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 :مقدمة

فرع من فروع القانون الدولي العام، تهدف قواعده العرفية و : ون النزاعات المسلحة بأ نهيعرف قان   

لى تنظيم أ ساليب و وسائل القتال، أ ثناء النزاعات المسلحة، و يحدد واجبات و حقوق  الاتفاقية ا 

لى حماية المقاتلين و الفئات ال خرى من ويلات الحرب، و يحدد  أ طراف النزاع، حيث يسعى ا 

لى منع اس تهداف فئات معينة و أ عيان معينةاعد المطبقة على القتال، القو   .، كما يسعى ا 

من خلال هذا التعريف يتضح؛ أ ن قانون النزاعات المسلحة في تطور مس تمر، و يتجسد هذا    

 :التطور من خلال المجالات التي تهتم بها قواعده فهو يشمل مايلي

، يجمع معًا كل ما تم تشكيله بموجب " قانون لاهاي"باسم المعروف أ يضًا : ـــ قانون الحرب     

بشأ ن القوانين و عادات الحرب البرية ،  8091أ كتوبر  81اتفاقيات لاهاي ، وأ شهرها تلك المؤرخة 

لى حماية المقاتلين من أ ثار الحرب . ومن ناحية أ خرى ممارسة الحرب البحرية تسعى هذه النصوص ا 

علان عدم ال كثر فتكًً ، وتحديد عدد م ن القواعد المنطبقة على القتال ، مثل حظر الغدر أ و حظر ا 

لى حماية بعض ال عيان بشكل خاص ، كما . بقاء أ حد على قيد الحياة تهدف القواعد الناتجة أ يضًا ا 

 .المتعلقة بحماية الممتلكًت الثقافية 8091مايو  81يتضح من اتفاقية لاهاي المؤرخة 

الاتفاقيات الدولية التي تحظر أ و تحد أ و تنظم  قانونيجمع هذا ال :ـــ قانون الحد من التسلح

وتحظر على وجه الخصوص ال سلحة الكيميائية والبيولوجية ، . اس تخدام أ سلحة وذخائر معينة

فراد ، والرصاص الدام ، وال سلحة المتفجرة التي لا يمكن تحديد مكًنها ، وأ شعة  وال لغام المضادة لل 

ن اس تخدام ال سلحة الحارقة منظم من جانبه ويقتصر على مهاجمة ال هداف . عمىالليزر المسببة لل ا 

وبالمثل ، يظل اس تخدام ال لغام غير المضادة . العسكرية الواقعة على مسافة أ و خارج تجمع للمدنيين

فراد مسموحًا به ، شريطة اتخاذ جميع الاحتياطات لحماية المدنيين من أ ثارها  يكمل قانون تحديد. لل 

ال سلحة الصكوك الدولية المتعلقة بنزع السلاح ، مثل معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أ وروبا 

لا تتجاوز هذه الصكوك الحد من التسلح ، بقدر ما تهدف : أ و معاهدة س تارت ومعاهدة سالت

لى التخفيض التدريجي ل نواع معينة من ال سلحة ، حتى اختفائها ، في حين أ ن الس يطرة على  ا 

 .ال سلحة لا تعني بالضرورة الحظر التام لهذا النوع أ و ذاك من ال سلحة

 81يشمل من جانبه كل ما نصت عليه اتفاقيات جنيف المؤرخة في : القانون الدولي الا نسانيــ 

، ( الاتفاقية الثانية)، والغرقى ( الاتفاقية ال ولى)بشأ ن الجرحى والمرضى  8010أ ب / أ غسطس 

ات ال ربع تهدف هذه الاتفاقي، (الاتفاقية الرابعة)والسكًن المدنيين ( تفاقية الثالثةالا)وأ سرى الحرب 

لى حماية ضحايا الحرب ، والسكًن المدنيين الذين يعانون من  القتالالمقاتلين الذين توقفوا عن  ، أ يا 
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لى منذ بداية القرن العشرين ، تجاوزت نس بة الضحايا المدنيين ل. ال ثار الضارة للنزاعات لحروب ا 

قانون الحرب والقانون الا نساني ، بين  دود الح لذلك وجب محو. كبير نس بة الضحايا العسكريينحد 

هذان هما . مختلط ، والذي يتضمن القواعد الخاصة بهاتين المجموعتين القانونيتينتم تطوير قانون و 

والتي تم اعتمادها في ،  8010أ غسطس  81البروتوكولان الا ضافيان لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 

و أ صبحت تعرف فيما بعد بالقانون الدولي الانساني، و هو قانون جمع  .في جنيف 8011يونيو  1

لى حماية ضحايا ( قانون لاهاي)بين القواعد المنظمة ل ساليب و وسائل القتال  و القواعد الهادفة ا 

 (.قانون جنيف)النزاعات المسلحة 

في التخطيط أ ن لا تكون  خذ بعين الاعتبارطط لمعركة ما ، ال  على من يخ أ صبح من الضروري   

ذات أ ثار وخيمة على المشاركين و غير المشاركين في القتال، و بالتالي عند أ ساليب و وسائل القتال 

مراعاة أ ساليب و وسائل القتال عند التخطيط، يعني ذلك بالضرورة مراعاة مختلف الفئات التي 

القتال، و العكس صحيح ، فعند مراعاة التقليل من ال ثار الوخيمة للحرب يمكن أ ن تتأ ثر بمخلفات 

 .على مختلف الفئات، فذلك يعنى اختيار وسائل و أ ساليب قتال تحقق هذا الهدف

ن كلا المنطلقين ينتجان من أ صل واحد و ينشدان نفس الهدف و هو الانسان و    من ما س بق فا 

ادر، و مجال التطبيق، و طريقة التطبيق، و أ سس حماية ذات الانسان، و يتفقان في المص

همالها     .التطبيق، مع بعض الخصوصية التي يمكن أ ن يتتمتع بها كل منطلق، و التي في الغالب يمكن ا 

لى أ ن       ا ترسخ .“قانون الحرب”أ و “ قانون النزاعات المسلحة”و نشير ا  هو قانون قديم جدًّ

وهو . جرى تقنينه من خلال المعاهدات التي اعتمدتها الدولتدريجيًّا من خلال ممارسة الدول، و 

لى تخفيف المعاناة غير الضرورية بغية منع النزاعات  لى التحكم بسير ال عمال العدائية وأ ساسًا ا  يسعى ا 

لى نقطة اللاعودة ومن بين الوسائل التي يس تخدمها لتجنب المعاناة والدمار غير . من الوصول ا 

ويحظر القانون الدولي الا نساني أ يضًا سلوكيات ومواقف . ل وأ ساليب الحربالضروريين تقييد وسائ

غاثة غير المقاتلين من أ جل تخفيف المعاناة  معيَّنة في الحرب، ويوضح ضمن أ مور أ خرى، الحق في ا 

 .الناجمة عن الحرب

ل بين المحامين المدنيين     ومقدمي وعادة يعتبر القانون الدولي الا نساني هو المصطلح المفضَّ

المساعدات الا نسانية نظرًا ل نه يضع مزيدًا من التأ كيد على ال هداف الا نسانية لقانون النزاعات 

المسلحة، بيد أ ن نفس الاتفاقيات الدولية تسمح وتنظم الا غاثة للسكًن من جانب منظمات 

د اس تخدام القادة العسكريين للقوة المسلحة ضع القانون وي. المساعدات الا نسانية وتحظر أ و تقي ِّ
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طارًا لتعايش العناصر الفاعلة المسلحة والعناصر الفاعلة الا نسانية في حالات النزاع . الدولي الا نساني ا 

ونتيجة لذلك، يجب أ ن يكفل تفسير هذا القانون وجود توازن عادل بين ما يتضمنه من ضرورات 

نسانية  الخبراء العسكريين ويرتكز هذا التحدي على وجود خبرة فنية متكًفئة بين. عسكرية وا 

 . والمدنيين في القانون الدولي الا نساني

وفي هذا الس ياق ، لا تتردد . خلال النزاعات المسلحة تتجلى القوة الس يادية للدول بأ قصى قوة   

ن احترام . تفضيل الكفاءة العسكرية على س يادة القانون بعض الدول في وعلى العكس من ذلك ، فا 

جراء عمليات عسكرية مع الحد من ال ثار  قانون النزاعات المسلحة يجب أ ن يجعل من الممكن ا 

نسانية للحرب  .هذا شرط أ ساسي حتى لا تبدأ  الحلقة المفرغة للهمجية. اللاا 

تشكل قواعد قانون النزاع المسلح ، مهما كانت ناقصة ، حماية لا تقدر بثمن ، سواء بالنس بة    

ق كل شيء ، فا نها تجعل من الممكن حل أ و محاولة حل وفو . للقوات المسلحة أ و للسكًن المدنيين

 .المواقف الصعبة أ و المعقدة أ و الغامضة التي تميز النزاعات المسلحة

قد يكون نزاعاً مسلحًا دوليًا ، ولكنه . ينطبق قانون النزاعات المسلحة في أ وقات النزاع المسلح    

يجب و . هليةال  ربًا الحيوعاً ، حتى اليوم ، أ يضًا نزاع مسلح غير دولي ، ولا يزال أ كثر مظاهره ش  

التمييز بين النزاعات المسلحة غير الدولية وحالات التوتر الداخلي والاضطرابات الداخلية وأ عمال 

 .الشغب وأ عمال العنف المماثلة ال خرى ، التي لا تعتبر نزاعات في حد ذاتها

وبالتالي ، فيما . ا في كل من هذه الظروفهذا التمييز مهم ل نه يتبع نظام القواعد المعمول به    

يتعلق بالقانون الا نساني الدولي ، ينطبق البروتوكول الثاني الا ضافي لاتفاقيات جنيف في النزاعات 

من ناحية أ خرى ، خلال نزاع مسلح دولي ، يمكن ل طراف النزاع . المسلحة غير الدولية

ولذلك فا ن . وكول الا ضافي ال ول الملحق بهاالاس تفادة من اتفاقيات جنيف ال ربع وكذلك البروت

القواعد المطبقة في حالات النزاع المسلح الدولي هي أ كثر شمولًا وأ كثر حماية من تلك التي تحكم 

 .النزاعات المسلحة غير الدولية

 : و عليه س نتناول بالدراسة في هذه المحاضرات مايلي   

 حةمدخل عام لقانون النزاعات المسل: الفصل ال ول

 نطاق تطبيق قانون النزاعات المسلحة: الفصل الثاني

 أ ساليب و وسائل القتال طبقا لقانون النزاعات المسلحة: الفصل الثالث

 قواعد التعامل مع مختلف ضحايا النزاعات المسلحة:الفصل الرابع
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 مدخل عام لقانون النزاعات المسلحة: الفصل ال ول

 (المصادر و المبادئ)

المسلح يطبق قانون النزاعات المسلحة الذي يحدد و ينظم و يقيد وسائل و أ ساليب أ ثناء النزاع   

ن مصادر قانون النزاعات  الحرب، و بالتزامن مع ذلك يطبق القانون الدولي الانساني، و من ثم فا 

لى مصادر مباشرة تتمثل في العرف  المسلحة، تتوافق و مصادر القانون الدولي الانساني، و تنقسم ا 

تفاقيات الدولية، و مصادر غير مباشرة، و في نفس الوقت يرتكزان على نفس المبادئ كقاعدة و الا

تنظيم وسائل  الحرب ك ل سلحة مثلا و كون من زاوية ت، لكن دراستنا لهذه المبادئ س  عامة

 .أ ساليب الحرب أ يضا

 مصادر قانون النزاعات المسلحة: المبحث ال ول

لى مصادر مباشرة و مصادر غير مباشرةتنقسم مصادر قانون التزاعات الم   سلحة ا 

 المصادر المباشرة : ال ولالمطلب 
 .الى قواعد عرفية و قواعد مكتوبة قانون التزاعات المسلحة تنقسم مصادر 

 العرف:  الاول الفرع

 الى عمدت البشرية لانقانون التزاعات المسلحة  قواعد تكوين في اساس يا دورا العرف يلعب    

 بحيث المختلفة الثقافية الانماط و الديانات مقتضيات على بالاعتماد للحرب اصول و عدقوا ارساء

 من بالعدو الحاقه يمكن ما و الحربية العمليات سير بخصوص الانسانية مبادئ و العرف يشكل

 القانون مصادر من انكًره يمكن لا مصدرا الحرب لويلات يتأ ثرون قد الذين بال شخاص او اذى

 التاريخية الدراسة خلال منلقانون التزاعات المسلحة  كمصدر العرف اهمية تبدو و نسانيالا الدولي

 تم قديمة عرفية لقواعد تاكيد هو الانساني الدولي القانون بان نقول لذلك القانون هذا لتطور

تدوينها عند نطاقها توس يع و تطويرها
1

 س يةالاسا المواثيق اعتبار على اتفق فقد ذلك الى بالا ضافة 

 بالنس بة حتى ملزمة فهيي كذلك و لاهاي للائحة نورمبورغ محكمة رأ ته ما هذا و اعلانية مواثيق

 . اليها تنظم لم التي للدول

 الحضارات جمع لان التاريخية دلالته لهلقانون التزاعات المسلحة  كمصدر العرف الى التطرق و      

 جذورقانون التزاعات المسلحة  ان على يدل انيةالانس الى يدل مما الانسانية الى تدعو الديانات و

                                                           

 . 14، ص 4411 محمود سامي جنينة ، قانون الحرب والحياد ، مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة ، القاهرة ، -1 
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 الدماء سفك تحرم و اخوة الناس تعتبر المس يحية الديانة ان رغم و. السائدة بالقيم مطبوعة تاريخية

 الصورية الراحة توفير هي غايتها التى و العادلة الحرب نظرية صياغة الى الكنيسة دعى ما مبرر دون

 .بها المحيطة الس ياس ية الضرورات بين و للكنيسة الاعلى خلايالا المثل بين بالتوفيق للضمائر

 حرب  هي شرعي عاهل يخوضها التي الحرب ان مفادها فكرة على العادلة الحرب نظرية تقوم و

 هذه في الخصم لان الخطيئة صفات من صفة كل تفقدها المقترفة العنف افعال ان و الله ارادها

 .ظالمة حرب هي انما يباشرها التى الحرب و الله عدو يكون الحالة

 ترتب و واجبة عقوبة ضدهم الحرب معتبرة بالاشرار يوصفون من ضد شئ كل حللت النظرية هذه

 من س تار تحت المجازر و المذابح دائرة  من وسع مما قضيته عدالة يدعي فريق كل ان ذلك على

 على مثال اسوا كانت التي و يةالصليب  الحروب اساس النظرية هذه كانت و بالرياء المشروب الحق

العادلة الحرب
1

. 

 الوقت في الحرب زمن في ةالانساني القواعد ارساء في الاساسي الفضل الاسلامية للشريعة كان و

 ان على فقهاءها اجمع الاسلامية الشريعة ان بحيث العادلة الحرب نظرية ارويا فيه تسود كانت التي

 نظاما الشريعة اقامت لذلك.  المسلمين على العدوان دفع و ميةالاسلا الدعوة لحماية مشروع الجهاد

 .ذلك من القتالية العمليات لسير متكًملا انسانيا

لا الس يف توجيه يجوز لا بحيث: القتال سير على قيود وضع  اول الشريعة تكون بذلك و.  للمقاتل ا 

 .الحديث العصر في ارويا عرفتها التي التفرقة هي و المقاتل غير و المقاتل بين فرق من

 ش يخا تقتلوا لا))  للجيش  السلام و الصلاة عليه الرسول توجيهات من القيود هذه تس تخلص و

 يحب الله ان احس نوا و اصلحوا و غنائمكم ضعوا و تغلوا لا و امرأ ة لا و صغيرا طفلا لا و فانيا

 (( المحس نين

 راس على ارسله عندما سفيان ابي بن يزيد عنه الله رضي الصديق بكر ابو اوصى جهته ومن

 لا و مثمرا شجرا تقطعن لا و هرما كبيرا لا و صبيا لا و امرأ ة تقتلن لا)) قال و بعشر للشام الجيش

لا بقرة لا و شاة تقعرن لا و عامرا تخرين لا و تحرقها لا و نخلا  ((تغلل لا و تجبن ولا اكله لما ا 

 الاشارة جاءت و الحروب في الانسانية الكرامة على المحافظة ال  الاسلام دعا: الاسرى بخصوص

 ((.خيرا الاسرى ب اس توصوا:))  تعالى قوله في بالسرى الرفق الى

                                                           
1 - Jean Pictet, "la formation du droit international humanitaire", Revue Internationale de la 
Croix Rouge, Juin, 2002, Volume 84, N. 846., PP. 321. 
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 المس يحيين الكتاب بعض الى انتقلت الاسلامية الشريعة تهاارس  التي الانسانية المبادئ هذه      

 الرب هدنة و الرب صلح لمث الدينية النظم بعض فاخذوا وسواريز فيكتوريا مثل الرحمة دعاة من

 . الوحش ية الحرب عادات الغاء الى تهدف نظم هي و

 كتابه في العادلة الحرب نظرية مهاجمة في الفضل غروتيوس" الدولي  القانون لعراب وكان    

 حرب ابان عاشها التي التجربة ضوء على 8211- 8211 لس نة" السلم و الحرب قانون" المعروف

 سلوك لضبط قواعد ارساء وجوب الى دعى و الالام و بالمجازر ندد بحيث الدينية س نة الثلاثين

لا الملكية تدمير جواز عدم و المهزوم قتل جواز عدم مثل المتحاربين  و ضرورية عسكرية ل س باب ا 

 تعكس و الحرب حالة تنظم التي الدولي القانون قواعد في شان ذات الكًتب من مساهمة هذه تعد

 . الاسلامية بال فكًر تأ ثره مدى

 عشر الثامن القرن بداية الحرب قانون بدراسة الاهتمام"  غروتيوس" بعد من الفقهاء تابع و   

 المتعلقة العادات و العرفية القواعد بعض ظهور و الحديثي القانوني بشكلها الدول فيه اس تقرت الذي

 ذلك من عرفي قانون شكل و العسكرية العمليات بسير

 المستشفيات حصانة-

 حرب كاسرى المرضى و الجرحى معاملة عدم-

 الاسرى من الدينيون المرشدون و مساعدتهم و الاطباء حماية-

 فدية دون تبدلهم و الاسرى حياة على المحافظة -

 المدنيين للسكًن الحماية من نوع هناك اصبح

 الاجتماعي عقدال في ذكرها اجتماعية قاعدة"  روسو جاك جان"  منها اس تنتج العرفية القواعد هذه

 و فقط عرضي يشكل اعداء فيها الافراد.  دولة و دولة بين علاقة ليست الحرب ان مفادها

لقائهم و جنود انهم اساس على بل بشر انهم اساس على يقوم لا عداؤهم  استسلامهم و اسلحتهم با 

 . عليهم الاعتداء انسان ل ي يحق لا بشرا ليصبحوا جديد من يعودون فانهم

 لبعض تجس يدا البحرية الحروب في المحاربين بمعاملة المتعلقة 8192 لس نة باريس اتفاقية تبرتع  و    

 الصادرة للبلاغ الاس بقية يعطي البعض كان ان و الحرب بسير المتعلقة الاعراف و المفاهيم هذه

 ل نه ونالقان لهذا الحديث التطور في البداية نقطة باعتباره 8111 س نة الامريكية الدفاع وزارة عن

الاس تقلال حرب اثناء ارتكبت التي الجرائم معالجة بلزوم يقضي
1

 . 

                                                           
1 -Sarah Cassella, (La nécessité en droit international, de l'état de nécessité aux situation 
de nécessité), MARTINUS NIJHOFF, LIENDAN, BOSTON, 2011, 576 PP. 
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 الى قائمة ظلت معين زمن في و محدد جغرافي نطاق في ساندة كانت التي الاتفاقيات و العراف هذه

 للقانون المكتوبة المصادر تشكل اتفاقيات و نصوص في عالمي مس توى على تجس يدها تم ان

 . المسلحة نازعاتالم  قانون او الانساني

 :الاتفاقيات: الثاني الفرع

 : القواعد من نوعين في تتمثل لقانون التزاعات المسلحة للقانون المكتوبة المصادر ان

 هاي لا قانون في عليها المنصوص القواعد     -8

 جنيف قانون في عليها المنصوص القواعد      -1

 8011 س نة جنيف باتفاقيات الملحق الاول البروتوكول ظهور و بصدور انه الملاحظ و

لا المصدرين التمييزيين لهذا يعد لم  من للعديد تضمنه خلال من معا القانونين لصهره تاريخية قيمة  ا 

 لاهاي عليها ينص التي القتال اساليب و بوسائل الخاصة الاحكًم

 و الدولي البعد ذات برمةالم الاتفاقيات تلك في الانساني الدولي للقانون المكتوبة المصادر تتمثل    

 لكون و. المسلحة المنازعات مجال في سائدة كانت التي العادات و الاعراف غالبيتها في قننت التي

 التي الدول قبل حتى نافذة تكون اعلانية اتفاقيات تعتبر فا نها اعراف على مؤسسة الاتفاقيات هذه

 . بالمعاهدات الخاصة 8020 لس نة فيينا لاتفاقية طبقا ذلك و عليها تصادق لم

 فعل كرد جاءت قواعد انها يلاحظ الانساني الدولي للقانون المكتوبة المصادر لتطور المتتبع و    

 لحرب متأ خرة دائما تأ تي الانساني الدولي القانون قواعد بان" الشراح يقول لذلك ، مؤلمة واقعة على

 اول الميدان في العسكريين الجرحى لحا بتحسين المتعلقة 8121 لس نة جنيف اتفاقية تعتبر و ".

 نصت الذي 8111 لعام السويسري الاتحاد دس تور تلاها و الحرب انس نة مجال في عالمي انجاز

 ثم.  البشر قانون ضد الموجهة الجنح و الجنايات في النظر الاتحادية المحكمة تحويل على 81 مادته

 .8091 و 8100 لس نة لاهاي اتفاقية ذلك تلت

 :لاهاي ونقان: اولا

 و الحربية العمليات ادارة في واجباتهم و المتحاربين حقوق الحرب قانون او لاهاي قانون يحدد   

 .القتال وسائل اختيار يقيد

 8091 عام في المعدلة 8100 لعام لاهاي اتفاقيات من رئيس ية بصورة القوانين هذه نشأ ت قد و    

 بتحسين المتعلقة 8121 لس نة جنيف اتفاقية لمبادئ ريةالبح الحرب بملائمة المتعلقة الاتفاقية هي و

 جنيف اتفاقية الى لاهاي اتفاقية من مهمة اجزاء نقلت قد و.الميدان في العسكريين الجرحى حال
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 المليش يات في الغرقى و الجرحى و الحرب ل سرى القانوني بالوضع الخاصة 8010 و 8010 لس نة

 .المحتلة الاراضي في المدنيين كًنللس القانوني الوضع و البحرية الحربية

 الحرب في( البحرية ليسا) موقعة عن نتج لما حتمية نتيجة 8100 لس نة لاهاي اتفاقية تعتبر و    

 الامر معها متلائمة 8121 لس نة جنيف اتفاقية احكًم تكن لم التي 8122 س نة النمسا و فرنسا بين

البحرية الحرب مع حكًمالا هذه لتتلاءم الاتفاقية هذه اعداد الى دفع الذي
1

. 

 : 8091 لس نة لاهاي اتفاقيات

 و البحرية و البرية النزاعات احكًم لضبط اتفاقيات خمس لاهاي في ابرمت 8091 اكتوبر 81 في

 .المحايدة الدول مراكز و المتحاربة الاطراف واجبات

 : العدائية العمليات بدء: الاولى الاتفاقية

 على الاتفاقية هذه توجب بحيث المتحاربة الدول بين العدائية العمليات ببدء تتعلق الاتفاقية هذه   

 كما للحرب اعلان شكل في الاخر للطرف انذار توجيه الحرب شن قبل المتعاقدة الاطراف

 .لذلك المحايدة الدول اعلان توجب

 :البرية الحرب اعراف و قوانين احترام خاصة: الثانية الاتفاقية

 : التالية المبادئ على الاتفاقية تؤكد

 في انه المتعاقدة السامية الاطراف تعلن الحرب لقوانين كاملة مدونة اصدار حين الى:الاول المبدأ  

 قانون مبادئ سلطان و حماية تحت السكًن يظل اعتمدتها التي بال حكًم المشمولة غير الحالات

 .الشعب

 للائحة مطابقة تكون تعليمات المسلحة اقواته الى تصدر ان المتعاقدة الدول غلى يجب: الثاني المبدأ  

 البرية الحرب اعراف و قوانين باحترام الخاصة و بالاتفاقية الملحقة

لا الاتفاقية هذه احكًم تطبق لا:  الثالث المبدأ    . المتعاقدة الاطراف بين ا 

 عجمي عن بالتعويض ملزما و مسؤولا يكون الاتفاقية هذه بأ حكًم تخل متعاقد طرف كل: الرابع

 . المسلحة قواته الى ينتمون اشخاص يرتكبها التي الاعمال

 احكًما تضمنت مادة 92 عليها نصت البرية الحرب اعراف و بقوانين لائحة الاتفاقية بهذه الحقت و

 :التالية بالمسائل خاصة

 الحرب  قوانين ان على الملحق من الثالثة و الثانية و الاولى المادة نصت فقد: المحاربين تعريف    

 على تنطبق ،كما المقطوعة الوحدات و المليش يات على ايضا تنطبق بل فقط الجيش على تطبق لا

                                                           

 .401، ص 4444كمال حماد ، النزاع المسلح والقانون الدولي العام ، المؤسسة الجامعية للنشر ، بيروت ،  -1 
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 لمقاومة العدو اقتراب عند انفسهم تلقاء من السلاح يحملون الذين المحتلة غير الاراضي سكًن

 . مقاتلين غير  و مقاتلين من النزاع ل طراف المسلحة القوات تتأ لف ان يمكن ،كما الغازية القوات

 حكومة سلطة تحت يقع الحرب اسير بان الرابعة المادة نصت:  معاملتهم و الحرب اسرى تحديد

 على 19 الى 99 من المواد نصت و اسرته التي الوحدات او الافراد سلطة تحت ليس و العدو

 . الاسرى بمعاملة الخاصة الاحكًم

 يتعلق فيما 8092 لس نة جنيف اتفاقية على الملحق من  18 المادة احالت:  الجرحى و المرضى

 .المرضى و الجرحى بخدمة

 المطلق الحق للمحاربين ليس انه على مؤكدة 11المادة التقييد على نصت و: العدائية العمليات تقييد

 المحظورة الاعمال باي 11 الى 11 من المواد تضمنت و.  بالعدو الضرر الحاق وسائل اختيار في

لا اضرارا تحدث التي الاسلحة اس تخدام و للقتل الغدر كاس تعمال  تدمير عدم و لها مبرر ا 

لا الممتلكًت لذلك الحربية الضرورة اقتضت اذا ا 
1

 . 

 منطقة في المعلومات بجمع يقوم الذي الشخص بأ نه الجاسوس 10 المادة عرفت: الجواسيس

 . التخفي او التزييف عمل طريق عن النزاع في لطرف التابعة العمليات

 . الحرب اسير بوضع تمتعه مع محاكمته يجب الذي للجاسوس الحماية 19 المادة تاعط و

 الفعلية السلطة تحت تكون التي الدولة ارض بأ نها المحتلة الارض 11 المادة عرفت:  المحتلة الاراضي

 .العدو لجيش

رض القانونية الوضعية الملحق من 92 الى 11 من وادالم حددت و      السكًن مركز و المحتلة لل 

 على السكًن اجبار عدم البلاد في السارية بالقوانين المساس الاحتلال لسلطة يجوز لا بحيث

 . الجماعية العقوبات اصدار عدم و معها التعامل

 البحرية الحرب في المحايدة الدول واجبات و حقوق حول:  الثالثة الاتفاقية

 الحرب في المحايدة الدول واجبات و حقوق الثلاثين و الثلاثة موادها في  الاتفاقية هذه تضمنت

 : التالية القواعد تضمنت و البحرية

 من عمل بأ ي الاقليمية مياهها او اراضيها في القيام عن بالامتناع ذلك و:  المحايدة الدولة احترام :أ ولا

 لحق ممارسة هو احتجاز كان سواء عدائي عمل اي خطر ذلك من للحياد مخالفا يكون ان شانه

 ارض على الغنائم محكمة تشكيل المتحاربة الدولة امتناع كذلك و حربية سفينة به تقوم فتيشالت 

 . محايدة مياه في سفينة متن على او محايدة

                                                           
 بعة الرا يفجن اتفاقية من 411 المادة و الثانية جنيف اتفاقية من 51 المادة و لاهاي لائحة من 32 المادة - 1
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 ضد تش نها التي البحرية لعملياتها المحايدة المياه و لموانئمن اس تعمال ا المتحاربة الدول منع : ثانيا

 . للاتصالات محطات انشاء او خصومها

 الدولة على يتعين كما الذخيرة او بالسفن المتحاربة الدولة تزويد عن المحايدة الدول امتناع: ثالثا

 . سلطتها تحت تكون بال سلحة سفينة امداد او تجهيز منع المحايدة

 الدول لا حدى تابع اسطول او جيش يس تعملها اسلحة مرور او بمنع المحايدة الدولة التزام عدم : رابعا

 . ةالمتحارب

 و القيود و الشروط حيث من تحيز بدون للطرفين المحايدة الدولة معاملة وجوب :خامسا

 لا جراء ساعة عشرين و اربعة لمدة موانئها الى غنائمها او الحربية السفن بدخول بالنس بة المحظورات

 في بالوقود تزودت اذا انه على شيء اي....  قدراتها الى تضيف  ان دون اللازمة الاصلاحات

لا جديد من التزود لها يجوز لا محايدة دولة  . اشهر ثلاث بعد ا 

 الغنائم محكمة تخص:  الرابعة الاتفاقية

 الجهة هي و للغنائم الدولية بالمحكمة الخاصة الاحكًم تضمنت مادة 91 ب الاتفاقية هذه جاءت    

 الحرب اثناء سفينة على لاءالاستي في..... التي الوطنية المحاكم ضد المرفوعة الطعون في تنظر التي

 :يلي فيما اجمالها يمكن الاحكًم هذه و.  البحرية

 المحارب للطرف القضائية الجهة طرف من يتم...... سفينة على الاستيلاء قانونية مدى ان     -8

 عليها اس تولى الذي
1

 : التالية الحالات في للغنائم الدولية المحكمة امام القرار في الطعن يجوز ،

 محايدة دولة بملكية الامر يتعلق عندما         -

 تم او محايدة لدولة مملوكة سفينة فوق محملة للعدو مملوكة ببضاعة الامر يتعلق عندما         -

 محايدة لدولة اقليمية مياه في للعدو التابعة السفينة على الاستيلاء

 المتحاربة الاطراف بين اقيةاتف لقاعدة بالمخالفة تم قد الاستيلاء يكون عندما         -

 : الطعن اجراءات    -1

 . محايد شخص اي من او المحايدة الدولة طرف من الطعن يتم-

 المتعاقدة الاطراف من معينين قضاة من المشكلة الدولية المحكمة امام الطعن يرفع-

 . اللازمة التعويضات مع السفينة برد تأ مر الاستيلاء قانونية عدم المحكمة رأ ت اذا

  

                                                           

 .41محمود سامي جنينة ، مرجع سابق ، ص -1 
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 الحرب حالة في المحايدين الاشخاص و المحايدة الدول واجبات و بحقوق خاصة: الخامسة الاتفاقية

 : البرية

 :مايلي تخص احكًما تضمنت و مادة 19 في جاءت الاتفاقية هذه

 : المحايدة القوى واجبات و حقوق-8

 بمنعها المتحاربة الدول طرف من اراضيها حرمة انتهاك عدم ضمان في المحايدة القوى حقوق تتمحور

 قد المتحاربة الدولة تكون محطة اية اس تخدام او للاتصالات محطات انشاء او اراضيها عبور من

 .الحرب قبل انشأ تها

 : المحايدة الدولة واجبات ماأ  

 او للاتصال محطات انشاء او اراضيها فوق بالمرور المتحاربة للقوات المحايدة الدولة لاتسمح

 . الحرب قبل انشائها تم تمحطا اس تخدام

 . الحظر و القيود نفس المتحاربين الطرفين على المحايدة الدولة تطبق

 : محايدة ارض على المعالجون الجرحى و المحتجزون المتحاربون-1

 مسرح عن تبعد معسكرات في اعتقالهم مقاتلة لجيوش اس تقبالها حال في المحايدة الدولة على يجب-

 . الانسانية قواعد تس توجبها التي بالمؤونة تزويدهم مع العمليات

 لا ان شرط ارضها على بالمرور لهم ترخص المحايدة الدولة فان الجرحى و المرضى بخصوص اما-

 .جنيف اتفاقية احكًم عليهم تسري و. حربية معدات او مقاتلين تنقلهم التي القطارات تحمل

 :المحايدين الاشخاص -1

 الاحتماء المحايد للشخص يجوز لا لكن و محايدين الحرب في تشارك لا التي الدولة مواطنو يعتبر

 كان الاطراف احد لصالح بعمل قام او المتحاربة الاطراف احد ضد عدائيا عملا ارتكب اذا بحياده

 .للقتال يتطوع

 العدائية الاعمال تعداد من التالية الاعمال 81 المادة اس تنت العدائي العمل لتحديد و

مدادات المتحاربة الاطراف احد تزويد-  قروض او با 

 المدنية الادارة او الشرطة شؤون يخص فيما خدمات تقديم

 لاهاي قانون ضمن تدخل بروتوكولات و اتفاقيات هناك 8091 و 8100 اتفاقية الى اضافة

 :منها القتال بوسائل لارتباطها

 مثل الحرب وقت اتالمقذوف بعض اس تخدام يحضر الخاص 8121 لعام بترس بورغ سان تصريح-

 دمدم نوع من المتفجر الرصاص
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 الجرثومية الاسلحة و الخانقة و السامة الغازات اس تخدام يمنع الذي 8019 لعام جنيف بروتوكول -

 و المسلحة النزاعات زمن في الثقافية الممتلكًت حماية بشان 8091 لس نة المتحدة الامم اتفاقية -

 . الاضافية بروتوكولاتها

 الاسلحة مثل التقليدية الاسلحة بعض اس تخدام حضر بشان 8019 لعام المتحدة الامم اتفاقية -

 . المعمية و الحارقة

 . الكيماوية بال سلحة المتعلقة 8001 اتفاقية -

 المضادة الالغام اس تخدام و نقل و تخزين و انتاج و بحضر الخاصة 8001 لس نة اوتاوا اتفاقية -

فراد  لل 

 جنيف قانون: ثانيا

 حماية و الحرب ويلات من الفرد حماية الى يهدف فيه تدخل التي الاتفاقية بمختلف القانون اهذ

 طبيعية اوبئة اتفاقية مدنية  الاعيان و ال ش ياء

 : هي و الدولية الاتفاقيات من العديد في جنيف قانون يتجسد و     

 تعتبر و الميدان في ريينالعسك الجرحى حال بتحسين المتعلقة 8121 لعام جنيف اتفاقية     -8

 و تضمنها التي العشرة المواد الى بالنظر الانساني الدولي للقانون الاولى الانطلاقة الاتفاقية هذه

 عربات حصانة على فنصت العسكريين الجرحى حماية تضمن قواعد ارست التي و تهتز التي

 . احترامها و حمايتها ضرورة و العسكرية المستشفيات و المستشفيات و الاسعاف

 اعمال في يساهمون الذين المدنيين المتطوعين و الطبية الخدمات افراد حماية و حياد         -

 المساعدة تقديم و الاغاثة

 صليب) هي الطبية الخدمات افراد يحملها ان و المستشفيات على خاصة شارة وجود-         -

 (بيضاء رقعة على احمر

 كبيرا انجاز الميدان في العسكريين الجرحى حال بتحسين الخاصة 8121 لس نة جنيف اتفاقية تعتبر

 التحويلات من فكرتها نبتت الاتفاقية هذه.  فيها الواردة الجرائم عن عقوبات تضمنها عدم رغم

 يدعى جنيف اهل من سويسري شاب الى وضعها الى الدعوة شرف يعود و. الضمائر في الجذرية

 بين الحرب نتيجة الايطالية سولفيرينو مدينة في شهدها التي الاحداث هزته الذي" دونان هنري"

 بصورة هاله و.  8190 عام النمساوي ميليان ماكسي جيوش و الفرنسي  الثالث نابليون جنود

 تم لو انقاذهم يمكن كان بينما بال لام متأ ثرين يموتون الذين الكنائس في المكدسين الجرحى رؤية خاصة

 . اسعافهم



14 
 

 مزدوجة امنية ضمنه و شهدها التي المأ سي فيه نقل" سولفيرينو تذكار" سماه كتابا الف هتأ ثر  نتيجة و

 : في تتمثل

 الصحية الخدمات لتقديم السلم زمن في تنظيمها يعد تطوعية غوث جمعية بلد كل في انشاء         -

 . الحرب وقت في للجيش

 و العسكرية للمستشفيات القانونية ايةالحم يؤمن مقدس اتفاي مبدأ   على الدول تصادق ان         -

 الطبية الخدمات افراد

 موانييه جوس تاف هو و الخيرية الجمعيات رؤساء احد" دونان" مؤلف قراء بين من كان و     

 دونان تمكن و عملية نتيجة الى بها الوصول محاولة و دونان اقتراحات دراسة الى جمعيته دعى الذي

 هي الجنة هذه تعتبر و س نه اجتماعها بدأ ت دائمة لجنة موانييه شكل و بدعوته نابليون اقناع من

 عشر س تة ممثلو اجتمع ثم.  جنيف لاتفاقيات الاساسي المحرك و الاحمر للصليب المؤسس الجهاز

 انذاك يمثل كان الذي و الاحمر بالصليب بعد فيما يسمى ما اساس وضعوا و جنيف في دولة

 . الجرحى لغوث مشروعا

 دعى ديبلوماسي مؤتمر شان من  ذلك كان و القانونية القضايا لمعالجة مخولا المؤتمر هذا يكن لم و   

 الانطلاقة على مؤشرة 8121 س نة اي خلاله جنيف اتفاقية ابرمت حيث التالي العام في اليه

 الانساني الدولي للقانون الحقيقية

 بشان تحفظا ابدت لكنها و تلتها التي فاقياتالات و 8121 اتفاقية على العثمانية الدولة وقعت وقد    

 شعار يقبل بان ايران طلبت ثم ذلك على الموافقة تمت و الصليب من بدلا الاحمر الهلال اس تعمال

 متشابها كان اذا باس اي الاحمر الصليب شعار في اليابان و الصين تجد لم و الشمس و الاسد

 . ديني معنى اي له ليس و سويسرا لعلم

 الميدان في العسكريين المرضى و الجرحى حال بتحسين الخاصة :8092 لعام جنيف اتفاقية     -1

 فئة اخرى فئة على الحماية اضفت انها حيث من 8121 لاتفاقية تعديل و تطوير هي الاتفاقية هذه

 لاتفاقية الملازمة الصعوبات مواجهة الاتفاقية حاولت و.  مادة ثلاثين و ثلاثا تضمنت و المرضى

 و المرضى و العسكريين احترام اوجبت و بضحاياها اعتنت و البرية بالحروب اهتمت بحث 8121

 قبضتها في وقعوا التي الدولة سلطات قبل من جنس ياتهم عن النظر بغض معالجتهم و الجرحى

 لم التي و الاولى العالمية الحرب عن نتجت التي لل لام نظرا:  8010 لس نة جنيف اتفاقية     -1

 المتحاربين سلوك مراجعة الامر اس توجب منها الحد و معالجتها في 8092 س نة جنيف اتفاقية حتفل
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 خلص 8010 س نة جنيف في ديبلوماسي مؤتمر انعقد لذلك.  النافذة المعاهدات كذلك مراجعة و

 : اتفاقيات ثلاث ابرام الى

 و جديدة صيغة تعتبر و الميدان في العسكريين المرضى و الجرحى حال بتحسين متعلقة :الاولى

 جانب الى اخريين شارتين اس تخدام اقرت و مادة 10 على تحتوي و 8092 عام لاتفاقية معدلة

 .الاحمرين الشمس و الاسد و الاحمر الهلال هما الاحمر الصليب

 الحماية توفير و الاسير بحياة يتعلق ما تخص مادة 11 في جاء و الحرب اسرى بمعاملة متعلقة: الثانية

 المعلومات لجمع المتخصصة وكالاتها و الاحمر للصليب الدولية اللجنة خدمات من الاس تفادة و له

 . لاهاي اتفاقية ي جزئية بصفة معالجة كانت المسائل هذه. ذويهم مع تبادلها و الاسرى عن

 تعديلا جاءت و البحرية القوات من الغرقى و المرضى و الجرحى حال بتحسين خاصة: الثالثة

 . 8091 و 8100 لس نة لاهاي اقيتيلاتف

 عشرات بيدا بحيث الرهيبة بأ سلحتها الثانية العالمية الحرب سيمأ   مجابهة من تتمكن لم الاتفاقية هذه

 تقرر لذلك المعركة في دور اي لهم يكن لم ممن اطفال و نساء و مدنيين و محاربين البشر من الملايين

 و الدولي الاجرام ويلات من الحد و النكًيات هذه لمواجهة عالمي مس توى على مفاوضات اجراء

برام ذلك تجسد  8010 لس نة الاربعة جنيف اتفاقيات با 

 8010 لس نة الاربع جنيف اتفاقيات     -1

 التي للقواعد مدونة اش تمل و احدث مادة مائة اربع عن موادها عدد يزيد التي الاتفاقيات هذه تعتبر

 الثانية العالمية الحرب خلفته ما الدولي للمجتمع ثبن ان بعد هذا و المسلح النزاع حالة في الفرد تحمي

 نتيجة الاتفاقيات هذه ابرمت و.  الاش ياء او العيان في او الارواح في سواء البشرية ماسي من

 8010 س نة جنيف في السويسرية الحكومة اليه دعت الذي الدبلوماسي المؤتمر

 8010 لس نة جنيف لاتفاقية تطوير و تعديل تعتبر تفاقيةالا هذه:  الاولى الاتفاقية           

 . الميدان في العسكريين المرضى و الجرحى حال تحسين بشان

 البحار في المسلحة للقوات الغرقى و المرضى و الجرحى حال تحسين تخص أ لثانية الاتفاقية         

 .8091 لس نة لاهاي لاتفاقية تطويرا تعتبر و

 لس نة جنيف اتفاقية ل حكًم تطوير و تعديل وهي الحرب اسرى بمعاملة تتعلق:  ثةالثال  الاتفاقية   

8010 
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 نوعية اتفاقية اول تعتبر و.  الحرب وقت في المدنيين الاشخاص حماية تخص:  الرابعة الاتفاقية   

 سكًن و المحتل بين العلاقة جزئية بصفة تناولت 8091 لس نة لاهاي اتفاقية لان الشأ ن هذا تخص

 المدنيين لحماية تكملة نصوصها تعتبر بحيث المحتلة رضالا

 الاتفاقيات لهذه العامة الاحكًم  

 . تطبيقية قواعد و عامة نصوص على الاربعة جنيف اتفاقيات تحتوي

 : التطبيق حالات    -8

 لذلك و قانونا المفعول سارية انها بحجة الثانية العالمية الحرب اثناء الاتفاقيات اهملت ما كثيرا      

 بحيث الحجج هذه مثل تبطل نصوص وضع 8010 عام في المطلوبة الاساس ية الخطوات من كانت

 اعلان عند فقط ليس و الحربية العمليات اندلاع فور سريانها وجوب على النص الاتفاقيات تشمل

 . رسميا الحرب

 نا مفادها فقرة 8091 لس نة لاهاي اتفاقية و 8092 لس نة جنيف اتفاقية تضمنت لقد     

لا النزاع اثناء تطبق لا المعاهدة التزامات  خلال وفي المعاهدة وقعوا قد الخصوم جميع كان اذا ا 

 و الاتفاقية على موقعة غير لكونها التزاماتها من تتهرب المتنازعة الدول كانت الاولى العالمية الحرب

 بعض ان لمجرد نيةالثا العالمية الحرب خلال البلدان بعض في للضحايا رهيب مصير ذلك عن نتج

 .الحرب اسرى معاملة بشان 8010 اتفاقية على صادقت قد تكن لم الدول

 النزاع اطراف التزام على 8010 لس نة الاتفاقية من 91 المادة نصت القصور هذا لعلاج و    

 اعلنت اذا لذلك.  احكًمها الاخيرة الدولة قبلت اذا فيها طرفا ليست بدولة يتعلق فيما بالاتفاقية

حكًمها تلتزم سوف انها الاتفاقية على موقعة غير دولة  قانوني التزام الخصوم على كان طبقتها او با 

 . 8092 س نة السويس حرب خلال المبدأ   هذا طبق و بالمثل بمعاملتها

 الدول الزمت و خطيرا انتهاكا تشل التي الحالات الاتفاقيات حددت:  الانتهاكات تحديد     -1

 التالية الخطيرة الانتهاكات حددت و المخالفين على باتعقو تفرض تشريعات بسن

نسانية المعاملة التعذيب – القتل مثل:  الاتفاقيات تحميهم افراد ضد ترتكب اعمال         -  اللاا 

رغامهم:  الحرب الاسرى ضد ترتكب اعمال         -  و معادية دولة قوات في الخدمة على كا 

 عادلةال المحاكمة في الحق من حرمانهم

 الاعتقال و الابعاد و النفي مثل:  المدنيين ضد ترتكب اعمال         -

 هذه مثل تحضر قوانين سنت الدول بعض ان الدولي الاحمر للصليب الدولية اللجنة تلاحظ و

لا الشخص محاكمة يمكن لا بحيث وافية غير القوانين تلك كانت ان و الانتهاكات  ارتكبه ما كان اذا ا 
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 حاولت بالتزاماتها الوفاء على الدول مساعدة في رغبة و الوطني القانون بموجب ايضا ةجريم يعتبر

 الفلسفات اختلافات بسبب عقيما كان الجهد هذا ان غير نمطي قانون وضع 8092 س نة اللجنة

 . القانونية

 طبيعة ذات هي و ، الكبرى الدولية الجرائم من هي و حرب جرائم تعتبر الانتهاكات هذه    

 و ، الدولي القانون اعتبارات في خاص  وضع ذات ل نها الاخرى الدولية الجرائم عن تختلف قانونية

 نهاية منذ القانون هذا في مس تقر مبدأ   بموجب لها ثابتة الاجرامية طبيعتها ان المؤلفين بعض يرى

 العدة فلان ، نااحيا بجلاء الجنائية الطبيعة هذه تظهر لم اذا و هذه ايامنا حتى و الوسطى القرون

 هذه مرتكبي عن بالعفو خاصة فقرات الحروب تنهيي التي الصلح معاهدات تتضمن ان على جرت

 عرفت قد و الحرب عادات و القوانين ضد ترتكب التي تلك باتجار هي الحرب جنايات و الجرائم

 انتهاكا تشكل التي الاعمال:"  بأ نها الجنايات هذه نورمبرغ محكمة لائحة من 92 المادة ب الفقرة

 تعريف على اجمعوا نورمبرغ محاكمات في الاتهام ممثلي ان يلاحظ و" .  الحرب اعراف و لقوانين

 الاتفاقيات و الحرب اعراف و لقوانين بالمخالفة المتهمون ارتكبها التي الافعال"  بأ نها الحرب جنايات

 الدول كل في بها المعترف الجنائي ونللقان العامة المبادئ و الداخلية الجنائية القوانين و الدولية

 ."المتمدنة

 في ثم عشر التاسع القرن في سائدة كانت التي العرفية القواعد الى الجرائم تلك اصل يرجع و     

 ،ثم 8080 لعام الحرب لجرائم المسؤوليات لجنة قائمة في ثم 8091 و 8100 لعامي لاهاي اتفاقيات

( 92 المادة من ب الفقرة)  نورمبرغ لائحة في ثم 8011 عام الحرب ميلمجر المتحدة الامم لجنة قائمة في

 نورمبرغ مبادئ من السادس المبدأ   في ثم 8012 لعام 99 المادة الدولية طوكيو لائحة و ،8019 عام

 الموقعة حنيف اتفاقيات في و 91/81 م البشرية امن و السلام ضد الجرائم تقنين مشروع في و

 و الثانية الاتفاقية من 98 و الاولى الاتفاقية من 99 المواد في الحرب ضحايا لحماية 8010 س نة

 لهذه الملتحق من 19 و 88 المادتين في ثم. الرابعة الاتفاقية من 811 و الثالثة الاتفاقية من 819

 الانتهاكات وصف حين باسمائها الاش ياء تسميته في واضحا كان الذي 8011 عام الموقع الاتفاقيات

 مجال ثمة يعد فلم" . الحرب جرائم" بأ نها يكملها التي للاتفاقيات او ل حكًمه خلافا المرتكبة الجس يمة

 . النص صراحة امام الاجتهاد او للتأ ويل

 هذه لمعاقبة تشريعاتها تعدل ان الموقعة الدول على توجب الاربع جنيف اتفاقيات ان يلاحظ و     

 منها و ، جريمة الدولي القانون قواعد انتهاك يعتبر عام بنص اكتفت من الدول هذه ومن. الافعال

لا احد بمعاقبة يسمح لا دس تورها كان اذا ، الجزائي قانونها تعديل على عملت من  نص قضى اذا ا 
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 و العقوبات و الجرائم قانونية بسبب الدولي للقانون المباشر التطبيق تقبل لا انها اي بمعاقبته تصريح

 بذلك تعهدت كما قوانينها بتعديل الموقعة الحكومات يلزم جنيف تاتفاقيا في نص وجود بسبب

 غير لكن اجرائه صدد في اخر عددا ان و ، التعديل هذا انجزت الدول من عددا فان صراحة

 حتى شيئا يفعلوا لم انهم غير تشريعهم تعديل بوجوب التزموا و الاتفاقيات على وقعوا اولئك و هؤلاء

 بمعاقبة داخلية تشريعية نصوص كاس تصدار دولي قانوني بالتزام تتعهد التي الدولة ان صحيح  ، الان

 . دوليا مسؤولة تعتبر التزامها تنفذ لا و ، الحرب جرائم

 مختصة دولية محكمة تحتاج لا احكًمها و نورمبرغ لائحة أ رس تها التي القواعد بموجب انه صحيح و   

 و تكفي الدولي القانون فنصوص ، هذه الحرب ئمجرا في المتهمين بموجبه يعاقب وطني داخلي لنص

 المسلح الدولي القضائي المرجع غياب في للدولة الدولية المسؤولية حدود هي ما لكن و لكن

 لا يراد الفعلية القانونية القيمة هي ما و الدولي المجتمع منه مايعاني هو و فيها للبت ملزم باختصاص

 جاهز مس تقل دولي جزائي قضائي مرجع وجود على نصال  دون دولية معاهدات في الحرب جرائم

 بتهمة ما دولة مواطني بمحاكمة الوطنية المحاكم تقوم ان يضمن الذي ذا من و مرتكبيها على للحكم

 دولتهم في العام الرأ ي نظر وجهة من وطنيين ابطالا يعتبرون قد انهم حين في حرب جرائم ارتكًب

 . العام  الرأ ي هذا غالبية لنقل او

 الجزائي الدولي للقانون الحقوقية للطبيعة الحقيقية المشكلة جوهر يشكل الاس ئلة من ذاك و هذا   

 او الجزاء يتقزم فحين.  الانساني القانون عليها ينص التي الجرائم بمعاقبة يتعلق الذي الجزء هذا فيه بما

 مجرد ام قانونيا التزاما كونه هةلج  المؤيد خذا الى المفتقر الالتزام طبيعة حول جديا السؤال يثور ينعدم

 . ادبي اخلاي التزام

 : الاربع بالاتفاقيات الملحقات البروتوكولات-1

 في النقص و القصور اوجه 8010 لس نة جنيف اتفاقيات ابرام بعد اندلعت التي الحروب اثبتت  

 اساليب تعرضهم الذين ينالمدني من النزاعات بضحايا الخاصة بالحماية منها يتعلق ما صيما لا الاتفاقيات

خطار الحديثة الحرب حكًم اس تكماله و جنيف قانون تطوير ضرورة برزت لذلك.  الويلات و للا   با 

 الاول المشروع صاحبة الاحمر للصليب الدولية اللجنة جهود الجهود اهم كانت و له مكملة جديدة

 رقم قراره فيينا في الاحمر ليبللص  العشرون الدولي المؤتمر اصدر 8029 س نة ففي، الاتفاقيات لهذه

 الانساني الدولي القانون تنمية و تطوير ضرورة على الاحمر للصليب الدولية اللجنة فيه حث( 11)

رسال 8021 س نة اللجنة هذه قامت التوصية هذه مع تماش يا و ،  الدول جميع الى مذكرة با 

لى فيها دعتها جنيف  اتفاقيات في الاطراف  بالنس بة العشرون الدولي لمؤتمرا قرره فيما النظر ا 
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 من ذلك و الحالي الحرب قانون اجزاء بعض مراجعة و الانساني الدولي القانون تنمية و لتطوير

 الامم مؤتمر دعا س نة في المميزة،و غير اخطارها ضد الحرب لضحايا حماية وضع في التفكير اجل

مم عامال الامين طهران في المنعقد الانسان بحقوق الخاص المتحدة  اتصالاته يجري ان الى المتحدة لل 

 س نة في و الموضوع، بهذا الخاصة الدراسات اعداد اجل من الاحمر للصليب الدولية اللجنة مع

 و الاسد و الاحمر الصليب و الهلال جمعيات ممثلي اليها المشار الدولية اللجنة ابلغت 8021

عداد تقوم انها الوطنية الاحمرين الشمس  الدولي القانون تطور و تأ كيد حول يدةجد دراسة با 

 .المسلحة النزاعات في المطبق الانساني

 حيث من الاربعة جنيف باتفاقيات المساس عدم اتباعه رأ ى الذي الرئيسي الاتجاه كان لقد و    

 بهذه لتلحق جديدة بروتوكولات وضع هو الاصلح ان و الصياغة اعادة او التنظيم او التعديل

 . احكًمها تكمل و الاتفاقيات

 باس تانبول المنعقد الاحمر للصليب العشرون و الحادي الدولي المؤتمر اصدر 8020 س نة وفي   

 لمتابعة اللازم بالنشاط بالعمل الاحمر للصليب الدولية اللجنة فيه اوصى قد و( 81) رقم قراره

 كما ، الانساني الدولي انونللق حاليا القائمة القواعد تكمل التي القواعد مشروع بوضع الخاصة جهودها

 هذه اعدادا اجل من للتشاور حكوميين خبراء مؤتمر عقد الى تدعو بان اللجنة المؤتمر اوصى

 .القواعد

جراء الاحمر للصليب الدولية اللجنة قامت قد و      المنظمات و الهيئات من عدد مع مشاورات با 

 الاول يتناول قسمين الى الموضوع ثبح تقس يم ضرورة عن اسفرت الوطنية الاقليمية و الدولية

 حالات في الحماية قواعد الثاني يتناول و أ لدولية المسلحة المنازعات حالات في الحماية قواعد

 .البشر حياة في تجاهلها يمكن لا ظاهرة غدت التي الدولية غير المسلحة المنازعات

رساله قامت بروتوكولين لمشروعي صياغة جنةل ال  اعدت قد و      في للاشتراك المدعوة الدول الى مابا 

لا المشروعين هذين ناقشت و 8018 س نة انعقد الذي الحكوميين الخبراء مؤتمر  دعت الحاجة ان ا 

 نهائية لنتيجة الاولى الدورة خبراء توصيل لعدم ذلك و الحكوميين الخبراء لمؤتمر ثانية دورة عقد الى

 . الموضوع حول

 في تم حيث 8011 العام حتى الدبلوماسي للمؤتمر متتالية دورات في المشروعان راوح لقد و  

 ال ول البروتوكول على المصادقين عدد يبلغ و دول 890 عن ممثلين بحضور اقرارهما الرابعة الدورة

 . دولة 812 عن يزيد ما الثاني الى انضم حين في دولة 899

 :التاليتان الوثيقتان الاربع دوراته نتيجة الدبلوماسي المؤتمر عن صدر قد و         
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 حماية بشان 8010 س نة الموقعة جنيف لاتفاقيات الاول الاضافي" البروتوكول" الملحق-         

 جنيف لاتفاقيات مكمل البروتوكول هذا و مادة 891 في يقع و الدولية المسلحة المنازعات ضحايا

 التحرير حركات مناضلي و الثالث العالم بشعوب خاصة قاعدة من الاول الباب تضمن و الاربع

 المرضى و بالجرحى الخاص منه الثاني الباب جاء ثم دوليا مسلحا نزاعا تعد التحرير حروب ان تفيد

 المدنيين على الحماية ذات اضفى و الثانية و الاولى الاتفاقيتين ل حكًم مكملا البحار في المنكوبين و

 و الحرب اسير و للمقاتل القانوني الوضع و تالالق  وسائل و اساليب تناول فقد الثالث الباب اما. 

 المنصوص القواعد من العديد تناول ل نه جنيف قانون و لاهاي قانون دمج الذي هو الباب هذا

 المدنيين بالسكًن اهتم فقد الرابع الباب فأ ما.  الحديثة النزاعات و يتلاءم بما اكملها و لاهاي في عليها

 . النزاعات اخطار من لهم حماية اكبر توفير بهدف

 حماية بشان 8010 س نة الموقعة حنيف لاتفاقيات الثاني الاضافي" البروتوكول" الملحق-        

 . مادة 11 في يقع و( الثاني البروتوكول الملحق) الدولية غير المسلحة المنازعات ضحايا

لا الدولية غير المسلحة عاتالنزا الاربع جنيف اتفاقيات بين المشتركة الثالثة المادة تناولت-         ا 

 الحجية في متساوية لغات بست الملحقان حرر قد و بالتفصيل تناولها الثاني الاضافي البروتوكول ان

 .العربية اللغة بينها من

 يمكنه لا مضت عام مائة من اكثر قبل قيامه منذ الاحمر الصليب به التزم الذي العمل هذا ان    

لا يتقدم ان  ترفض سوف الواقعية تعوزها معاهدة أ ية فأ حكًم مفرط طموح دون رةصبو  بمثابرة ا 

 تحقق لا هكذا و احد يحترمها لن حال اي على الجميع،او لخير الصادق الحب املاها ان و الفور على

 .النقائص هذه تعوض التي الاخرى العوامل بعض توجد ذلك مع و. اغراضه

 المباشرة غير المصادر:  الثاني المطلب 

 الدولي القانون فروع من فرعا باعتباره المسلحة النزاعات لقانون المباشرة غير المصادر تضمنت    

 العامة المبادئ و جهة، من العام الدولي القانون في المؤلفين كبار مذاهب و المحاكم أ حكًم العام،

 .أ خرى جهة من للقانون

 

 :العام نونالقا في المؤلفين كبار ومذاهب المحاكم أ حكًم: ال ول الفرع

 مصادر من أ حتياطي كمصدر الدولي القانون لفقهاء الفقهيي الدور حول الدولي الفقه أ ختلف    

 قواعد ينشيء لا أ نه بمعنى الدولي، الفقه دور تراجع الى البعض ذهب فقد العام، الدولي القانون

نما دولية  الدولية القانونية للقاعدة كاشف مصدر أ نه يعني مما الموجودة، الدولية القواعد هذه يفسر  وا 
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لى الفقهاء غالبية ذهب حين في لها، منشأ   وليس لى الدور هذا تراجع ا   الثانوية المصادر دون ما ا 

لا الدولي، القانون مصادر من كمصدر  المؤلفين كبار ومذاهب القضاء يتبوأ   أ ن الغريب من ليس أ نه ا 

 أ حكًم أ ن على الدولية العدل محكمة نظام من 11 المادة نصت وقد القانون؛ مصادر ضمن مكًنة

 القانون لقواعد احتياطياً  مصدراً  تعتبر ال مم مختلف في العام القانون في المؤلفين كبار ومذاهب المحاكم

لا الا لزام قوة للحكم يكون لا أ ن ترى التي نفسه النظام من 90 المادة أ حكًم مراعاة مع الدولي،  ا 

 .فيه فصل الذي نزاعال خصوص وفي بينهم صدر لمن بالنس بة

 :للقانون العامة المبادئ: الثاني الفرع

لى    عَت   التي عليها المس تقرة وال عراف الا نساني الدولي للقانون المكونة الدولية اتفاقيات جانب ا   وُضِّ

ليها يستند القانونية المبادئ من جملة خلق مما الدول، عاتق على عديدة التزامات  الدولي القانون ا 

 جوهر عن تعبر ل نها القانوني النص س ياق من اس تنباطها يتم المبادئ هذه فبعض ،الا نساني

 من انبثقت وأ خرى الدولية، الاتفاقيات في صريح بشكل صياغتها تمت ال خر والبعض القانون،

 لجسم العظمي الهيكل بأ نها Jean Pectit بكتيه جان يصفها كما المبادئ هذه وتعد. الدولية ال عراف

 ملخصاً  وتمثل عليها المنصوص غير الحالات في التوجيهية الخطوط وضع بمهمة وتقوم الحي الا نسان

لا. انتشاره يسهل الا نساني الدولي للقانون لى الا شارة ينبغي أ نه ا   عليها يقوم التي المبادئ هذه أ ن ا 

لى تنقسم الا نساني، الدولي القانون  :رئيسين قسمين ا 

 وقانون ،(8091عام لاهاي معاهدة) الحرب قانون لمفردات صيليةالتف  بالجوانب يتعلق: ال ول القسم

 تتعلق التي( لها المكملة والبروتوكولات جنيف اتفاقيات) المسلحة الدولية المنازعات ضحايا حماية

نسانية الطبية الخدمات وتوفير الحرب، ضحايا ومعاملة المسلحة النزاعات بحماية  لهم والروحية والا 

 ال نظمة لكل تصلح عامة قانونية مبادئ بأ نها القواعد هذه وتتصف كرامتهم، اماحتر  وضمان وكفالة

 بوصف المبادئ هذه وتتصف الا نساني، الدولي القانون نظام فيها بما والدولية الداخلية القانونية

 نظام من 11 المادة بيَّنتَهاَ كما العام الدولي القانون مصادر من يعتبر الذي المس تقل، القانوني المصدر

ليها وتستند بالعمومية تتميز كونها الدولية؛ العدل محكمة  هذه ومن القانونية، ال نظمة مختلف وتقرها ا 

 مبدأ   المتعاقدين، شريعة والعقد الالتزامات، تنفيذ في النية حسن مبدأ   العامة القانونية المبادئ

 الالتزامات بينها ومن نية بحسن الدولية التزاماتها تنفذ أ ن لها ينبغي فالدول ال ضرار؛ عن التعويض

ذ الا نساني، القانون في عليها المفروضة  فا نها المسلحة، النزاعات قانون في الواردة ال حكًم خالفت وا 

لى ينتمون أ شخاص بها يقوم التي ال عمال جميع عن مسؤولة تكون كما بالتعويض، تلتزم  قواتها ا 

 هذه تجاه مسؤوليتها من تتنصل أ ن لها يحق ولا ،القانون لهذا وانتهاك مخالفة تشكل التي المسلحة
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 أ مـام المساواة مبدأ   ودولياً  داخلياً  والمس تقرة العامة القانونية المبادئ ومن والمخالفات، الانتهاكات

 مبدأ   وهو عليهم، القانون بسريان يتعلق فيما بينهم التمييز وعدم القانون أ مام ال فراد مساواة القانون،

طار في الا نساني وليالد القانون أ كده ن ومقتضاه المسلحة، النزاعات لضحايا الحماية تأ مينه ا   جميع ا 

نسانية معاملة يعاملوا أ ن يجب الا نساني الدولي القانون يحميهم الذين ال شخاص  تمييز، أ ي بدون ا 

لا عقوبـة ولا جريمة لا أ يضاً  المبادئ ومن  قدالمعت حرية واحترام عادلة، محاكمة في والحق بنص، ا 

لا ال فراد توقيف جواز عدم مفاده الذي الشخصي ال من ومبدأ   الديني،  التي الحالات وفق على ا 

 من أ حد حرمان جواز وعدم الملُك   احترام ومبدأ   الا دانة، تثبت حتى بريء والمتهم القانون، يحددها

 القانون في المهمة القانونية المبادئ أ حد هو الذي مصيرها تقرير في الشعوب حق ومبدأ  . تعسفاً  ملكهِّ 

 .الدول بين الودية العلاقات عماد يعد والذي العام الدولي

 

 ضوابط كتحديد العام، الدولي القانون فروع مع الا نسانية القواعد بتداخل فيتمثل: الثاني القسم أ ما

نساني، نحو على القتال وأ ساليب وسائل وتقييد وحظر العدائية؛ ال عمال سير  سلوكيات وضبط ا 

 وال عيان المقاتلين وغير المدنيين تحييد يكفل بما النزاع أ طراف وواجبات حقوق وتحديد تلين،المقا

لى بالا ضافة. عدائية أ عمال أ ي عن المدنية . الا نسانية ضد المرتكبة والجرائم الاجتماعي، ال من قضايا ا 

 النزاعات أ ثناء  تنطبق( الا نساني الدولي القانون) المسلحة النزاعات بقانون خاصة المبادئ وهذه

نها هي وميزتها فقط، المسلحة  تعد لا لذلك الدولية، وال عراف الاتفاقيات في وثبَُتتَ   اس تقرت ا 

 وعرفية، اتفاقية قانونية قواعد عن تعَُبرِّ    ما بقدر الا نساني الدولي القانون مصادر من مس تقلاً  مصدراً 

لزامية من الزاميتها وتأ تي  العسكرية الضرورة مبدأ   المبادئ هذه ومن فيه المس تقرة القانوني النص ا 

 الحروب في حيلاً  أ م خططاً  أ م عسكرية معدات كانت سواء القتال وسائل اس تخدام أ ن يعني الذي

نما المسلحة والنزاعات  هو حرب أ ي من الهدف يكون وغالباً  - معين هدف تحقيق ل جل يكون ا 

جباره العدو على الا رادة فرض ن ينبغي ول جله - موقفه عن تراجعوال الاستسلام على وا   يكون ا 

 مشروعة تكون لكي الهدف هذا تحقيق تكفل التي الحدود في القتال وأ ساليب وسائل اس تخدام

 ويتفرع مبرر، دون الا نسان أ لام من تزيد القتال في وسائل اس تخدام ال طراف على يحرم ثم ومن

 البشر معاناة من التقليل احترامها على بيترت التي ال ساس ية المبادئ من أ خر عدد المبدأ   هذا عن

لحاق حظر مبدأ   هي المبادئ وهذه المسلحة، النزاعات في  تخوض عندما فالدول ضرورية غير أ لام ا 

 البشرية الموارد ولا ضعاف مادية، وموارد بشرية موارد الموارد، من نوعين على تعتمد فهيي حروبها

ذا العدو قوة لشل فعالة وسائل وهي داء،الاعت الجرح، القتل،: وسائل ثلاث توجد للعدو  كان فا 
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ضعاف بالا مكًن ، المسلحة قواته أ فراد اعتقال طريق عن العدو ا  هم  ِّ  مفضلاً  ال سر يكون فهنا وأَسر 

ذ بالنس بة ال مر هو وكذلك والقتل، الجرح على  قدرة شل في الدولة هدف يحقق الجرح كان ما ا 

جباره العدو لى س يقود بدوره وهو. القتل على مفضلاً  رحالج فس يكون الاستسلام على وا   مبدأ   ا 

 بل مطلق بحق ليس القتال وأ ساليب وسائل اس تخدام في المسلح النزاع أ طراف حق أ ن وهو أ خر

 ينتج القتال في وسائل من يريدونه ما اختيار في المسلح النزاع أ طراف لحق التقييد وهذا مقيد هو

 أ ن دولة ل ية يجوز التي العسكرية ال عمال حدود أ ن ويعني التناسب مبدأ   هو أ خر مبدأ   عنه

 التهديد وخطورة العدو يش نه الذي المسلح الهجوم وسعة شدة على تتوقف العدو ضد تباشرها

ذا فمثلاً  يمثله الذي  الدائر المسلح النزاع في التقليدية ال سلحة يس تخدم النزاع أ طراف أ حد كان ا 

 أ و الذرية ال سلحة باس تخدام يقوم أ ن لل خير يمكن لا لتناسبا لمبدأ   فوفقاً  ال خر، الخصم وبين بينه

ضعاف وهو تحقيقه المراد الهدف أ ثارها في تتجاوز أ خطار من أ ولاً  ذلك في لما النووية  العدو قوة ا 

لى هنا يؤدي فاس تخدامها بادة ا   ال مد الطويلة الضارة ال ثار عن فضلاً  هذا الوجود من ومحيه العدو ا 

 استراتيجية من جزءاً  التناسب مبدأ   يعد لذلك. القتال في ال سلحة هذه س تخداما عن س تنتج التي

بادة ل ن القتال في الوسائل من الممكن ال دنى الحد اس تعمال على تتركز حديثة  والعسكريين المدنيين ا 

 التمييز مبدأ   الا نساني الدولي للقانون ال ساس ية المبادئ ومن. العسكري النصر تحقيق في يساهم لا

 من فقط هم العسكريين ل ن والعسكريين المدنيين بين العدائية العمليات أ ثناء في التمييز به ويقصد

. العسكرية وال هداف المدنيـة ال عيان بيـن التمييز أ يضاً  ويعني ضدهم العسكرية ال عمال توجيه يصح

 .الحرب وقانون الحرب في القانون بين الفصل ومبدأ  

 المسلحة النزاعات نونقا بادئم : الثاني المبحث

لى  مثله مثل القانون الدولي الانساني يستند قانون التزاعات المسلحة         وقواعد مبادئا 

، تضع الا طار القانوني و ال خلاي لضبط وضع القواعد القانونية، و س نتناول بالدراسة هذه أ ساس ية

 اختيار سنركز على جانب المبادئ مغلبين أ ثر هذه المبادئ في جانب العمليات العسكرية، و

لى ال ساس ية المبادئ هذه وتهدف تقيدها، أ و معينة أ سلحة اس تعمال حظرو  ال سلحة  وضع ا 

 خطيرة تعتبر والتي ال سلحة بعض حظر خلال من الحروب، أ ثار من للحد اللازمة الضمانات

ن الانساني، الدولي للقانون وفقا الاس تخدام  جاهدا يسعى أ نه لاا   الحرب يمنع لا ال خير هذا كان وا 

 على ذلك في منه حرصا ال سلحة لاس تخدامات نتيجة تحدث التي الانتهاكات من الحد على للعمل

 يعمل كما فيه، المشاركة على قادرين غير أ صبحوا أ و القتال في يشاركون لا الذين ال شخاص حماية

ن ولذلك ال سلحة، تلك مخاطر من البيئة حماية على  على يفرض نسانيالا الدولي القانون فا 
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 وسائل اس تخدام كيفية على تنص والتي مواثيقه في الواردة الضمانات احترام المتحاربة ال طراف

 توجب والتي ال ساس ية المبادئ احترام فكرة من أ ولا ينطلق القانون فهذا لذلك القتال، وأ ساليب

عمال المتحاربة ال طراف جميع على دارة سير تحكم تيوال لقواعده الامتثال العدائية لل   العمليات ا 

 وسائل اختيار في النزاع أ طراف سلطة من يقيد الذي الحرب لقانون منه تطبيقا وتنظيمها، الحربية

لى يهدف ال نساني الدولي فالقانون بالعدو، الا ضرار  معاملة ال حوال جميع في الا نسان معاملة ضمان ا 

نسانية  أ و المولد أ و الجنس أ و العقيدة أ و الدين أ و لونال أ و العنصر على يقوم ضار تمييز أ ي ،دون ا 

لى ال ول الفصل تقس يم تم ذكره تم لما وتبعا أ خر، مماثل معيار أ ي أ و الثروة  العامة المبادئ: مطلبين ا 

 المطلب)لقانون التزاعات المسلحة  الخاصة والمبادئ ،(ال ول المطلب)لقانون التزاعات المسلحة 

 (.الثاني
  

 لقانون النزاعات المسلحةالمبادئ العامة  :ال ول طلبالـمـ

تعتبر المبادئ العامة من بين المبادئ المشتركة من قانون جنبف وحقوق الا نسان، غير أ نها 

لى أ هم هذه المبادئ تبعا  تجد أ ساسا لها من خلال القانون الدولي الا نساني ولذلك سوف نتطرق ا 

، وشرط مارتينز في (المطلب الثاني)مبدأ  التمييز  ، ثم(المطلب ال ول)مبدأ  الا نسانية : لهذا ال خير

 (. المطلب الثالث)

 مبدأ  الا نسانية :ال ول  فرعالـ

يعتبر هذا المبدأ  من أ هم المبادئ وال سس التي يقوم عليها القانون الدولي الا نساني، والذي 

 :في وقتنا الحاضريهدف الى حماية البشرية من الكثير من الويلات وال لام أ ثناء النزاعات المسلحة 

 مفهوم مبدأ  الا نسانية : أ ولا

ن مبدأ  الا نسانية هو مجموعة من القواعد الرامية الى الحد من أ ثار النزاعات المسلحة لدوافع   ا 

نسانية من خلال تقييد حق اختيار الوسائل وال ساليب المس تعملة في الحرب، فمبدأ  الا نسانية  ا 

عى في الوقت نفسه الى وضع حدود لاحترام الفرد يعترف بالحرب كحقيقة واقعية، ولكنه يس

الا نساني وذالك بوضع قواعد و سلوكات للحرب تأ خذ في حس بانها كلا من الضرورة العسكرية 

  والضرورة الا نسانية التي تصون كرامة البشر
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لى أ ن محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية النشاطات العسكرية  وتجدر الا شارة ا 

تخفيف المعاناة على ال فراد وحماية حياتهم "لعسكرية في نيكًراغو، تعرف الا نسانية بأ نها وش به ا

".وحفظ صحتهم واحترام شخص الا نسان
1

           

نسان وخاصة  نسانية بأ نها الاعتراف غير المشروط  بقيمة كل ا  ويعُرف ماكس هوبر الا 

المحرومين من حقوقهم الفقراء، ويرى  الضعفاء، المرضى، ال سرى أ و أ ولئك الذين هم في خطر، أ و

ال س تاذ برشيش عبد الحميد أ ن الا نسانية هي منح الاعتبار لشخص الا نسان من أ جل حمايته، 

وهذا بدون ال خذ بعين الا عتبار، الا عتبارات الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية والدينية 

.والعسكرية، أ و أ ي اعتبارات من هذا النوع
2

  

الا نسانية من القواعد الا نسانية التاريخية التي لا تختلف كثيرا عن القواعد وتعتبر قاعدة 

الموجودة في عصرنا الحالي، حيث أ ن لها أ همية كبيرة لا تقل من ناحية جوهرها عن تلك التي 

ن كان يتم معاملة ال عداء قديما بشدة وقسوة، فالرحمة  توصلت لها القوانين وال عراف الحديثة وا 

نساني كبير والشفقة ليس ا مفهومان حديثان وجديدان، بل كان هناك قواعد ومفاهيم قديمة لها بعُد ا 

بالرغم من بساطتها، ويظهر ذلك من خلال ما تؤكده ال حكًم الدولية سواء كانت عرفية أ و مكتوبة، 

هانتهم أ و الانتقاص من  كرامتهم .فهيي تقتضي معاملة الضحايا بقدر كبير من الا نسانية، وعدم ا 
3

  

تفاقية جينيف الرابعة لعام  على هذا المبدأ  عندما نصت  11، في المادة 8010وقد أ كدت ا 

شخاص المحميين في جميع ال حوال حق الا حترام ل شخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية "على أ نه  لل 

                                                           
في القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في  4491جوان  71راجع حكم محكمة العدل الدولية في  1

، F St/LEG/SERالوثيقة رقم( 4444-4419)نيكاراغو في موجز الأحكام والفتاوي الصادرة عن محكمة العدل الدولية 
المشتركة لإتفاقيات ( 3)الذي أشارت فيه المحكمة إلى أن مبادئ القانون الدولي الإنساني المتضمنة في المادة  944 ص

 .جنيف تعتبر مبادئ غير قابلة للخرق في القانون الدولي العرفي
2 R.BERCHICHE Abdelhamid « les forces armées à l’épreuve du droit international 
humanitaire Revue- Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques. Vol 41. 
N 02. 2004. P.5. 

، أكاديمية شرطة دبي، مجلة جيل حقوق الإنسان، (تطور قواعد القانون الدولي الإنساني)عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم،  3
 .49، ص 7049، سبتمبر 37مركز جيل البحث العلمي، العدد 
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نسانية، و حما يتهم وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، ويجب معاملتهم في جميع ال وقات معاملة ا 

... "بشكل خاص ضد جميع أ عمال العنف أ و التهديد
1

 

كما تضمنت اللجنة الدولية للصليب ال حمر مبدأ  الا نسانية كقاعدة أ ساس ية تحكم اختيار  

ال سلحة و تحظر اس تعمال أ سلحة معينة أ و تقييدها، وقد جاءت نصوص القانون الدولي الا نساني 

ا النزاعات المسلحة، ولهذه الغاية يحدد القانون الدولي منذ البداية لتضع حدا للمعانات التي تسببه

الا نساني كلا من سلوك المقاتلين و قواعد اختيار وسائل الحرب و أ ساليبها مما يعنى أ ن ذالك 

.تطبيق لمبدأ  الا نسانية
2

 

نسانية أ ول مبدأ  أ علن عنه في المؤتمر العشرين للصليب ال حمر في فيينا  حيث يعتبر مبدأ  الا 

، وهو يعني من وجهة نظر الصليب ال حمر أ نه لا يكفي من جهة التدخل والا علام 8029من س نة 

والتحقيق في ظل الظروف أ لام الا نسان، ولكن أ يضا حماية ال رواح والصحة وكذلك فرض احترام 

الشخص ال دمي، وكذا المساعدة والا دراك المتبادل والصداقة والتعاون وسلام دائم بين الشعوب، 

لى المعنى ال ول الذي تحمله اللجنة وهذا كله  من أ جل غرض مشترك وهو الا نسانية، وبالنظر ا 

لى تجنب اس تعمال القوة التي لا تكون  نه يتعلق أ ساسا بما نحن قيد دراس ته، فهو يشير ا  للمبدأ  فا 

جزما مبررا بالضرورات أ و ال وامر العسكرية، خاصة عندما يتعلق ال مر بضحايا مدنيين وليسوا 

، ويفُهم من هذا أ ن اللجنة الدولية للصليب ال حمر تعمل على تكريس مبدأ  الا نسانية عسكريين

 .وترقيته وفقا لنظامها ال ساسي

حيث يهدف مبدأ  الا نسانية الى تقييد حرية ال طراف في اختيار وسائل الحرب، ذالك أ ن 

و سلامة الا نسانية، و  التقدم العلمي و التكنولوجي الهائل أ دى الى ابتكًر أ سلحة فتاكة تهدد أ من

من أ جل حماية هذه ال خيرة، فقد تضمن مبدأ  الا نسانية قاعدة مفادها تقييد حرية ال طراف المتنازعة 

في اختيار وسائل الحرب، وتعود أ ول محاولة في هذا المجال الى عهد القيصر الروسي أ لكس ندر 

س تعمال القذائف القابلة للا   نفجارالثاني الذي دعا الدول الى تحريم ا   ... ش تعال أ و الا 

                                                           
 .4414آب أغسطس  47المؤرخة في  -من اتفاقية جنيف الرابعة  71أنظر المادة  1
نوفمبر / تشرين الثاني 30مقال مؤرخ ب  -صادر عن برنامج الصليب الأحمر (تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر(  2

7044.  
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ذالك أ ن مبدأ  الا نسانية يجسد الاحترام و الحماية اللذان تنص عليهما اتفاقيات جنيف،  

يذاء شخص مشمول بالحماية أ و تعريضه للمعاناة، أ ما الحماية فا نها تعني  فالاحترام يعني الا لتزام بعدم ا 

وجوب درء ال خطاء و منع ال ذى
1

. 

نسانية يوجب على   أ طراف النزاع الكف عن كل ما هو دون الضرورة العسكرية فمبدأ  الا 

ذ لا  لا اعتبرت أ عمالها محظورة، فمبدأ  الا نسانية هو الذي يميز قانون حماية النزاعات المسلحة، ا  وا 

يمكن أ ن تبرر الضرورة القضاء على من لم يعد قادرا على القتال أ و من لم يشارك فيه أ صلا، 

يذاء يلاما وأ قل خطورة، ليظل  فالا نسانية تفرض تجنب ا  غير المقاتلين، وأ ن يكون الجرح أ قل ا 

الجريح قابلا للمداخلة الجراحية و الشفاء، و أ ن يكون ال مر قابلا للاحتمال قدر الا مكًن،كما يقر 

هذا المبدأ  حظر عدم تحديد اس تعمال العنف والقسوة أ ثناء العمليات الحربية، ويعبر عن السعي 

تخاذ أ قصى درجة لحماية مصالح الا نسا لتزامات بضرورة ا  ن و كرامته و يلقي على ال طراف المتنازعة ا 

نسانية أ ثناء خوض العمليات العسكرية الوسائل و ال ساليب ال كثر ا 
2

. 

 تطبيق مبدأ  الا نسانية في الا سلام :اثاني

ذ أ ن  هذه يعتبر من المبادئ ال ولى التي نادت بها ال ديان السماوية على اختلاف أ نواعها، ا 

لى حماية الكرامة الا نسانية، ذالك أ ن الله قد ميز الا نسان و كرمه على جميع  ال خيرة تهدف ا 

المخلوقات، لذا وجب على أ طراف النزاع احترام هذا المبدأ  و العمل على عدم تجاوزه، فالذي أ صبح 

ن قتله بحجة في الحرب لا يمك غير قادر على القتال لجروح أ صابته أ و لمرض، والذي لم يشارك أ صلا

أ ن هناك مبررات لذالك
3
. 

لى ضمان الكرامة الا نسانية لكل فرد، فهيي مبدأ  يشعر به كل فرد  ذ أ ن الا سلام يهدف ا  ا 

ن الكرامة الا نسانية تتطلب  بصورة غريزية بحقيقته وبقوته، فهو يتعلق بجوهر الا نسان، ومن ثم فا 

                                                           
ترجمة أحمد عبد  -نون الدولي الإنساني مدخل للقا -ضوابط تحكم خوض الحرب  -ليزابيث تسففلد  -فريتس كالسهوفن  1

  .17ص  - 7001جنيف  -دار الكتب و الوثائق القومية  -منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر  -العليم 
  .11/13ص  -مرجع سابق  –القانون الدولي الإنساني  -محمد فهاد الشلالدة  2
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام  –ي الإنساني الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدول -رشو خالد  3
 14ص  7047/7043السنة الجامعية –تلمسان  –كلية الحقوق و العلوم السياسية   -جامعة ابي بكر بلقايد–
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نما يجب الا عتراف به كصاحب حق، ويبدو أ ن احترام  عدم معاملة الا نسان كوس يلة أ و كشيء، وا 

.الكرامة الا نسانية شرط مكرس في معظم القوانين الوضعية، وهذا ما يضفي عليه طابعا عالميا
1

 

ذلك أ ن مبدأ  الا نسانية مبدأ  أ خلاي يؤكده الا سلام في معاملة السكًن المدنيين، والذي 

لى رد العدوان، حماية للن فس والعقيدة، فالقتال هنا يتخذ ينطلق من موقفه الا نساني الذي يدعو ا 

طابعا دفاعيا مهمته تأ مين الحرية الفردية والجماعية ولما يعزز القيم ال خلاقية والكرامة الا نسانية، 

ذلال الضعفاء وابتغى  ولذلك فقد نأ ى القانون الا سلامي بالحرب عن أ هداف الطمع والا س تثئار، وا 

يمانه بعقيدته بأ ن الناس طريق الا طمئنان، وتركيز الحياة على موازين ال عدل والمساواة منطلقا من ا 

.جميعهم خلقوا من نفس واحدة
2

 

نساني أ ولا، قيامه على العدل  ن أ هم خاصية تميزه أ نه ا  لى القانون الدولي الا سلامي فا  وبالنظر ا 

نسانية جاءت لحفظ الا نسان وهو بذلك  والمساواة والحرية والتعاون والوفاء، فهذه كلها مبادئ ا 

لف ما كان سائدا ل نه جاء بفكر جديد، فهو أ برز المساواة بين الا نسان والا نسان، وحث على يخا

ترقية الا نسانية خلال الحروب ما يجعله مخولا ل ن يكون القاعدة الحقيقية لمفهوم القانون الدولي 

لتزاماتها بناءا على مبدأ   الحديث، وعلى هذا يعد القانون الا سلامي أ ول قانون يقر بحقوق الدول وا 

.الا نسانية
3

 

ن مبدأ  الا نسانية يعبر عن جوهر ومضمون القانون الدولي الا نساني، فالمعاملة   وهكذا فا 

الا نسانية هي مسأ لة حس سليم وتوافر حسن النوايا للدول و ال فراد، ووفقا لقانون جنيف فا ن 

ويمكن القول أ ن القانون  المعاملة الا نسانية هي الحد ال دنى من المتطلبات اللازمة لحياة مقبولة،

شخاص غير  ذ القصد منه أ ن يتيح لل  الدولي الا نساني يقتصر على حد أ دنى من المتطلبات، ا 

المشاركين في القتال و للسكًن المدنيين أ ن يعيشوا و يبقوا على قيد الحياة على ال قل، كما أ ن العمل 

نه يسعى أ يضا لل وقاية منها و منعها، ولكن يجب أ يضا الا نساني لا يقتصر على تخفيف المعاناة بل ا 

                                                           
شق للعلوم مجلة جامعة دم( دراسة مقارنة–مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في مجال الأخلاقيات الحيوية )قواز صالح،  1

 .947، ص 7044، العدد الأول، 71الاقتصادية والقانونية، المجلد 
كاظم عبد ضيف، معاملة حقوق الإنسان خلال الصراع في القانون الدولي، مقارنة بين القانون الإسلامي والقانون  2

 .40، ص 7041الدولي، أطروحة مقدمة، جامعة سانت كلمنتس العالمية، 
، 49، مجلة اسلامية المعرفة، بحوث ودراسات، العدد (التعارف وأثره في القانون الدولي الإسلاميمقصد )فريدة حايد،  3

 .434، ص 7049سنة 
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السعي الى تحقيق التكًمل و التعاون في مجال القانون الا نساني، ل ن المقصد يكون مشتركا عادة أ لا 

و هو رفاه الكًئن البشري
1

. 

ذ أ لزم أ طراف النزاع  كما أ حذ قانون النزاعات المسلحة غير الدولية بهذا المبدأ  و أ كده، ا 

نسانية من دون أ ي تمييز  المسلح غير الدولي أ ن يعاملوا ال شخاص المحميين في جميع الدول معاملة ا 

مجحف يقوم على أ ساس العنصر أ و الدين أ و اللون أ و المعتقد أ و الجنس أ و المولد أ و الثروة أ و أ ي 

 .معيار مماثل أ خر

 مبدأ  التمييز: الثانيالفرع 

تفاقيات جنيف لس نة يعتبر مبدأ  التمييز حجر ال ساس ل حكًم البروتوكولان ا لا ضافيان لا 

تعمل أ طراف النزاع على التمييز بين "من البروتوكول ال ول على أ ن  11، حيث نصت المادة 8011

السكًن المدنيين و المقاتلين، و بين ال عيان المدنية و ال هداف العسكرية دون غيرها، و ذالك من 

.المدنية، أ جل تأ مين احترام و حماية السكًن المدنيين و ال عيان
2

  

لى كل من التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين، و التمييز بين ال عيان   و لذالك سوف نتطرق ا 

 .المدنية و ال هداف العسكرية

 التمييز بين المقاتلين و ال شخاص المدنيين: ولاأ  

ئل القتال يعد مبدأ  التمييز بين المقاتلين وال شخاص المدنيين من أ هم القيود الواردة على وسا

وأ ساليبه المطبقة على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، و يلعب هذا المبدأ  دوراً أ ساس ياً في 

علان سان بطر  نسانية، و قد ورد هذا المبدأ  ل ول مرة في ا  الحد من أ ثار النزاع المسلح لا عتبارات ا 

لى تحقيقه سبرغ، الذي نص على أ ن الهدف المشروع الوحيد الذي يجب على الدو  ل أ ن تسعى ا 

ضعاف القوات العسكرية، كما ورد بشكل ضمني في لائحة لاهاي لعام   .8091أ ثناء الحرب هو ا 

ذالك أ ن فكرة التمييز بين ال شخاص المدنيين و المقاتلين في النزاعات المسلحة يؤمن حصانة 

لحرب على أ نها نزاع غير المقاتلين من أ ن يكونو أ هدافا مشروعة في القتال، جاءت نتيجة تصور ا

مسلح بين قوات عسكرية متحاربة و ليس بين أ مم بأ كملها، كذالك نجد ضرورة التمييز في الهجوم بين 

                                                           
 11القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ص –محمد فهاد الشلالة   1
مجلة جيل حقوق  -وليانظم الأسلحة الفتاكة في القانون الدولي مقاربة قانونية حول مشكلة حظرها د -العشعاش إسحاق  2

 .1ص ( بدون سنة نشر) -30العدد  -الإنسان
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المحاربين و غير المحاربين تبريرها بأ ن المقاتلين لهم الحق في المشاركة في سير العمليات العدائية، و 

س تهدافهم عكس غير المقاتلين  الذين ليس لهم الحق في المشاركة في بالتالي من المنطقي جواز ا 

س تهدافهم .العمليات القتالية، و بالتالي من المنطقي عدم جواز ا 
1

 

من البروتوكول ( 11)و قد واجه تطبيق هذا المبدأ  صعوبات كثيرة، على الرغم من أ ن المادة 

لتزام أ طراف النزاع المسلح لهذه القاعدة م 8011الا ضافي ال ول لعام  ن أ جل تأ مين بينت أ همية ا 

حترام السكًن المدنيين، و حمايتهم من أ ثار القتال   .ا 

ن مبدأ  التمييز يركز على ضرورة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وعلى ضرورة  وبذلك فا 

شخاص المدنيين، وال شخاص غير القادرين على القتال  عدم اس تهداف العمليات الحربية لل 

ل سرى وأ فراد الخدمات الطبية والدينية سواء كانوا مدنيين أ م كالجرحى والمرضى والغرقى وا

عسكريين، وأ فراد الدفاع الوطني وأ فراد منظمات الا غاثة الا نسانية الدوليين والمحليين المرخص لهم 

.بأ عمال الا غاثة
2

 

كما نجد أ ساس التمييز بين المقاتلين وال شخاص المدنيين في القرأ ن الكريم، وقد وردت الكثير 

ال يات التي تحث تجنب اس تهداف غير المقاتلين الذين لا يشتركون في العدوان على المسلمين  من

ليهم، كما نهيى الا سلام على نهيي قتل النساء  بأ ي شكل من ال شكًل، بل وال مر بالا حسان ا 

ُ عَنِّ ا: )ىوالصبيان والش يوخ الذين لا رأ ي لهم ولا قتال، قال الله تعال اَكُمُ اللََّّ ينَ لمَ  يقَُاتِّلوُكُم  لا ينَه  ِّ لذَّ

طِّ  بُّ ال مُق سِّ َ يُحِّ نَّ اللََّّ
ِ
م  ا ِّ ليَه 

ِ
طُوا ا وهُم  وَتقُ سِّ يَارِّكُم  أَن  تبََرُّ ن  دِّ رِّجُوكُم  مِّ ينِّ وَلمَ  يُخ  اَكُمُ ( 1)يَن فيِّ الدِّ  َّمَا ينَه  ن

ِ
ا

ن  دِّ  رَجُوكُم  مِّ ينِّ وَأَخ  ينَ قاَتلَوُكُم  فيِّ الدِّ  ِّ ُ عَنِّ الذَّ َّهمُ  اللََّّ هُم  وَمَن  يتََوَل َّو  كُم  أَن  توََل رَاجِّ خ 
ِ
يَارِّكُم  وَظَاهَرُوا علََى ا

الِّمُونَ  ( (.0)فأَوُلئَِّكَ هُمُ الظَّ
3

 

، حيث ارتأ ت 8011وقد تم تقنين مبدأ  التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في البروتوكول ال ول 

لى مبدأ  التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين بشكل اللجنة الدولية للصليب ال حمر ضرورة التأ كيد ع

صريح في قلب معاهدة دولية شارعة حيث لم يتم النص على المبدأ  ضمن اتفاقيات جنيف ال ربع 

وتم اقرار المبدأ  في  8011بصورة مباشرة،و طرحت اللجنة الدولية مشروعها للبروتوكول ال ول 

                                                           
 .44ص  -مرجع سابق -حدود إستعمال الأسلحة في النزاعات المسلحة -مرسلي عبد الحق  1
 .43، مرجع سابق، ص (تطور قواعد القانون الدولي الإنساني)عبد الرحمن علي ابراهيم غنيم،  2
 .04و  09سورة الممتحنة، الآية  3
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لى المادة  11المادة  ضافة ا  والتي نصت على تعريف السكًن المدنيين وأ يضا المادة  99المذكورة، ا 

98.
1

 

وكخلاصة لما س بق رأ ينا أ ن مبدأ  التمييز بين المقاتلين وعير المقاتلين هو قاعدة قانونية دولية  

لى كونه  98و  11في مادته  8011أ مرة، وهذا ما أ كده البروتوكول الا ضافي ال ول س نة  اضافة ا 

لى مس توى يشكل قاعدة دولية عرفية أ   مرة، كما كان مبدأ  التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين يرقى ا 

المبادئ العامة للقانون الدولي الا نساني، مما يدعم القوة القانونية للمبدأ  ويعزز مدى الا لتزام بقواعده 

 حين حيث يس تفيد المبدأ  من جميع المزايا التي يمنحها كل من العرف الدولي والاتفاقيات الدولية، في

لا تعبير عن القانون الدولي الا نساني  يرى الكثير أ ن القانون الدولي الا نساني التعاهدي ما هو ا 

لا مجرد تأ كيد للقواعد العرفية، وبالمقابل يضيف أ خرون أ ن القانون  العرفي، وعملية التقنين ما هي ا 

 8010ات جنيف واتفاقي 8091و 8100الدولي الا نساني التعاهدي خاصة منه اتفاقيات لاهاي 

عادت لتس تقر ضمن قواعد القانون الدولي الا نساني العرفي مما يتيح تطبيقها حتى على الدول غير 

.ال عضاء في مثل هذه الصكوك الدولية
2

 

 التمييز بين ال عيان المدنية وال هداف العسكرية: اثاني

ضافي ال ول و من البروتوكول الا  ( 1) 91و  11حيث أ ن هذه القاعدة مقننة في المادتين  

اللتين لم تسجل عليهما أ ية تحفظات، و يرد أ يضا حظر توجيه الهجمات ضد ال عيان المدنية في 

تفاقية بشأ ن أ سلحة تقليدية معينة،  الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني، و في البروتوكول الثالث من الا 

لى ذالك ينص النظام ال ساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعمد توجيه هجمات ضد "على أ ن  بالا ضافة ا 

يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة " ال عيان المدنية أ ي ال عيان التي ليست أ هدافا عسكرية

.الدولية
3

 

شترطت المادة  عدم شن أ ي هجوم على  8011من البروتوكول الا ضافي ال ول لعام  98كما ا 

ذا شاركوا في الهجوم  لا ا  بصورة مباشرة، و بذالك أ لزمت القادة المدنيين و ال هداف المدنية ا 

                                                           
 .4411من البروتوكول الأول الإضافي الملحق إلى اتفاقيات جنيف  19/40/44أنظر المواد  1
فرانسوا زيوشييه سولينييه، القاموس العملي للقانون الإنساني، ترجمة أحمد مسعود، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،   2

 .133، ص 7004، 4الطبعة 
المجلد  -اللجنة الدولية للصليب الأحمر -القانون الدولي الإنساني العرفييك -ماري هنكرتس و لونز دوزوالد -جون  3

 .73ص  -بدون سنة نشر -الثاني
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س تخدام أ ي سلاح لا يمكن التمييز فيه بين المدنيين و المقاتلين، و سارت  العسكريين بالا متناع عن ا 

على هذا السلوك الكثير من الدول في كتيباتها العسكرية مثل الجيش ال لماني و ال سترالي و 

س تعمال ال لغام و من البروتو( 2/1)الكندي، و أ شارت أ يضا المادة  كول المتعلق بحظر أ و تقييد ا 

لى تعريف الهدف العسكري و  8002ال شراك الخداعية و النبائط ال خرى في الثالث من مارس  ا 

الهدف المدني،وعليه فالهدف العسكري يشمل المقاتلين التابعين لطرف النزاع و المنشأ ت العسكرية 

واقفها، في حين أ ن الهدف المدني يشمل المدنيين و و وسائل النقل العسكرية بكًفة أ شكًلها و م

.المنشأ ت بجميع أ شكًلها و وسائل النقل المدنية
1

 

كما أ ن للقضاء الدولي دور في ترس يخ مبدأ  التمييز و منها الفتوى الصادرة عن محكمة العدل  

س تعمال ال سلحة النووية س نة س تعمال أ و التهديد با  ذ نصت 8002الدولية حول مشروعية ا  : ) ا 

ينبغي على الدول أ لا تجعل المدنيين هدفا للهجوم، و من ثم يجب أ لا تس تعمل ال سلحة التي لا 

(.تس تطيع التمييز بين ال هداف العسكرية و المدنية
2

 

س تخدام ال سلحة النووية أ ن   كما ذكرت محكمة العدل الدولية في الفتوى المتعلقة بمشروعية ا 

ة هي مبدأ  التمييز و حظر التسبب بالمعاناة غير الضرورية، فهو القيود الرئيس ية ذات الصلة بالقضي

يوفر حماية المدنيين الذين يداهمهم النزاع المسلح، فلا يجوز أ ن يجعلو هدفا للهجوم أ و أ ن يس تعملوا 

ال سلحة التي لا تميز بين ال هداف المدنية والعسكرية، وبذالك تكون المحكمة قد تناولت هذا المبدأ  

ال ول هو الهدف من المبدأ  والذي يتمثل بحماية السكًن و المدنيين و ال عيان المدنية، : في شطرين

لى مبدأ  التمييز لا يجوز للدول أ ن تجعل المدنيين هدفا  ستنادا ا  أ ما الشطر الثاني فقد نصت على أ نه ا 

س تخدام ال سلحة غير القادرة على التمييز، وبالرغم من ذالك فا ن المحكمة من  للهجوم، وبالتالي عدم ا 

.خلال هذه الفتوى لم تبين بشكل قاطع الوضع القانوني لا س تخدام ال سلحة النووية
3

 

وفي نطاق حماية ال عيان المدنية فا ن القانون الدولي الا نساني يولي حماية خاصة للبيئة 

ض الطبيعية، وجاءت فصول هذه الحماية بداية في اتفاقية حظر اس تخدام تقنيات تغير البيئة ل غرا

                                                           
المركز العربي للنشر و  -العمليات العدائية طبقا لقواعد القانون الإنساني الدولي -أزهر عبد الأمير، راهي الفتلاوي 1

 .443ص  -مصر-القاهرة -م7049/ه4134الطبعة الأولى  -التوزيع
المركز العربي  -درا سة في ضوء القانون الدولي الإنساني-التنظيم الدولي للمناطق المحمية -إسراء صباح الياسري  2

 .41/49ص  -القاهرة-7049iم/ ه4434الطبعة الأولى  -للنشر و التوزيع
مرجع سابق ص  -ي الإنسانيالعمليات العدائية طبقا لقواعد القانون الدول -أزهر عبد الأمير ، راهي الفتلاوي 3

444/441. 
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عسكرية أ و ل ي أ غراض عدائية أ خرى
1

، وقد وقعت الاتفاقية 8012ديسمبر  89،   المعتمدة في 

مواد، وهي تحظر اس تخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات ال ثار الواسعة الانتشار أ و  89على 

 أ ن طويلة ال مد، وعرفت المادة  الثانية من الاتفاقية المقصود بتقنيات التغيير في البيئة، ذلك

حداث أ ثار واسعة الانتشار أ و  الاتفاقية تحظر احداث تقنيات أ و اس تخدام أ ساليب من شأ نها ا 

لحاق ال ذى أ و الضرر بأ ية دولة أ خرى كوس يلة  طويلة ال مد أ و شديدة بوصفه وس يلة التدمير أ و ا 

.من وسائل القتال
2

 

اية، وذلك حتى يتم كما يؤكد القانون الدولي الا نساني على اس تخدام الشارات بهدف الحم

ضمان التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وبين ال عيان المدنية وال هداف العسكرية، حيث تس تخدم 

ما للحماية، وهو ما وضحته المادة  ما للدلال والتعريف ا  الشارة المميزة للخدمات الا نسانية لهدفين، ا 

ارة المميزة للتعريف فهو يسري زمن ، وأ ما عن اس تعمال الش8010من اتفاقية جنيف ال ولى  11

لى مؤسسات الصليب ال حمر أ و  السلم، وهو يعني ارتباط أ و نس بة شخص أ و ممتلكًت معينة ا 

لا زمن النزاع المسلح، ويتضمن  الهلال ال حمر، حيث أ ن اس تخدام الشارة المميزة للحماية لا يكون ا 

ات المعترف بها دوليا، كما تحظر الهجمات اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الثلاث الا ضافية كل الشار 

 .من حامليها

وهذا كله يدخل ضمن مبدأ  التمييز والذي يعتبر من أ هم المبادئ ال ساس ية للقانون الدولي 

الا نساني، حيث يعمل على التمييز بين نوعين من ال شخاص ونوعين من ال عيان، ويقصد 

يان العسكرية وغير العسكرية، فالممتلكًت غير بال شخاص المحاربين وغير المحاربين، ويقصد بال ع 

العسكرية شأ نها شأ ن ال شخاص، لا يمكن مهاجمتها ما دامت غير محصنة بوسائل الدفاع ولا تشارك 

.في المجهود الحربي
3

 

ذ أ ن   ومما تقدم يمكن القول أ ن مبدأ  التمييز من شأ نه أ ن يضمن توفير الحماية للمناطق المحمية، ا 

ع في جميع ال وقات التمييز بين ال هداف العسكرية التي يجوز الهجوم عليها و بين على أ طراف النزا

                                                           
 .14، ص 17، مجلة القانون والاقتصاد، العدد (حماية البيئة في المنازعات الدولية المسلحة)رشاد السيد،  1
أنظر المادة الثانية من اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى،  2

 .4411يسمبر، كانون الأول، د 40المؤرخ في 
، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، قسم الحقوق، المركز الجامعي غرداية، العدد (القانون الدولي الإنساني)عمر نسيل،  3

 .147، ص 7044، 41
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ال عيان ذات الطابع المدني و المواقع و المناطق المحمية، و من هنا كان عدم جواز مهاجمتها بشرط 

س تعمالها في ال عمال العسكرية .عدم ا 
1

  

 شرط مارتنز: الثالث الفرع

ن شرط مارتنز يعتبر شرطا فع الا لمواجهة التطورات التقنية التي تعرفها ال سلحة و لذالك ا 

 :سوف نتطرق الى هذا الشرط من خلال مايلي 

 مضمون شرط مارتنز  : أ ولا 

مندوب قيصر " فيورج مارتينز"ظهر شرط مارتنز ل ول مرة من خلال ال مر الذي أ دلى به 

عد وقتها أ قوى الحيل الدبلوماس ية  ، و الذي8100في مؤتمر السلام لس نة ( نيكولاس الثاني)روس يا

س تخدمت في المفاوضات الدولية حول الوضع القانوني للمدنيين، و ذالك بعد أ ن فشل  التي ا 

ذ  تفاق على مسأ لة مركز المدنيين الذين يشهرون السلاح بوجه قوات الا حتلال ،ا  المنددوبون في الا 

غير نظاميين و يخضعون لعقوبة  رأ ت الدول الكبرى أ نه يجب أ ن يعامل هؤلاء على أ نهم جنود

الا عدام، في حين رأ ت الدول الصغرى أ نه يجب معاملتهم بوصفهم مقاتلين مدنيين، و نتيجة لهذا 

أ نه في الحالات غير المشمولة بال حكًم، يبقى المدنيون في "الخلاف قام مارتينز بطرح رأ يه بقوله 

س تقر عليها الح ال بين الشعوب المتمدنة وقوانين الا نسانية حماية وسلطان مبادئ قانون ال مم التي ا 

".ومقتضيات الضمير العام
2

 

المتعلقتين بقوانين  8091واتفاقية لاهاي الرابعة  8100وتنص كل من اتفاقية لاهاي لس نة 

يرى ال طراف السامون المتعاقدون أ نه من المناسب أ ن يقرروا : )وأ عراف الحرب البرية على ما يلي

الواردة في النصوص التي تم تبنيها يبقى السكًن والمحاربون تحت حماية سلطان  أ نه في الحالات غير

ليه في أ ساليب التعاون المس تقرة بين الدول المتمدنة  ومبادئ قانون الشعوب، بالشكل الذي وصلت ا 

وفي قوانين الا نسانية ومتطلبات الضمير العام
3

،   ويعرف هذا النص باسم شرط مارتينز الذي يعتبر 

                                                           
ص مرجع سابق  -التنظيم الدولي للمناطق المحمية دراسة في ضوء القانون الدولي الإنساني  -إسراء صباح الياسري 1

49. 
العدد  -الحوار المتمدن  -شرط مارتينز في القانون الدولي الإنساني دراسات و أبحاث قانونية -آيات محمد سعود 2

 .4ص -7049سنة  -4940
من ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقتين  44والفقرة  4944من ديباجة اتفاقية لاهاي الثانية لسنة  9أنظر نص الفقرة  3

 .راف الحرب السريةبقوانين وأع
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نساني لشموله كل مبادئ هذا القانون، ويجد رجال القانون أ نفسهم عاجزين  جوهر القانون الدولي الا 

لى تغطيته مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بحماية حقوق  عن تقديم تغيير محدد له، وذلك راجع ا 

جب الا نسان، ولعل أ قرب تعبير ممكن هو أ ن شرط مارتينز يعني أ ن ال فعال غير المحظورة بمو 

.الاتفاقيات الدولية ليست بالضرورة أ فعالا مباحة
1

 

كما أ ن أ همية شرط مارتينز قد تبدو جزء من ال همية الجوهرية لمبادئ القانون الدولي الا نساني 

بشكل عام، ذلك أ ن تلك المبادئ شأ نها شأ ن أ ي مجال قانوني أ خر، انما تقدم الحل بالاس تقراء 

ثغرات القانون وتساعد في تطوره مس تقبلا بتبيان المسار الذي  للحالات غير المتوقعة وتسهم في سد

ينبغي اتباعه وهي تمثل في هذا القطاع أ بسط ال سس الا نسانية التي يمكن أ ن تطبق في كل زمان 

لى قانون مكتوب وأ خرى مس تمدة من  ومكًن وتحت جميع الظروف، وذلك أ نها قد تستند أ حيانا ا 

الحة حتى بالنس بة للبلدان من غير ال طراف في الاتفاقيات التي أ عراف الشعوب، وبالتالي فا نها ص

.ضمت تلك المبادئ في أ حكًمها
2

 

وقد أ ثبت شرط مارتينز أ نه وس يلة فعالة لمواجهة التطور السريع في التكنولوجيا العسكرية، 

وما  حيث أ ن هذا الشرط لا  بقوم فقط بتأ كيد القانون العرفي لكنه سمح بمعالجة مبادئ الا نسانية

يمليها الضمير العام باعتبارها مبادئ للقانون الدولي الا نساني، وقد كانت ترى الدول العسكرية 

الكبرى أ نه يجب أ ن يعامل هؤلاء المدنيون بوصفهم جنودا غير نظاميين يخضعون لعقوبة الا عدام، في 

رغم أ ن الشرط حرر حين أ ن الدول الصغيرة رأ ت أ نه يجب معاملتهم بوصفهم محاربين نظاميين وعلى ال

لا أ ن الاتفاقيات الانسانية التي ظهرت في وقت لاحق  في ال صل لحل هذه الخلافات بالذات ا 

والتفسير الضيق لشرط مارتينز يؤكد بأ نه يصلح للتذكير بأ ن القانون .  نصت عليه وبأ شكًل مختلفة

شرط مارتينز يذكر أ نه نظرا الدولي العرفي يظل مطبقا بعد اعتماد قاعدة تعاهدية، والتفسير الواسع ل 

ن شرط مارتينز  لى أ نه قلما تكون المعاهدات الدولية المتعلقة بقانون المنازعات المسلحة كاملة فا  ا 

ينص على أ نه كل ما لا يكون محظورا صراحة بموجب معاهدة لا يكون مسموحا به مع ذلك، أ ما 

نه يفيد أ ن السلوك في النزاعات الم  سلحة وخاصة من حيث اس تعمال أ نواع التفسير ال وسع نطاقا فا 

معينة من ال سلحة لا ينبغي الحكم عليه تبعا للمعاهدات والعرف فحسب، بل كذلك تبعا لمبادئ 

                                                           
، 04، العدد 41، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد (شرط مارتينز في مواجهة السلاح النووي)جعفور اسلام،  1

 .433، ص 7049
، المجلة القانونية، مجلة متخصصة في (الحرب السيبرانية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني)يحي ياسين سعود،  2

 .44، ص  issn 2537-0758والبحوث القانونية  الدراسات
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ليه  ليها الشرط، وقد وصف هذا المبدأ  بأ نه مبدأ  احتياطي يتم اللجوء ا  القانون الدولي التي يشير ا 

تماشى اس تعماله مع مبادئ القانون الدولي عند غياب قاعدة تعاهدية تنص على حظر سلاح ما، لا ي

الا نساني ويمكن اعتبار شرط مارتينز بالتالي صمام أ مان يحكم ال وضاع الدولية المتعلقة بحظر أ و تقييد 

.اس تعمال أ ي سلاح لم ينظم اس تعماله باتفاقية دولية
1

 

لى اعتبار شرط مارتينز أ نه يظل نافذا بصرف النظر  عن المشاركة وقد ذهب الفقه فيما بعد ا 

في المعاهدات التي تحتوي عليه، أ ي أ ن مبادئ قانون ال مم تطبق في أ ي نزاع مسلح، بحيث يظل 

المدنيون والمقاتلون في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادئ 

الدولي الا نساني يعتبر  قانون الشعوب المنبثقة عن التقاليد والمبادئ الا نسانية، ما يعني أ ن القانون

أ ن الدولة الموقعة أ و غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الا نساني ملزمة باحترام القانون 

.الدولي العرفي التي تتضمنها، وهي تتحمل مسؤولية عدم الا لتزام
2

 

 أ همية شرط مارتنز: اثاني

التي لا يزال يحتفظ بها هذا المبدأ   أ كدت محكمة العدل الدولية منذ زمن قريب على ال همية 

لى مائة عام ماضية، حيث جاءت محكمة العدل الدولية لعام  في مشروعية  8002الذي يرجع عهده ا 

س تعمالها، لتؤكد على ال همية التي لا يزال يحتفظ بها هذا  س تعمال ال سلحة النووية أ و التهديد با  ا 

.المبدأ  
3

 

بادئ ال ساس ية للقانون الا نساني تظل منطبقة على وعلى هذا ال ساس أ كدت المحكمة أ ن الم 

جميع ال سلحة الجديدة بما فيها ال سلحة النووية، و ذكرت أ نه لا توجد دولة تجادل في ذالك، وأ ورد 

تفاصيل أ كبر، فقد ذكر أ ن شرط مارتنز لا يقتصر على تأ كيد القانون  "شهاب الدين"القاضي 

نما سم ح بمعالجة مبادئ الا نسانية و ما يمليه الضمير العام، العرفي، ل ن ذالك غير ضروري، و ا 

عتبارها مبادئ للقانون الدولي ينبغي التأ كيد عليها في ضوء ال حوال المتغيرة، و استشهد بمحكمة  با 

                                                           
، 04، العدد 44، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد (القواعد الآمرة في القانون الدولي)عمار سعيد الطائي،  1

 .710م، ص 7049يونيو 
، تموز 14اللبناني، العدد ، مجلة الدفاع الوطني (الحرب على الإرهاب والقانون الدولي الإنساني)عصام سليمان،  2

 .01، ص 7001
المركز العربي  -دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الإنساني  -صلاح جبير البصبيصي 3

 .444ص -7041القاهرة  -للدراسات و البحوث العلمية 
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، و التي ذكرت أ ن شرط 8011عام " كروب"في قضية " نورميرغ"الولايات المتحدة العسكرية في 

بين ال مم المتحضرة و قوانين الا نسانية و ما يمليه الضمير العام جزءا  مارتينز يجعل العادات المس تقرة

.من المقاييس القانونية التي يجب تطبيقها
1

 

لى تسمية شرط " هانز بيتر غارسر"حيث ذهب الدكتور    بالش بكة القانونية ال منة" ماتنز"ا 

(Legal Safety -Net)  تفاقيات كونه قد جاء ليصحح العيوب و يسد الثغرات التي ت عتلي الا 

الدولية عند تنظيمها اس تخدام سلاحا ما بالحظر وذالك أ ن شرط مارتينز قد قلب الا فتراض 

ذ ما لم يحظر صراحةً في  ذ لا يمكن أ ن نقول في القانون الا نساني ا  التقليدي للقانون الدولي، ا 

نسانية و ما يمليه الضمير الع ام يمثلان عوامل المعاهدات أ و العرف يكون مباحا، ل ن مبدأ  الا 

.تقييدية قانونية
2

 

س تخدمت " شهاب الدين"و أ شار أ يضا القاضي   لى أ ن المحكمة ا  الا عتبارات ال ولية "ا 

ن  "كورفو"ك ساس لحكمها في قضية قناة  "الا نسانية و اس تنتج أ نه فيما يتعلق بال سلحة النووية فا 

س تخدامها غير مقبول في جميع  "ويرمانتري"ال حوال، و ذكر القاضي  المخاطر المرتبطة بها تعني أ ن ا 

شرط مارتينز يبين بوضوح أ نه توجد وراء هذه المبادئ المحددة التي تمت صياغتها بالفعل مجموعة : أ ن

نتهاك  من المبادئ العامة الكًفية لتطبيقها على ال وضاع التي لم يس بق تناولها، و مضى يقول أ ن ا 

كان عليه الحال عندما وضع شرط مارتينز، و لاس يما تطور المعايير الا نسانية أ كثر تطورا ال ن مما 

قانون حقوق الا نسان والحساس ية فيما يتعلق بضرورة المحافظة على البيئة، و هذه المبادئ أ صبحت 

لانساني العام بحت قواعد أ ساس ية بوجه خاص في القانون ا  .ال ن متعمقة في البشرية، بحيث أ صِّ
3

  

حتج القائلون بتحريم ال س لحة النووية أ يضا بشرط مارتينز، و هو حكم وارد في كما ا 

معاهدات القانون الا نساني على جانب كبير من ال همية، لكن تفسيره الدقيق يخضع لتباين كبير، فقد 

تفاقية لاهاي الرابعة لعام  ، و دخل بعد 8091و عام  8100وضع هذا الشرط أ صلا في ديباجة ا 

، و في ديباجة البروتوكول الثاني  كما ذكر 8011ال ول لعام ذالك في صلب نص البروتوكول الا ضافي 

عتبار أ ن هذا الشرط  ن شرط مارتينز لم يؤثر على فتوى المحكمة النهائية على ا  سابقا،و مع ذالك فا 

                                                           
دار و مؤسسة رسلان للطباعة و  -زء الأول الج -قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني  -نعمان عطا الله الهيتي  1

 .791ص  -دمشق  -سوريا  - 7009الطبعة الأولى  -النشر و التوزيع 
 7ص-شرط مارتينز في القانون الدولي الإنساني -آيات محمد سعود 2
 799ص  -مرجع سابق  -قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني  -نعمان عطا الله الهيتي  3
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يفترض وجود قاعدة عرفية تحكم موضوعا لم يتفق بشأ نه، وأ ن موضوع ال سلحة النووية لا يوجد 

.ريمهبشأ نه قاعدة عرفية تقضي بتح
1

 

وعلى الرغم أ ن محكمة العدل الدولية في رأ يها الاستشاري المتعلق بمشروعية التهديد بال سلحة 

ن  نسانية لا يقبل اس تخدام هذه ال سلحة وا  النووية أ و اس تعمالها، أ كدت أ ن الضمير العام للا 

ن المحكمة لم  تكن جريئة حظرها يمكن أ ن يجد أ ساسه في متطلبات الضمير العام، بيد أ نه مع ذلك فا 

مكًنية أ ن تكون متطلبات الضمير العام  بما فيه الكفاية لتحريم تلك ال سلحة  بل اكتفت بتأ كيد ا 

بمفهوم شرط مارتينز ال ساس النظري الذي بموجبه يمكن حظر تلك ال سلحة دون الجزم بتحريمها، 

لى وزن الس ياسة الثقيل في العلاقات الدولية التي لا يمكن فصل  .ها عن القانون الدوليوذلك راجع ا 
2

 

جماعا عالميا ولو ضمنيا على التعارض الموجود بين اس تخدام ال سلحة  ن هناك ا  وعلى ال قل فا 

النووية وبين متطلبات الضمير العام وعلى أ نه يجب على المجتمع الدولي العمل على ترس يخ وتكريس 

طار قانوني ملزم للكًفة على نحو لا ي .دع أ ي مجال للشكمتطلبات الضمير العام في ا 
3

 

ومع ذلك يتمسك بعض المعلقين بأ حكًم محكمة العدل الدولية فيما يتعلق باعتبار قواعد القانون 

الا نساني بصفة عامة  وشرط مارتينز بصفة خاصة كقواعد عرفية تمنع اس تخدام أ جهزة ش بكًت 

سلحة وذلك بالقياس المعلومات الحاسوب واس تعمالها ك سلوب من أ ساليب القتال أ ثناء العمليات الم 

على أ ن محكمة العدل الدولية قد رفضت حجة المنادين بعدم انطباق هذا الشرط على السلاح 

النووي باعتباره وجد بعد وجود شرط مارتينز، للقياس على أ ن هذا الشرط أ يضا يطبق على 

الحاسوب الذي يعد نوعا جديدا من السلاح، بالرغم من عدم وجود حظر خاص ومحدد على 

اس تعماله، فلا يوجد ما يدعو للتمييز بين السلاح النووي ووسائل أ خرى جديدة مثل اس تخدام 

 .الحاسوب كسلاح، مادام الطابع العرفي للقانون الا نساني يفرض تطبيقه على جميع أ نواع ال سلحة

                                                           
دار رسلان للطباعة  -(أسلحة الدمار الشامل)قواعد و آليات التعامل مع الأسلحة المحرمة دوليا  -الله الهيتي نعمان عطاء1

 .31/34ص  -47/44/7041تاريخ التشر  -الطبعة الأولى  -و النشر و التوزيع 
2 COLETTE-BASECOZ NATHLIE "LE CHOIX DES MOYENS ET METHODES DE 
CAUERRE: LFS LTMITES IMPOSEES PAP LE DROIT INTERNATIONAL 
HUMANTTATRF » IN.R.O.S N 1. 2015. P 217. 

ناتوري كريم، مشروعية استخدام الأسلحة النووية في ضوء تحولات القانون الدولي العام، أطروحة دكتوراه، تخصص  3
 .714، ص 7049القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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نعقاد مؤتمر السلام في باريس عام  نشاء لجنة  8080ولا بد من الا شارة أ نه أ ثناء ا  لى ا  أ دى ا 

علان مسؤولية مبتدئي الحرب، واستندت اللجنة في هذا على الرغم من عدم  دولية هدفها تحقيق وا 

لى الشرط المعروف باسم شرط مارتينز الذي ورد في  وجود تعريف لجريمة الا بادة في هذا الوقت ا 

 تيودر مارتينزوالذي صاغه  8091ديباجة اتفاقية احترام قوانين وأ عراف الحرب البرية لعام 

ن ال طراف "الدبلوماسي الروسي وهو ما نص أ نه  لماما بقوانين الحرب، فا  حتى صدور تقنين أ كثر ا 

علان أ نه في الحالات غير المنصوص عليها في  الموقعة على هذه المعاهدة تعتبر أ نه من الضروري ا 

ن المحاربين والسكًن يبقون تحت حماية قواعد نصوص قانون  الدول اللوائح المعمول بها لديهم فا 

.حسب ما جرت العادة التي نشأ ت بين الشعوب المتحضرة بما يمليه الضمير العام وقوانين الا نسانية
1

 

طار مبدأ  تقييد حرية المتحاربين في اختيار وسائل  نه لشرط مارتينز أ همية بالغة في ا  وبذلك فا 

ية التي قد يحققها القتال، بمعنى أ ن تكون ال ولوية لمقتضيات الا نسانية مهما تكن الميزة العسكر 

ذا كانت المعاناة التي يتسبب فيها  اس تعمال السلاح النووي، وتتحقق هذه القاعدة في حالة ما ا 

ليه المحكمة، عير أ ن مسأ لة  سلاح معين أ كبر بكثير من الميزة العسكرية المحققة وهو ما ذهبت ا 

نسانية والضرورة العسكرية المحققة أ مر يخض ع لا رادة الدول التي قد تس تعمل الموازنة بين مقتضيات الا 

رادة الدول فيما يخض مسأ لة الموازنة بين مقتضيات الا نسانية  السلاح النووي، ومن أ جل تقييد ا 

القاضي بمحكمة العدل الدولية الذي وضع  "شاها بودان"والضرورة العسكرية، وهو ما نادى به 

.معيار متطلبات الضمير العام الوارد في شرط مارتينز
2

 

 بسير العمليات العسكريةالمبادئ الخاصة : الثاني  لبطالم

لى جانب المبادئ العامة، هناك مبادئ خاصة للقانون الدولي الا نساني والتي يسعى من  ا 

لى تنظيم العمليات العدائية وتقييد حرية ال طراف في اس تخدام ال سلحة، في محاولة منه  خلالها ا 

ليها هذا  لى تحقيق ال هداف التي يسمو ا  القانون، أ لا وهي حماية الضحايا الذين تخلفهم الحروب ا 

ثر النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أ و غير دولية، وتتمثل هذه المبادئ في المبادئ المتعلقة : على ا 

س تعمال القوة في نزاع مسلح   الفرع)، ثم المبادئ المتعلقة بحماية ذات الا نسان (ال ول الفرع)با 

 (.الثاني

                                                           
معمر رتيب عبد الحافظ وحامد سيد محمد حامد، تطور مفهوم جرائم الإبادة الجماعية في نطاق المحكمة الجنائية  1

 .70، ص 7043الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الثانية، القاهرة، 
 .411، مرجع سابق، ص (شرط مارتينز في مواجهة السلاح النووي)جعفور اسلام،  2
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س تعمال القوة في نزاع مسلح:  ال ولفرع ال   : المبادئ المتعلقة با 

عتبارهما أ حد  نتناول من خلال هذا المطلب كل من مبدأ  التناسب و الضرورة العسكرية با 

أ هم المبادئ ال ساس ية الخاصة للقانون الدولي الا نساني و التي تشكل قيودا على العمليات العسكرية 

س تخدام ال سلحة ،   و ا 

 ناسبمبدأ  الت : أ ولا

ذ أ ن هذا المبدأ  يرمي الى  وهو من المبادئ المهمة الواجبة التطبيق في المنازعات المسلحة، ا 

لحاق أ ضرار مفرطة  تحقيق الموازنة بين الهدف العسكري المرجو من العمليات الحربية و بين عدم ا 

قوة التي ينبغي لاس تعمال ال>> : بالخصم، حيث أ نه وردت عبارة عن فتوى محكمة العدل الدولية 

تكون متناس بة بموجب قانون الدفاع عن النفس، لكي يكون مشروعا أ ن يفي بمتطلبات القانون 

الساري في أ وقات النزاع المسلح وهي التي تتكون بصفة خاصة من مبادئ القانون الدولي الا نساني 

ا يتماشى مع لذالك ينبغي لاس تخدام القوة لكي يكون قانونيا أ ن يحترم قيد التناسب بم<< و قواعده

مبادئ قانون الحرب
1

. 

تلك القاعدة التي على أ طراف : "وتعرف قاعدة التناسب على أ نها :تعريف مبدأ  التناسب -8

النزاع المسلح لحظة القيام بالعمل العسكري اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتحقيق التوازن أ و 

بة، وال ثار الغير مباشرة أ و الخسائر أ و التعادل أ و التناسب ما أ مكن بين الميزة العسكرية المطلو 

ذ كانت الخسائر الجانبية المتوقعة مفرطة  الا صابات الجانبية المتوقعة، وتحظر بالتالي العمل العسكري ا 

".بالمقارنة مع الميزة العسكرية المرجوة
2

 

لى الحد من الضرر "مبدأ  التناسب بأ نه  Pietrp verriبييترو فيري  ويعرف مبدأ  يهدف ا 

اجم عن العمليات العسكرية، بحيث يقضي بأ ن تكون أ ثار ووسائل وأ ساليب الحرب المس تخدمة الن

، وحسب هذا التعريف يلاحظ أ ن مبدأ  التناسب وس يلة "متناس بة مع الميزة العسكرية المنشودة

لى  للحد من ال ضرار الناجمة عن العمليات العسكرية، وذلك باس تخدام أ فضل الس بل للوصول ا 

س تعمال ال سلحة بالقدر الكًفي، كما يعرف الغاية، وه رهاق العدو با  وهو مستشار  أ سامة دمجو ا 

                                                           
دار النهضة -( في القانون الدولي و في الشريعة الإسلامية/النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني  -أحمد أبو الوفا   1

  .313ص -الطبعة الأولى  -القاهرة  -العربية 
نشر، عمان، الأردن، ، الطبعة الأولى، دار وائل لل"ولادته، نطاقه ومصادره"حسين علي الدريدي، القانون الدولي الإنساني  2

 .143، ص 7047
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هو كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد : لدى اللجنة الدولية للصليب ال حمر، مبدأ  التناسب

شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ  التمييز، ويحدد مبدأ  التناسب الوس يلة ومس توى التدخل لتحقيق 

نما يعرض مرتكبه لواقع الت وازن ما بين الضرورة العسكرية والا نسانية، وأ ن أ ي خلل في هذا المبدأ  ا 

 ".الا س تخدام المفرط للقوة": انتهاك القانون تحت عنوان

حيث يقصد بمبدأ  التناسب مراعاة التناسب ما بين الضرر الذي يلحق بالخصم والمزايا 

القوة أ ثناء سير العمليات العسكرية، ويسعى مبدأ   العسكرية الممكن تحقيقها نتيجة لاس تعمال

قامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين هما لى ا  نسانية والضرورة الحربية، وبمقتضى هذا : التناسب ا  الا 

المبدأ  المحظور شن الهجوم الذي يتوقع منه أ ن يترتب عليه فقد حياة المدنيين أ و تدمير ال عيان 

تجاوز بكثير ال هداف العسكرية المباشرة والفعلية التي سيتم تحقيقها، المدنية أ و لكليهما، والذي ي 

وعلى أ يه حال، فالتناسب هو تحقيق التوازن بين المزايا العسكرية الملموسة والمباشرة الناجمة عن 

نجاح العمليات العسكرية، وبين ال ثار الضارة المحتمل حصولها في صفوف المدنيين وال عيان المدنية 

.هذه العمليات من جراء
1

 

ليه أ ن مبدأ  التناسب مقنن في المادة   91، ويتكرر في المادة (ب( )9) 98وما تجدر الا شارة ا 

نعقاد المؤتمر الدبلوماسي الذي 8011من البروتوكول الا ضافي ال ول لعام ( ب( )1) ، وذلك أ ثناء ا 

لى اعتماد البروتوكولين الا ضافيين .أ دى ا 
2

 

ن مبدأ  التناسب  حين أ نه يجب أ ن : بفرض قيودا مهمة على كيفية اس تخدام القوة وبالتالي فا 

الهدف الدفاعي، ويظل   تس تخدم هذه القوة للدفاع عن النفس ويجب أ ن تقتصر تماما على ذالك

التناسب مهما و واردا طوال مدة النزاع
1

. 

                                                           
بلخير الطيب، النظام القانوني لمسؤولية الدول في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية   1

 .14، ص 7041-7044الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .4411من البروتوكول الإضافي الأول لعام ( ب)و ( أ( )7) 41والمادة ( ب( )4) 44أنظر المادة  2
تم إنعقاد المؤتمر الدبلوماسي المعني بتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة " -

ا قام خلالها، بدعوة من الحكومة السويسرية، وقد عقد ذلك المؤتمر أربع دورات سنوي 4411والذي عقد في جنيف عام 
استنادا إلى مسودات مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوضع نص معاهدتين على هيئة بروتوكولين اضافيين إلى 

، وهما البروتوكول الأول يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، والبروتوكول الثاني ويتعلق 4414اتفاقيات جنيف 
المسلحة الداخلية، ويحتوي كلاهما على مزيج من قانون لاهاي وجنيف فضلا عن عناصر مهمة بحماية ضحايا النزاعات 

 47ووقعت عليها دول عديدة في مدينة برن في  4411جوان  09تتعلق بحقوق الإنسان، وقد اعتمد البروتوكولين في 
 .4411ديسمبر 
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وانين أ قرت لائحة لاهاي المتعلقة بق  :أ هداف مبدأ  التناسب من خلال القوانين الدولية -1

هذا المبدأ  والذي نصت على أ نه ليس  11، بموجب المادة 8091وأ عراف الحرب البرية لعام 

لحاق الضرر بالعدو، وجاءت أ حكًم البروتوكولان  للمحاربين حق مطلق في اختيار وسائل ا 

الملحقان باتفاقيات جنيف ال ربعة، لتعزيز وكفالة واحترام مبدأ  التناسب في  8011الاضافيان لعام 

وتكريسا لمبدأ  التناسب، يفرض  جميع العمليات العسكرية منعا لمعاناة المدنيين التي لا ضرورة لها،

لحاق الضرر  القانون الدولي الا نساني على ال طراف المتحاربة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي ا 

منه أ ن يسبب خسائر  بالسكًن المدنيين وال عيان المدنية وذالك بالامتناع عن القيام بأ ي هجوم يتوقع

 8121بشرية في صفوف المدنيين أ و أ ضرارا بال عيان المدنية ،كما أ قر اعلان سان بيترس بورغ لعام 

الهدف المشروع الوحيد "الخاص بحظر اس تعمال بعض القذائف في وقت الحرب قاعدة مفادها أ ن 

ضعاف قوات العدو العسكر  ليه الدول اثناء الحرب هو ا  وقد تتجاوز " يةالذي يجب ان تسعى ا 

ذا اس تخدمت اسلحة تزيد دون مبرر من أ لام ال شخاص الذين أ صبحوا  الدولة المعتدية هذا المبدأ  ا 

علان المذكور و  عاجزين عن القتال أ و تجعل موتهم محتوما، و في هذا الاس تخدام مخالفة للا 

القذائف و المواد من المحظورات اس تخدام ال سلحة و "لنصوص اتفاقية لاهاي التي أ كدت على أ نه 

حداث أ لام مفرطة "التي من شأ نها ا 
2

. 

وبعد مبدأ  التناسب أ حد المبادئ الجوهرية التي يجب تطبيقها أ ثناء النزاعات المسلحة سواء  

كانت دولية أ م غير دولية، ل نه يهدف الى الحد أ و التقليل من الخسائر و أ وجه المعاناة المترتبة على 

شخاص أ و ال ش ياء، فهذا المبدأ  يعد من المسائل الدقيقة التي العمليات العسكرية سواء با لنس بة لل 

ذ يحظر القانون الدولي  دارة العمليات الحربية، ا  يصعب تحقيقها في بعض ال حيان أ ثناء القتال و ا 

نقاذ المدنيين و ال عيان المدنية من أ ثار الحرب بقدر  الا نساني الهجمات غير المناس بة من أ جل ا 

الا مكًن
3

. 

                                                                                                                                                                                     
المنسق الإقليمي للقانون الدولي الإنساني  -صرة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعا -عمر مكي  1

  .اللجنة الدولية للصليب الأحمر -بالشرق الأوسط و شمال افريقيا 
 
 .  4 9 1ص  - 7009 -7سلسلة القانون الدولي رقم  -المبادئ الأساسية للقانون الدولي الانساني  -مقال أكادمي  2
المركز " نموذج الحالة السورية"حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة  القانون الدولي الإنساني و -مصعب التجاني  3

 14ص  -7044الطبعة الأولى  -برلين ألمانيا -الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية و السياسية و الإقتصادية
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نسانية و الضرورة  و قامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين هما الا  يسعى مبدأ  التناسب الى ا 

الحربية، فتتمثل ال ولى فيما تمليه مقتضيات الا نسانية حينما لا تكون هناك حقوق أ و محظورات 

 مفهومين مطلقة، بينما تتمثل الثانية فيما تمليه الضرورة العسكرية، و يتجس يد هذا المبدأ  للتوازن بين

متعارضين نتج عنهما مبدأ  القانون الدولي الا نساني القاضي باحترام الفرد و احترام سلامته الى أ قصى 

حد ممكن ليوازن النظام العام في وقت الحرب مع المتطلبات العسكرية، فالا نسانية تفرض احترام 

لا يجوز معها الاس تخدام غير  الضحايا و عدم الثأ ر منهم، والضرورة تقيدها الضوابط الا نسانية والتي

المناسب للقوة من خلال الاحتجاج بالمقتضيات العسكرية المجردة
1

. 

ن التوفيق ضروري بين ما تس تلزمه العمليات العدائية و ما تقتضيه القيم و الروح   ولذالك فا 

ذا كان الهدف عسكريا مشروعا سواء كان شخصا أ و عي  نا و الا نسانية أ ثناء النزاعات المسلحة، فا 

من الوسائل فلا بد من اس تخدام هذه  كانت كذالك الوس يلة مشروعة سواء كانت سلاحا أ و غيرها

الوسائل ضد هذه ال هداف حينما تقتضي الضرورة العسكرية و المنفعة الحربية و لا يحق اس تعمالها 

لعسكرية فهيي بدون حاجة أ و فائدة، بمعنى أ نه أ ي معاناة أ و أ لام لا تقتضيها الضرورة و الفائدة ا

 .معاناة غير مبررة و لو كانت ضد هدف عسكري بوسائل مشروعة

ولذا يجب على ال طراف في أ ي نزاع ملسح أ ن يلتزموا بقاعدة التوازن بين الاختيارات  

ذا كانت ال عمال العسكرية مشروعة من الناحية القانونية من  الا نسانية و الضرورة العسكرية، فا 

لحاق الهزيمة ضد ا ن هذه ال عمال مقيدة بحدود معينة يجب أ ن لا أ جل ا  لعدو و تحقيق النصر، فا 

تتجاوزها
2

. 

فمبدأ  التناسب يتصل ابتداءا بالوس يلة وال سلوب المتبع على أ ن يكون الهدف المختار للهجوم  

ذا كانت  هدفا عسكريا في اطار القانون الدولي الا نساني و بالتالي فهذا المبدأ  يحظر الهجوم ا 

الجانبية المتوقعة مفرطة مقارنة مع قيمة الهدف العسكري، فمبدأ  التناسب يعمل على ضبط  الا صابات

نتائج الضرورات العسكرية مقارنة بالمتطلبات الا نسانية من جهة، وكذا ضبط النتائج المحققة من 

طار الميزات العسكرية ال كيدة و ال ضرار الجانبية المتوقعة عملية الاس تهداف في ا 
3

 . 

                                                           
  .1ص  -مرجع سابق -المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني -مقال أكاديمي 1
  .14ص  -مرجع سابق -القانون الدولي الانساني و حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة -لتجانيمصعب ا 2
 .411مرجع سابق ص  –الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي الإنساني  -رشو خالد  3
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بالموضوعية و "لقت اللجنة الدولية للصليب ال حمر على هذا المبدأ  بأ نة يتسم و قد ع

في التقييم، و هو بذالك مسأ لة ذات حس سليم و حسن نية من قبل القائد العسكري، " العقلانية

و هو نفس المعيار الذي اعتمدته المحاكم الجنائية الدولية مثل المحكمة المختصة بالجرائم في يوغسلافيا 

1991س نة   Stanislav Galiبقا في قضية سا
1

. 

و خلاصة القول هو أ نه يجب على ال طراف في أ ي نزاع مسلح أ ن يلتزموا بقاعدة التوازن  

ذا كانت ال عمال العسكرية مشروعة من الناحية  بين الاعتبارات الا نسانية و الضرورة العسكرية، فا 

لحاق الهزيمة بالعدو و تحقيق ا ن هذه ال عمال مقيدة بحدود معينة يجب القانونية من أ جل ا  لنصر فا 

لحاق ال ذى، فهذه ال مور تعد محظورة بموجب القانون الدولي  أ ن لا تتجاوزها بما يؤدي الى ا 

نه على ال طراف المتحاربة أ ن لا يحدثوا من ال ذى على الخصم بما لا يتناسب مع  الا نساني، لذالك فا 

  .هدف القتال

 عسكرية مبدأ  الضرورة ال :  اثاني

وهي مفهوم قانوني يس تعمل في القانون الدولي الا نساني كجزء من  :مفهوم الضرورة العسكرية  -8

التبرير القانوني لهجمات على أ هداف عسكرية مشروعة قد يكون لها نتائج معاكسة و حتى رهيبة 

مسموح لها على مدنيين و أ عيان مدنية، معنى هذا أ ن القوات المسلحة و هي تضع الخطط الحربية 

ن مفهوم  أ ن تضع في الحس بان احتمال وقوع ضحايا في صفوف المدنيين أ و تدمير ممتلكًت محمية، و ا 

لا أ ن تبريرها تحت مسمى  ضرورة عسكرية )الضرورة بهذا المعنى يفرض وجود أ عمال غير قانونية ا 

: العسكرية على أ نها بجعلها مبررة ويكون في حدود ما تمليه هذه ال خيرة، كما تعرف الضرورة ( ملحة

و أ ي عنف أ و تدمير لا تبرره الضرورة العسكرية " المفهوم الذي يس تخدم لتبرير اللجوء للعنف"

مرفوض، و يكون اس تعمال القوة العسكرية مشروعا فقط عند محاولة تحقيق أ هداف عسكرية 

.محددة
2
  

تعين أ ن يكون وفقا وما يفهم أ ن هذا المبدأ  أ نه ينطلق من حقيقة أ ن أ ي اس تعمال للقوة ي 

للضرورة العسكرية على أ قل تقدير، وهناك اتجاهين في تفسير نظرية الضرورة العسكرية، الاتجاه 

ال ول يرى أ نها تبرر أ ي فعل يساعد في تحقيق النصر للمساعدة، وينطلق هذا الاتجاه مع رأ ي 

                                                           
مجلة  -لة حظرها دوليامقارنة دولية حول مشك -نظم الأسلحة الفتاكة في القانون الدولي الانساني -العشعاش إسحاق 1

  .1ص ( بدون سنة نشر) 30العدد  -جيل حقوق الإنسان
  .94,91مرجع سابق،  -الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي الانساني -رشو خلد  2
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، أ ما "كسب الحربحق فعل أ ي شيء يساهم في "ال لمان خلال الحرب العالمية الثانية بقولهم 

وهذا يعني بأ نه لولا هذا الفعل لم يكن النصر ليتحقق، " لكن من أ جل"الاتجاه الثاني فيطلق عليه 

ن  ويعتقد أ ن المعنى الحقيقي للضرورة العسكرية لا يمكن أ ن يقع بين هذين الرأ يين، وعلى أ يه حال فا 

تعطيل هذا المبدأ  باعتباره  عدم معرفة ما هو مطلوب من الا نجازات العسكرية بشكل أ كيد س يفي

رادعا، فمثلا في مجال الضرر النس بي المعتمد حيث لا يزال الجدل مس تمرا، فالبعض يناقش مثلا بأ ن 

اسقاط القنبلة الذرية على اليابان وهو عمل أ ضر بالبيئة الا نسانية بشكل واسع، كان ضرورة 

البيئة الطبيعية أ و على المنشأ ت عسكرية، بينما يؤى البعض ال خر أ ن الهجوم غير المبرر على 

المحتوية على قوى خطرة كمحطة التوليد النووية، لا يشمل ضررها العدو فحسب بل كذلك الدول 

مكًنها تبريره على أ ساس الضرورة العسكرية ن الدولة المعتدية ليس با  .المحايدة، وبالتالي فا 
1

 

نه يقصد بهذا المبدأ  امتناع أ طراف النزاع عن  القيام بأ عمال عسكرية لا تبررها وبالتالي فا 

ضرورة أ و الا فراط في القيام بهذه ال عمال دون مبرر أ و انتهاك الحرمات والا عتداء على ال عيان 

من البروتوكول الا ضافي الملحق باتفاقيات  91المدنية، وتكريسا لما تقدم نصت الفقرة الثانية من المادة 

يحظر "ماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أ نه والمتعلق بح 81/91/8010جنيف المعقودة في 

مهاجمة أ و تدمير أ و نقل أ و تعطيل ال عيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكًن المدنيين مثل المواد 

ذ  الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماش ية ومرافق مياه الشرب وأ شغال الري ا 

... في منعها عن السكًن المدنيينتحدد القصد من ذلك
2

 

لى تجس يد مبدأ  الضرورة العسكرية  :تجس يد مبدأ  الضرورة  -1 ن القانون الدولي الا نساني يسعى ا  ا 

التي يتطلبها أ ي نزاع، ولتكريس هذا المبدأ  أ جاز القانون الدولي الا نساني للمقاتلين اس تخدام 

نه من واجبات المقاتلين الا متناع الوسائل وال ساليب التي تحقق،  الانتصار على الخ صم، لذلك فا 

والعزوف عن اس تعمال واس تخدام بعض ال سلحة، والتي يتم حظرها عن طريق عقد اجتماع خبراء 

من مختلف التخصصات لتدقيق النظر في ال سلحة التي يمكن حظرها أ و تقييد اس تعمالها، وذلك 

اسة جدواه من الناحية العسكرية ووسائل بتحديد الخصائص التقنية لكل سلاح تحديدا دقيقا ودر 

لى التكلفة الا نسانية من حيث ال لام البدنية أ و النفسانية التي تتسبب  بداله المختلفة، بالا ضافة ا  ا 

                                                           
 ، مجلة الإجتهاد للدراسات(حماية البيئة الطبيعية ضمن مبادئ القانون الدولي الإنساني)عيسى علي، مبطوش الحاج،  1

 .717، ص 7070، 7، العدد 4القانونية والاقتصادية، المجلد 
 .4414من البروتوكول الإضافي الملحق بإنفاقات جنيف لعام ( 7)فقرة  41أنظر المادة  2
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زالة مفعوله عقب اس تعماله ودرجة انعكًساته  عند اس تعماله وكذلك دراسة دقة السلاح مكًنية ا  وا 

.وفقا لمتطلبات الضرورة العسكرية
1

 

تل الضرورة العسكرية موقعا بارزا في مواثيق القانون الدولي الا نساني التي تقتضي كما تح 

قواعده أ ن التدمير الشامل والاستيلاء على الممتلكًت المدنية بطريقة لا تبررها الضرورة العسكرية 

ضلا عن من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة ف 11يعد انتهاكا جس يما لهذا القانون وهو ما تؤكده المادة 

من البروتوكول الاضافي ال ول لعام ( 99، 19/1)من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادتين  91المادة 

.8011من البروتوكول الثاني لعام  81والمادة  8011
2

  

ولا بد من التركيز على فكرة الضرورة كون هذه ال خيرة تنطلق من كون الحرب كريهة وممقوته، 

ليها وال ضرورة تقدر بقدرها، ومن ثم فالوسائل وال ساليب المرتبطة بالقتال يجب قد دفعت الضرورة ا 

أ ن تكون لازمة ولا تتجاوز حدود هذه الضرورة، وهذا ما تضمنته الوثيقة المرفقة بالتقرير الذي 

لى لجنة المسؤوليات التابعة لعصبة ال مم عام  م ما يؤكد 8010رفعته الولايات المتحدة ال مريكية ا 

ن تأ كيد مرتكب أ ي فعل أ نه ضروري ل س باب عسكرية لا يعفيه : ة، حيث جاء فيهافكرة الضرور  ا 

ذا كان تأ كيده  ذا ما أ ثبتت الظروف والحقائق على عدم الحاجة لارتكًب هذا الفعل، أ و ا  من الخطأ  ا 

ليس حقيقيا، بمعنى أ ن الضرورة تعني أ نه يجب عدم ارتكًب أ ي فعل يكون مخالفا لقواعد قانون 

.الحرب
3

 

يعد هذا المبدأ  من أ هم المبادئ ال ساس ية التي قام عليها القانون الدولي الا نساني، حيث و 

لتزام أ طراف النزاع المسلح باس تخدام القوة الضرورية  يقصد بمبدأ  الضرورة العسكرية بشكل عام ا 

ة لتحقيق هدف القتال الذي يتمثل بشل قوة الخصم والانتصار عليه، ومن ثم فا ن كل اس تخدام للقو 

المسلحة يتجاوز تحقيق الهدف من القتال يصبح دون مسوغ من مسوغات الضرورة العسكرية، 

فهذا المبدأ  يدور في اطار فكرة تتمثل في أ ن اس تخدام . وعليه يدخل في خانة العمل غير المشروع

أ ساليب القوة والعنف والخداع في الحرب تقف عند قهر العدو،وتحقيق الهدف من الحرب وهو 

                                                           
، مداخلة نشرت (المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة كضمانة لاحترام القانون الدولي الإنساني)لعروسي أحمد،  1

، ص 7049جويلية  74مال ملتقى التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، المركز الجامعي تيسمسيلت، في كتاب أع
714. 

 4411من البروتوكول الإضافي الأول لعام (44، 34/3)من إتفاقية لاهاي الرابعة، و المادتين  73أنظر المادة 2
ي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عام عبد الله سليمان، سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدول 3

 .413، ص 4447
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ار على العدو ولا يجوز للطرف المنتصر الاس تمرار والتمادي في مواصلة ال عمال العدائية ضد الانتص

.الطرف ال خر
1

 

ومن المعروف أ ن الدولة المحاربة تعمل على تخفيض الطاقة البشرية للدولة التي تحاربها والتي  

وهي القتل أ و الجرح أ و يقصد بها ال فراد المشاركين مباشرة في المجهود الحربي بثلاث طرق أ ساس ية 

ال سر، هذه الطرق الثلاث تتساوى فيما يتعلق بالنتائج العسكرية، كما تتساوى في قدرتها على 

فراغ قوة العدو و لكن المنطق الا نساني ينادي بما هو مختلف، فالا نسانية تتطلب ال سر بدلا من  ا 

كن حسب ما تسمح به الجرح و الجرح بدلا من القتل، وذالك بأ ن تكون الجراح أ خف ما يم

الظروف حتى يمكن للجريح أ ن يشفى بأ قل ما يمكن من ال لام، و أ ن يكون ال سر بالقدر 

.المس تطاع، و حماية غير المحاربين الى أ قصى حد ممكن
2

 

ن الخروج عن هذا المبدأ  لا يكون بغير قيد بل يحكمه مبدأ  التناسب و   وعلاوة على ذالك فا 

ب القتال و تحقيق المزايا العسكرية بتمييزها عن المدنيين و ال عيان تقييد و ضبط وسائل و أ سالي

ذن الضرورة العسكرية بهذا المعنى هي حكم أ و قرار حاسم يتخذه القائد .المحمية و البيئة المحيطة ا 

العسكري، و السؤال هنا هو كيف لنظم ال سلحة المس تقلة الفتاكة أ ن تحدد ما اذا كان عليها 

الة التي تواجهها تتطلب اللجوء الى القوة، ثم هل اللجوء الى القوة يقدم ميزة التعرف، و أ ن الح

و يرى المناهضون لهذه ال سلحة أ ن ال خيرة تجد صعوبة في تقدير الضرورة العسكرية، ....عسكرية؟

و ربما يس تحيل عليها تقديرها نظرا لخصوصية المبدأ  الذي يرتبط بالكيان و الفكر البشري، غير أ ن 

لا للضرورة العسكريةالمؤ  .يدون لهذه الاسلحة يجادلون بأ نها اذا ما اس تخدمت س تكون ا 
3
  

حيث أ ن الضرورة العسكرية تجد أ ساسها في أ حكًم و نصوص القانون الدولي الا نساني، 

سواء الاتفاي أ و العرفي باعتبار أ ن هذا ال خير يس تلهم أ سسه و قواعده من مبادئ الا نسانية التي 

د من الضرورات العسكرية،  ل ن مفهوم الضرورة العسكرية في تقديره يعني الحظر و تعمل على الح

المنع انتصارا للاعتبارات الا نسانية، ل ن حق أ طراف النزاع المسلح في اختيار وسائل و أ ساليب 

القتال ليس حق بل تقيده قيود، و من ثم فاس تخدام حالة الضرورة مرهون بمجموعة من الضوابط 

تفاقيات القانون الدولي و المعايير  في أ حكًم و قواعد القانون الدولي الا نساني،ولهذه ال س باب نجد ا 
                                                           

مرجع  -نموذج الحالة السورية -القانون الدولي الانساني و حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة -مصعب التجاني 1
  .11سابق، ص 

 .4ص -مرجع سابق -المبادئ الأساسية للقانون الدولي الانساني -مقال أكاديمي 2
 .1ص  -مرجع سابق -نظم الأسلحة الفتاكة في القانون الدولي الانساني -العشعاش اسحاق 3
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الا نساني قيدت مصطلح الضرورة العسكرية بهذه القيود بحيث يصعب تطبيقها على أ يه حالة يمر بها 

.المقاتل
1

 

ن القانون الدولي الا نساني يهدف الى حماية ضحايا النزاعات الم   ذنو تبعا لهذا فا  من : سلحة ا 

الطبيعي أ ن توجد قيود على حرية ال طراف المتحاربة في اس تخدام الاسلحة و المعدات أ ثناء 

القتال، ينطبق ذالك خصوصا على ال سلحة التي تصيب بلا تمييز أ و تلك التي لا يمكن الس يطرة 

حرية ال طراف عليها من حيث أ ثارها التي تصيب المدنيين و ال عيان، فالمبدأ  ال ساسي يقرر أ ن 

وسائل القتال أ و وسائل التدمير أ و تلك التي تصيب العدو ليست مطلقة،  المتحاربة في اس تخدام

و يعد ذالك انعكًسا لمبدأ  أ ساسي من مبادئ القانون الدولي الا نساني، و هو مبدأ  لحظر اس تخدام 

ر لها، والذي نصت ال سلحة التي من شأ نها أ ن تتسبب في أ وجه معاناة غير مقيدة أ و أ لام لا مبر 

و  8100ه من لائحة لاهاي الثانية لعام /ق 11و المادة  8121عليه ديباجة سانت بيترس بورغ لعام 

ذا كانت قوانين  1/ ق 19و المادة  8091لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام  من البروتوكول ال ول، فا 

س تخدام أ س اليب التمويه و التظليل و الحرب تتيح للدول المتحاربة اس تعمال خدع الحرب  كا 

الاسهام او ترويج المعلومات الخاطئة أ و اس تخدام عنصر المفاجأ ة أ و الكمائن أ و اصدار اشارات غير 

ن الغدر ممقوت قليم العدو فا  .صحيحة للطائرات المعادية لتهبط في ا 
2

 

منها نظرية اهتم الفقه الاسلامي بفكرة الضرورة و جعل  :مبدأ  الضرورة العسكرية في الا سلام -1

متكًملة تستند الى أ صول كلية مأ خوذة من القرأ ن الكريم و الس نة النبوية المطهرة، ذالك أ ن القرأ ن 

الكريم يبين في العديد من أ ياته جواز العمل بال حكًم الاس تثنائية بمقتضى الضرورة ومن ذالك قوله 

 : تبارك و تعالى

ا ذُكِّرَ ) مَّ ليَ هِّ  وَمَا لكَُم  أَلاَّ تأَكُْلُوا مِّ
ِ
تُم  ا ر  طُرِّ لاَّ مَا اض 

ِ
كُم  ا مَ علَيَ  لَ لكَُم  مَا حَرَّ هِّ وَقدَ  فصََّ ِّ علَيَ  ُ اللََّّ اسم 

ينَ  تَدِّ ل مُع  َّكَ هُوَ أَع لَمُ باِّ نَّ رَب
ِ
ٍ ا ِّ عِّلم  م  بِّغَير  ِّ وَائهِّ ُّونَ بِّأهَ  ل نَّ كَثِّيًرا ليَُضِّ

ِ
(وَا

3
 

 :و قوله تعالى 

َ باَ )... طُرَّ غيَر  يم  فمََنِّ اض  َ غفَُور  رَحِّ نَّ اللََّّ
ِ
هِّ ا َ علَيَ  ثم 

ِ
(غٍ وَلَا عاَدٍ فلََا ا

4
 

                                                           
 .401ص  -مرجع سابق -الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي الانساني -روشو خالد 1
  .49/44ص  -7044سنة -طبعة تحت التنقيح  -الوحيز في القانون الدولي الانساني -سامر موسى -فليج غزالان  2
 .من سورة الأنعام 444الآية  3
 .من سورة البقرة 413الآية  4
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فلقد تضمنت هذه ال يات الكريمات حالة الاس تثناء في حالات الضرورة حفاظا على النفس 

.من الهلاك فاس تثنى الله س بحانه و تعالى حالة الضرورة و الاس تثناء من التحريم اباحة
1

 

للقتال حدودا منها أ ن يقتصر القتال على الذين يقاتلون فقط وغير فقد حدد القرأ ن الكريم   

 :ذلك يعد اعتداء، لقوله تعالى 

ينَ ) تَدِّ بُّ ال مُع  َ لَا يُحِّ نَّ اللََّّ
ِ
تَدُوا ا ينَ يقَُاتِّلوُنكَُم  وَلَا تعَ  ِّ ِّ الذَّ (وَقاَتِّلوُا فيِّ سَبِّيلِّ اللََّّ

2
 

متنوعة بحسب الحالة التي يمر بها  اما أ حاديث النبي في مسأ لة الضرورة فهيي كثيرة و

الشخص، و لعل ما يهمنا تلك القواعد التي اس تنبطت من اقواله صلى الله عليه و سلم، و التي 

الضرورات تبيح  كان للفقهاء منها دور في وضع أ حكًم ضبطت حالة الضرورة و من أ هم هذه القواعد

ذا مظبوط بقاعدة الضرورة، تقدر المحظورات أ ي الممنوع شرعا يباح عند الضرورة ، ولكن ه

.بقدرها
3

 

ن على أ طراف النزاع اس تخدام القوة الضرورية لتحقيق هدف القتال و هو  تبعا لهذا المبدأ  فا 

شل قوة الخصم و الانتصار عليه، فاذا ما تم له ذالك يصبح ما عداه دون مبرر من مبررات 

هذا المبدأ  كتبرير قانوني بحجة القيام  الضرورة، حيث أ ن القانون الدولي الا نساني يرفض اس تخدام

بأ عمال غير مشروعة مخالفة لهذا القانون، و القانون الدولي كذالك يرفض مطلقا اللجوء الى الضرورة 

العسكرية من موقف تحقيق المنفعة العسكرية المطلقة، فهو يحدد حرية ال طراف المتنازعة في اختيار 

 .خوض الحرب و أ ساليبها

ليها على أ نها السعي لتحقيق الهدف العسكري بواسطة فالضرورة الع   سكرية يجب أ ن ينظر ا 

طار و ضمن هذا القانون  وسائل و أ ساليب يقر اس تخدامها القانون الدولي و يجب أ ن تس تخدم في ا 

و يمكن الاستناد الى هذه الضرورة فقط عندما يتلائم و يتطابق هذا الوضع و القواعد العينية المثبة 

.انون الدولي الا نسانيفي هذا الق
4

 

                                                           
 441ص  -مرجع سابق -الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي الانساني -رشو خالد 1
 .من سورة البقرة 440الآية  2
 .441 -مرجع سابق -الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي الانساني -رشو خالد  3
  .14مرجع سابق، ص -القانون الدولي الانساني  -فهاد الشلالدةمحمد  4
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ن الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي الا نساني قد اس تعمل سابقا بوجهه  و بذالك فا 

العسكري على أ ساس اعتبارها من مبررات نفي المسؤولية لتحقيق مصالح جوهرية للدولة لاس يما 

لم يبقي هذا مقبولا النصر العسكري ،لكن في س ياق التطور الذي شهده القانون الدولي الحالي 

بالنظر الى التهديد الذي يمثله التسليح بشرعية الضرورة على حفظ مقاصد النظام الدولي، لذا تم 

طار النزاعات المسلحة محدودا جدا،  تقييد الضرورة العسكرية بشروط و قيود يجعل انطباقها في ا 

ن  طار اتفاقيات القانون الدولي الا  ساني، و هذا مرده الى أ ن أ غلب وحالات السماح بها محصورة في ا 

 .قواعد هذا القانون هي قواعد أ مرة لا تقبل رفع الطابع غير الشرعي على انتهاكها كغيرها من القواعد
1

 

 المبادئ المتعلقة بحماية ذات الا نسان: نيالثا الفرع

ية وتعتبر هذه المبادئ أ يضا من المبادئ الخاصة للقانون الدولي الا نساني و التي تولي أ هم  

حماية ذات الا نسان من ويلات الحروب و لذلك سوف نتطرق الى كل من مبدأ  حظر ال لام التي 

 .ومبدأ  حظر ال سلحة ذات ال ثر العشوائي، لا مبرر لها

                      مبدأ  تجنب ال لام التي لامبرر لها : أ ولا

لام غير الضرورة وغير المبررة يرجع ان مبدأ  تجنب المعاناة وال  : ال ساس القانوني لهذا المبدأ   -8

أ ساسه الى قيد عام مكرس في العديد من المواثيق الدولية، وهو تقييد حرية المتحاربين في اختيار 

طار الهدف الوحيد المشروع للمتحاربين في النزاع  وسائل الا ضرار بالعدو، بحيث يندرج في ا 

عن مواصلة العمليات العدوانية من أ جل  المسلح الذي هو وضع العدو في خارج المعركة وتعجيزه

ستسلامه، فليس من حق المتحاربين جعل خصمه يعاني أ كثر مما هو ضروري لعزله عن  فرض ا 

الحرب عن طريق اللجوء الى وسائلها الهمجية، الواضح أ ن المعاناة غير الضرورية هي ال لم وال ضرار 

ممتلكًتهم بدون ان تحقق من خلالها اي والخسائر التي تصيب المتحاربين سواء في اشخاصهم او 

فائدة أ و منفعة عسكرية واضحة وفعالة في اطار سير العمليات العدائية، وهذا أ ن الهدف المشروع 

نه يكفي اس تخدام وسائل تحقق هذا الهدف بأ قل  من النزاع المسلح هو تعجيز قوات العدو، فا 

.ضررٍ ممكنٍ 
2
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سبب في ال لام التي لا مبرر لها بالمقاتلين أ ثناء سير ولقد حظر القانون الدولي الا نساني الت  

علان سابتر س بورغ  لعام  م الى يومنا هذا، فنجد مثلا ان لائحة 8121أ عماله العدائية، وهذا منذ ا 

تفاقية لاهاي الرابعة لعام  م المتعلقة بقوانين وأ عراف الحرب البرية في المادة 8091لاهاي الملحقه با 

حداث "المحظورات ، تنص على أ نه من 11 اس تخدام ال سلحة والقذائف والمواد التي من شأ نها ا 

صابات وأ لامٍ خطيرةٍ لا مبرر لها ، وفي هذا النص ومختلف نصوص القانون الدولي الا نساني التي "ا 

ن تحديد المعنى  نص على هذا المبدأ ،  نجد أ ن ال لام التي لا مبرر لها هي فعل محرم وبالتالي فا 

ال لام التي لا مبرر لها مهم من الناحية العملية،  وهذا ما عمل خبراء القانون الدولي  المقصود بعبارة

نطلاقاً من النصوص القانونية الدولية التي نصت على هذا المبدأ ،كما  ليه ا  الا نساني من أ جل الوصول ا 

مبرر لها أ ن اللجنة الدولية للصليب ال حمر كانت هي ال خرى قد عملت على تحديث ال لام التي لا 

 .خلال شروع الا حصائيات المفرطة او المعاناة غير الضرورية

، "الا صابات المفرطة وال لام التي لا مبرر لها"ولقد ساند عدد كبير من المجتمع الدولي مشروع 

دعت الجمعية الطبية العالمية على كل الجمعيات الطبية الوطنية  8001ففي أ كتوبر تشرين ال ول 

، و بحلول "الا صابات المفرطة و ال لام التي لا مبرر لها"عايير التي يضمنها مشروع ال عضاء لتأ كيد الم

مؤسسة طبية أ خرى مشروع الا صابات  82جمعية طبية وطنية و  81أ يدت  8000أ بريل نيسان 

المفرطة أ و ال لام التي لا مبرر لها،و أ عترفت تلك المؤسسات بصلاحية الدراسة و أ وصت 

س تخدام نتائجها عن علان سان بترس بورغ أ صبح المبدأ  با  د تحديد ال سلحة التي لا مبرر لها، وبعد ا 

ً أ ساس ياً  ضعاف القوة العسكرية للخصم مبدأ  القاضي بأ ن الغرض المشروع الوحيد للحرب هو ا 

عاقة محاربي  مقبولًا في القانون الدولي الا نساني، وقد تقرر أ ن هذا الغرض  يتم تحقيقه عن طريق ا 

ه يكون قد تم تجاوزه عند اس تخدام ال سلحة التي تزيد من معاناة الرجال المعاقين أ و ال عداء، و أ ن

تجعل وفاتهم أ مراً محتوماً، وقد أ عيد تأ كيد هذا المبدأ  في صكوك دولية مختلفة في شكل حظر 

صابات  اس تخدام ال سلحة والمقذوفات ومعدات وأ ساليب حربية يكون من طبيعتها أ ن تتسبب في ا 

 أ لام لا مبرر لها، مفرطة أ و 
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أ علنت محكمة العدل  8002في س نة  :تطبيق مبدأ  حظر ال لام من خلال محكمة العدل الدولية  -1

نتهاكها وأ نها قاعدة  الدولية أ ن هذه القاعدة تمثل أ حد مبادئ القانون الدولي الحربي التي لا يجوز ا 

أ ساس ية يتعين على الدول الا لتزام بها
1

. 

ولية لمبدأ  حظر ال لام التي لا مبرر لها في رأ يها الا ستشاري حول تطرقت محكمة العدل الد

شرعية اس تخدام أ و التهديد باس تخدام السلاح النووي، فبعد أ ن قررت  طبيعته العرفية و اعتباره 

مبدأ  أ ساسي من مبادئ القانون الدولي للنزاعات المسلحة، فسرته على أ نه يس توجب حظر 

عف بدون فائدة من معاناة المتحاربين، بحيث تفوقوا بكثير ال لام ال سلحة التي تسبب أ لام وتضا

وال ضرار اللازمة والضرورية، ويقتضي مبدأ  حظر ال لام التي لا مبرر لها تقدير ودراسة قبل 

الشروع في أ ي عمل عسكري شأ نه في ذلك شان مبدأ  التناسب من الضرورة العسكرية 

أ  تجنب ال لام غير الضرورية عدة أ فكًر كان لها دور والمقتضيات الا نسانية، فقد تولدت عن مبد

نسانية في ساحات المعارك وفي صفوف الجيوش، منها فكرة القتل برأ فة  فعال في غرس الروح الا 

والترفع عن التنكيل بالعدو، ال مر الذي أ دى الى حظر بعض ال سلحة الخطيرة منذ زمن بعيد مثل 

 .ضحيةالرصاص المتفجر مرة ثانية داخل جسم ال 

ضافية غير لازمة، وبالرغم من الا قرار الثابت   حداث أ ضرار وأ لام ا  مما يؤدي الى تشويه وا 

لطبيعة حظر ال لام التي لا مبرر لها، غير أ نه كثيرا ما كان تطبيقه صعب بل لم يتم التفكير في 

 تحديد تطبيقه نتيجة للصعوبات التي واجهها المحامون ومصممو ال سلحة والزعماء الس ياس يون في

درجة الا صابات او المعاناة البشرية، كثيراً ما تم الحكم أ ولًا بأ ن سلاحاً معيناً يسبب اصابات مفرطة 

وأ لام لا مبرر لها على أ ساس مؤشرات شخصية،  وتس تعمل فكرة الا صابات المفرطة أ و ال لام التي 

حة التي يكون من لا مبرر لها بتأ ثير تصميم السلاح على الصحة،  وتسبب الحظر على ال سل

.طبيعتها أ ن تسبب هذه ال ثار
2

 

حيث تكمن صعوبة تحديد ماهية ال لام التي لا مبرر لها التي يمكن الوصول اليها من خلال  

التمييز بين القدر المتوقع أ و الذي يفترض تحمله من ال لام الناش ئة عن أ عمال القتال،  وبين ال لام 

ون غير مبررة أ و زائدة عن الحد المعقول والممكن تحمله، كما التي تتجاوز هذا النطاق،  ومن ثم تك
                                                           

استعراض لمشروعية الأسلحة، مدخل جديد لمشروع الاصابات المفرطة أو الآلام التي  -روبن م  كوبلاند و بيتر هيربي  1
 .7، ص 4404سنة  934لا مبرر لها، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 

استعراض لمشروعية الأسلحة، مدخل الجديد لمشروع الاصابات المفرطة أو الآلام  -هيربي روين م  كوبلا ند و بيتر  2
 .3 – 7التي لا مبرر لها، مرجع سابق،  ص 
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ن كانت ضئيلة تعد من وجهه نظر الطرف  أ ن هناك مشكلة أ خرى تتمثل في أ ن أ ي أ لام حتى و ا 

عتبار مبدأ  الموازنة بين طبيعة وحجم ال لام التي  المضار لا مبرر لها،  ولهذا يجب ال خذ بعين الا 

تفترضه مقتضيات الضرورة العسكرية، ومع اختلاف ال راء حول  لحقت بالطرف المعني وبين ما

ن الدول  كيفيه التحديد فعليا بأ ن وس يلة او أ سلوب ما يسبب المعاناة أ و ال لام التي لا مبررا لها، فا 

كافة تتفق على أ ن ال لام التي ليس لها غرض عسكري هي انتهاك هذه القاعدة ،كما أ نه تجدر 

ر هذا المبدأ  في الا علان المتعلق بتس يير ال عمال العدائية في المنازعات الا شارة الى أ نه ورد حظ

م، و التي تنص على أ ن ال لام التي لامبرر لها هي قاعدة عامة، 8009المسلحة غير الدولية لعام 

تسري أ ثناء أ ي نزال مسلح غير دولي وتحكم بخاصة اللجوء الى وسائل القتال التي تضاعف دون 

اص العاجزين عن القتال أ و التي تجعل موتهم أ مراً محتوماً، هذا فضلًا عن جدوى عذاب ال شخ

دراج العديد من الدول هذه القاعدة في كتيبات الدليل العسكري المطبقة أ و التي جرى تطبيقها في  ا 

 .النزاعات المسلحة غير الدولية، كما تضمنها تشريعات دولية عديدة

 لعشوائي  ال سلحة ذات ال ثر ا مبدأ  حظر: اثاني

ذ أ ن هذا  رتباطاً وثيقاً بمبدأ  التمييز، ا  ن مبدأ  حظر ال سلحة ذات ال ثر العشوائي يرتبط ا  ا 

ال خير يوجب حظر الهجمات العشوائية نظراً ل ن تلك الهجمات لا تميز بين ال هداف العسكرية 

تلك الهجمات : )بأ نها وال عيان وال ش ياء وال ماكن المحمية، وبناءاً على ذلك تعُرف الهجمات العشوائية

أ و ( التي لا يتخذ فيها المهاجم التدابير اللازمة لتجنب ضرب أ هداف غير عسكرية، أ ي أ عيان مدنية

تلك الهجمات التي تتمثل في ضرب ال هداف العسكرية وال عيان ذات الطابع المدني أ و : )هي

(.المدنيين بلا تمييز
1

 

مضمون الهجمات العشوائية -8
2

الهجمات العشوائية بصفة خاصة على نوعين من  ينطبق مصطلح : 

 :الهجومات

 .الهجوم قصفا بالقنابل أ يا كانت الطرق والوسائل . أ  

الهجوم الذي يمكن أ ن يتوقع منه أ ن يسبب خسارة في أ رواح المدنيين أ و أ ضرار بالممتلكًت  . ب

ة، حيث أ ن المدنية ويتجاوز ما ينتظر أ ن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشر 

                                                           
 –مرجع سابق  –دراسة في ضوء القانون الدولي الإنساني  –التنظيم الدولي للمناطق المحمية  –إسراء صباح الياسري  1

 .44ص
 .هامة عن هذه الهجمات باعتبارها من أساليب القتال المحظورة في قانون النزاعات المسلحة سنتناول لاحقا تفصيلات - 2
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القانون الدولي الا نساني يحرم حاليا الهجمات العشوائية المفرطة ويعتبرها جريمة حرب حسب المادة 

.8011من البروتوكول ال ول لعام  19
1

 

وفي س ياق أ ساليب الحرب المتبعة لعل أ برز ما يطال ال عيان المدنية هو الهجمات العشوائية 

لى هدف عسكري محدد، أ و التي تس تخدم طريقة ت: التي تعرفها القاعدة العرفية بأ نها لك لا توجه ا 

لى هدف عسكري محدد، أ و التي تس تخدم طريقة أ و وس يلة قتال  أ و وس يلة قتال لا يمكن توجيهها ا 

ن من شأ نها في  لا يمكن تحديد أ ثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الا نساني، وبالتالي فا 

فا عسكرية ومدنيين، كما يحظر القانون العرفي الهجمات بالقصف كل حالة محددة أ ن تصيب أ هدا

التي تتعامل مع عدد من ال هداف العسكرية المتباعدة والمتمايزة بوضوح والتي تقع في مدينة أ و بلدة 

أ و قرية أ و منطقة أ خرى تظم تركيزا مشابها لمدنيين أ و ل عيان مدنية على أ نها هدف عسكري 

.واحد
2

 

ل ما تم ذكره أ ن القانون الدولي الا نساني العرفي يحظر صراحة الهجمات وما يفهم من خلا

العشوائية والتي تتميز في طابعها بضرب ال هداف العسكرية والمدنية أ و ال عيان المدنية دون تمييز، 

ويحظر القانون الا نساني الدولي العرفي أ يضا الاس تهداف المباشر للمدنيين أ و ال عيان المدنية، ومن 

لى أ ن  خلال ن البعثة تشير ا  الاطلاع على تقرير بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا، فا 

القذائف هي أ سلحة عشوائية بطبيعتها وينبغي أ لا تس تخدم ضد المناطق السكنية وينتهك اس تخدام 

لى أ ن المدفعية وقذائف اله اون مثل هذه ال سلحة العشوائية مبدأ  التمييز، وتشير أ يضا البعثة ا 

ليست دقيقة، حيث لا يمكن اس تخدامها لمهاجمة هدف محدد، على سبيل المثال بنفس طريقة 

لى رشقات تصحيحية   "التقويس"تعرف باسم )اس تخدام قذائف الدبابات، فهناك حاجة ا 

، ومن شأ ن عملية التقويس هذه وهي عنصر ملازم للهجمات (وتس تخدم لوضع الهدف في المرمى

قذائف الهاون أ ن تقتل أ و تصيب أ و تلحق أ ضرارا بأ ي أ فراد أ و أ عيان في باس تحدام المدفعية و 

ملم ذات التحضير العالي،  899محيط الهدف، ويذكر أ ن نصف القطر المميت لقذيفة من عيار 

لى  99شاهدت البعثة بقايا منها يتراوح بين  لى  899مترا، بينما نصف قطر الاصابة  هو  899ا  ا 

 اس تخدام هذه ال سلحة في المناطق السكنية المزدحمة أ و بالقرب منها متر ولا يمكن أ ن تميز 199

                                                           
عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني،  المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي ،الممتلكات المحمية، ديوان  1

 .44، ص 7009المطبوعات الجامعية، عام 
د القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة غير المتكافئة، أطروحة دكتوراه في العلوم روابحي عمر، تطبيق قواع 2

 .14، ص 7041/7049، 7في العلوم في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 
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نه من البديهيي أ ن  شكل فعال بين المدنيين وال عيان المدنية وال هداف العسكرية، وبالتالي فا 

.اس تخدامها ينتهك الحظر المفروض على الهجمات العشوائية
1

 

فيما ' نيران عشوائية'بعنوان  1991وفي تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في يونيو حزيران 

الهجمات الصاروخية الفلسطينية والقصف المدفعي الا سرائيلي في قطاع غزة، تقدمت : يتعلق ب 

هيومن رايتس ووتش بالتوصيات التالية لا سرائيل بشأ ن اس تعمال المدفعية في مناطق مأ هولة 

لى سرائيل ا   : بالسكًن في غزة، وتدعو هيومن رايتس ووتش ا 

ملم في أ وضاع ومواقف تكون درجة  899الهجمات المدفعية باس تخدام أ سلحة نمن قبيل  وقف -

صابة القذيفة لا تسمح للهجمات بأ ن تكون عشوائية لا  دقة السلاح في الاس تهداف، ونصف قطر ا 

 .تميز بين المدنيين

 .يجب وقف الهجمات المدفعية في المناطق المأ هولة بالسكًن أ و بالقرب منها -

لى هدف عسكري صحيح، وليس يناءا على معايير يجب  - ضمان أ ن كل الهجمات المدفعية موجهة ا 

ن يصبح معروفا أ نها غير  فضفاضة لا تتفق مع القانون الا نساني الدولي ويجب وقف كل الهجات ما ا 

لى هدف عسكري صحيح وأ نها لا تميز بين المقاتلين والمدنيين  ...موجهة ا 

ة من خلال الحروب في وقتنا الحالي فقد شهدت مدينة طرابلس وكمثال عن الهجمات العشوائي

الليبية معارك عنيفة بين القوات التابعة للواء خليفة حفتر والقوات التابعة لحكومات الوفاق الوطني، 

لى اس تهداف المنشأ ت الطبية والمرافق  شملت قصف ال حياء السكنية بشكل متعمد، بالاضافة ا 

لى نحو  الخدماتية، وقد بلغ العدد غارة شنتها طائرات مسيرة تابعة لحكومة  119الا جمالي للغارات ا 

نزفمبر، وفقا لما / تشرين الثاني 1أ بريل وحتى تاريخ / نيسان 1الوفاق الوطني منذ بداية النزاع في 

جاء في بعثة ال مم المتحدة للدعم في ليبيا واس تمرت الهجمات بعد ذلك التاريخ بصورة مس تمرة، كان 

 19طالبا وأ صيب أ كثر من  19، حيث قتل أ كثر من 1919كانون الثاني )يناير 1في مساء  أ خرها

.أ خرون بغارة للطيران الحربي التابع لحفتر على الكلية العسكرية في طرابلس
2

 

                                                           
لحقوق الإنسان، المنظمة العربية  صادر عن المركز الفلسطيني( تقرير بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا) 1

 .. 7047، يناير (آيلاك)لحقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية الدولية 
، صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جنيف، (تقرير مدينو طرابلس في مرمى الهجمات العشوائية) 2

                     www.euromedmonitor.org      ، 7070سويسرا، كانون الثاني 

http://www.euromedmonitor.org/
http://www.euromedmonitor.org/
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قد حث  المؤتمر الدولي الرابع  :مبدأ  حظر الهجمات العشوائية  من خلال الا جتهادات الدولية -1

س تخدام أ ساليب 8018حمر في عام والعشرون للصليب ال   م أ طراف النزاع بشكل عام على عدم ا 

ووسائل القتال التي لا يمكن توجيهها ضد أ هداف عسكرية محددة، ولا يمكن حصر أ ثارها، وتقدم 

ضافيا على الطبيعة  جتهادات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة دليلًا ا  ا 

لهجمات العشوائية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ففي رأ يها الا ستشاري العرفية لتعريف ا

في قضية ال سلحة النووية، ذكرت محكمة العدل الدولية أ ن حظر ال سلحة العاجزة عن التمييز بين 

وقد  "لا يجوز خرقه"ال عيان المدنية وال هداف العسكرية يشُكل مبدأ  من القانون الدولي العُرفي 

لاحظت المحكمة حظر القانون الا نساني في مرحلة مبكرة جداً وفقاً لهذا المبدأ  ل نواع معينة من 

ال سلحة بسبب أ ثرها العشوائي على المقاتلين و المدنيين، وفي مراجعتها لائحة الا تهام في قضية 

قنابل م دققت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا في شرعية اس تخدام ال 8002مارتيتش عام 

العُنقودية وفقا للقانون الدولي العُرفي بما يتضمنه من حظر للهجمات العشوائية التي تس تخدم وسائل 

.و أ ساليب حرب لا يمكن توجيهها على هدف عسكري محدد
1

 

ن هذا المبدأ  ليس قاعدة حديثة فقد ورد حظر ال سلحة العشوائية ال ثر  فضلًا عن ذلك فا 

ت حترام قوانين و أ عراف الحرب البرية لس نة في قوانين الحرب البرية، فا  فاقية لاهاي الخاصة با 

يحظر الهجوم بأ ية وس يلة على المدن و القًرى والمساكن والمباني المجردة من : )م تؤُكد على أ نه8091

(.وسائل الدفاع
2

 

من البروتوكول الا ضافي ال ول لعام ( 98/1.9)و يرد حظر الهجمات العشوائية في المادة 

تم و 8011 الهجوم قصفاً بالقنابل أ ي كانت الطرق و الوسائل التي تعالج عدد من : "التي نص 

ال هداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن بعض والواقعة في مدينة أ و بلدة أ و قرية أ و 

ة منطقة أ خرى تضم تجمعاً مماثلًا للمدنيين أ و ال عيان المدنية على أ نها هدف عسكري، وتنص الفقر 

لا قائد قوة عسكرية تعادل في حجمها أ و تفوق حجم ( 2)من المادة ( ج) على أ ن لا يتخذ هذا القرار ا 

ذ لم تسمح الظروف بغير ذلك "كتيبة أ و قوة صغيرة ا 
3

 

                                                           
 .39ص  –مرجع سابق  –القانون الدولي الإنساني العرفي  –بك  –ماري هنكرتس و لويز دوزوالد  –جون  1
 .14ص  –مرجع سابق  –التنظيم الدولي للمناطق المحمية  –إسراء صباح الياسري   2
 –الأكاديميون للنشر والتوزيع  –الضرورة العسكرية في النزاعات المسلحة الدولية و الداخلية  –مي عامر علي سمير الدلي 3

 .704ص  –الأردن  –عمان  – 7044 –ه 4134 –الطبعة الأولى 
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ما بسبب خصائصه المتأ صلة أ و  علماً أ ن السلاح العشوائي هو السلاح الذي له أ ثار لا تميز ا 

حتمال كبير بسبب طريقة اس تخدامه أ و بسبب كليه ما وحيثما تظهر ال دلة أ ن سلاحاً ما ينطوي على ا 

ن حظر هذا السلاح ربما يمثل الطريقة ال كثر فعالية لمنع وقوع مثل  بأ ن تكون له أ ثار عشوائية، فا 

تفاقية جنيف والبروتوكول الا ضافي قد حظرت اس تعمال القنابل  هذه ال ثار العشوائية، حيث أ ن ا 

لتي تس تخدم اليورانيوم المستنفذ ذات ال ثر العشوائي، حيث يعُتبر هذا العنقودية و ال سلحة ا

.النوع من ال سلحة كمثال عن بعض أ نواع ال سلحة التي تصُنف ضمن الهجمات العشوتئية
1

 

نه يمكن القول أ ن مبدأ  حظر ال سلحة ذات ال ثر العشوائي من شأ نه أ ن يظُفي نوعاً  م فا  مما تقَد 

ذ أ ن أ حكًم وقواعد القانون الدولي الا نساني تفرض من الحماية و الاحترام  على المناطق المحمية، ا 

لى هدف عسكري محدد،  على ال طراف المتنازعة ضرورة حظر الهجمات العشوائية التي لا توُجه ا 

لزامها بالتحقق من ال هداف  أ و التي تس تعمل طريقة أ و وس يلة للقتال لا يمكن حصر أ ثارها، و ا 

ذا ما توقع منه أ ن يسبب خسائر و أ ضرار بالمناطق المحميةمحل الهجوم، ومن ثم . تجنب أ ي هجوم ا 
2

 

 قانون النزاعات المسلحةتطبيق  نطاق: الفصل الثاني

لى فئات معينة من ال شخاص الذين لا  اق تطبيق هذا القانونيمتد نط لى النزاعات المسلحة، وا  ا 

 .التاليينوس نبين ذلك فى المبحثين . فيه على المشاركةيشاركون في القتال أ و لم يعودوا قادرين 
 قانون النزاعات المسلحةلتطبيق  وضوعيالنطاق الم: ال ول المبحث

لى تخلي القانون الدولي عن اس تعمال لفظ       واختياره لمصطلح « الحرب»س بق أ ن أ شرنا ا 

طلاقه على حالات معينة من اس تخدام القوة« النزاع المسلح» حالة  ولا يعني ذلك أ ن كل. وا 

ن القانون الدولي المعاصر يقسم النزاعاث  تس تخدم فيها القوة العسكرية تعد نزاعا مسلحا، بل ا 

لى دولية وغير دولية وقد تجلى ذلك بوضوح في عنواني البروتوكولين الصادرين عام  . 8011المسلحة ا 

علقة بالنزاعات فقد تضمنت مادة مشتركة هي المادة الثالثة المت 8 010أ ما اتفاقيات جنيف لعام 

وهي بطبيعتها تتعلق بضحايا الحروب بين « شخصية»وبقيت عناوينها « ذات الطابع غير الدولي»

ذا كان . دولتين أ و أ كثر لى حماية ضحايا النزاعات الدولية وغير قانون التزاعات المسلحة وا  يهدف ا 

لا يطبق في ا أ ن نبين أ نه كما يجدر بن، الدولية، وس نبين ما المقصود بهذين النوعين من النزاعات 

                                                           
مكتبة القانون  –تطور المسؤولية الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة الجماعية  –علاء بن محمد صالح الهمص  1

 .444ص  –الرياض  –السعودية  –م 7047/هـ4133 –الطبعة الأولى  –اد والإقتص
 .17ص –مرجع سابق  –التنظيم الدولي للمناطق المحمية   –إسراء صباح الياسري  2
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حالات أ خرى متفاوتة الخطورة ويس تخدم فيها السلاح أ يضا ونعني بذلك التوترات والاضطرابات 

 .الداخلية

 النزاعات المسلحة الدولية: ال ول طلبالم
تطور مفهوم النزاعات المسلحة الدولية ، بحيث أ صبح هذا المفهوم حاليا يختلف عن المفاهيم    

ن المس تحسن التطرق للمفهوم التقليدي للنزاعات المسلحة ثم بعد ذلك التطورات التي السابقة ، فم

 .شهدها فيما بعد

 المفهوم التقليدي للنزاعات المسلحة الدولية: الفرع ال ول

لا بعد اعلان سابق  تكون له مبررات، أ و « قانون لاهاي»يشترط      أ ن لا تنشب الحرب ا 

المتعلقة  8 100خلافا للمادة الثانية من اتفاقية لاهاي الثانية لعام و . انذار مع اعلان حرب بشروط

فا ن اتفاقية لاهاي « في حالة الحرب»بقوانين الحرب وأ عرافها والتي تنص على أ ن أ حكًمها تطبق 

لا تتضمن تلك الاشارة باعتبار أ نها وضعت أ صلا لتطبق زمن الحرب كما أ ن  8091الرابعة لس نة 

والمعلوم أ ن العديد من . تكتفيان بالنص على ال شخاص الواجب حمايتهم 8010 اتفاقيتي جنيف لعام

أ و التى اندلعت بعدها، نشبت دون اعلان حرب أ و سابق  8 091الحروب السابقة لاتفاقيات 

ن لا يعقل أ ن يكون  نذار، واتجهت الممارسة الدولية الى الاعتراف بذلك التطور والتعامل معه، ا  ا 

نكًر واقع الحرب وال ثار المترتبة عليهاغياب بعض الشروط ا 1لشكلية سببا في ا 
. 

الخلل الذي انطوى عليه القانون التقليدي « جنيف»وأ درك واضعو مشروع أ حكًم اتفاقيات    

فاقترحوا أ ن تنص الاتفاقيات الجديدة على وجوب تطبيقها في جميع الحالات التي تندلع فيها أ عمال 

علان الحربعدائية مهما كان شكلها وحتى   .في غياب ا 

نصا على الحالات التي  8092وكذلك اتفاقية جنيف لعام « قانون لاهاي»وللتذكير نلاحظ أ ن     

لا تطبق فيها الاتفاقيات وهي تلك التي لا يكون فيها أ حد المتحاربين طرفا في الاتفاقيات، وهذا هو 

يع أ طراف النزاع أ طرافا في شرط المشاركة الجماعية الذي ذكرناه أ نفا، ويقضي بأ ن يكون جم 

لتكون هذه النصوص سارية المفعول، وبالطبع فا ن  8092معاهدات لاهاي ومعاهدة جنيف لعام 

 النزاع المقصود هنا هو الحرب الدولية أ ي التي تنشب بين دولتين أ و أ كثر،

 
                                                           

1
النيلين، مجلد  جامعة –سعود سويد عرموش العبيدي، مفهوم النزاع المسلح الدولي و تمييزه عن النزاع المسلح الداخلي، مجلة الدراسات العليا  - 

 .361. ، ص31/20/0232، 13، عدد 31
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 8 010اتفاقيات جنيف لعام مفهوم النزاعات المسلحة الدولية حسب  :  الفرع الثاني

تطبق في حالة الحرب المعلنة أ و أ ي »تنص الاتفاقيات ال ربع في مادتها الثانية المشتركة على أ نها   

ن لم يعترف  نزاع مسلح أ خر ينشب بين طرفين أ و أ كثر من ال طراف السامية المتعاقدة حتى وا 

لاقليم  في جميع حالات الاحتلال الجزئي أ و الكلي»وتطبق الاتفاقيات أ يضا . «أ حدها بحالة الحرب

ن لم يلق هذا الاحتلال مقاومة مسلحة ذا لم تكن ، أ حد ال طراف السامية المتعاقدة حتى وا  وا 

ن الدول ال طراف فيها تبقى ملتزمة بها في علاقاتها  حدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية فا  ا 

ذا قبلت تلك الدولة أ حكًم الا تفاقية وطبقتهاالمتبادلة، كما أ نها تلتزم بالاتفاقية المذكورة ا 
1

. 

دون تعريف  —هي نوع من أ نواع النزاعات المسلحة، والمهم « الحرب المعلنة»وهكذا نرى أ ن     

هو الحالة التي تكيف بصورة موضوعية، سواء أ علن هذا الطرف أ و ذاك من  —النزاع قانونيا 

أ طراف النزاع أ و لم يعلن عن نشوبه
2

نما.  لى تفادي أ ثار  والنهج الذي أ قرته اتفاقيات جنيف ا  يهدف ا 

انكًر واقع النزاع على ضحاياه ودرء مالا تحمد عقباه في حالات المواجهة المسلحة وما تخلفه في الميدان 

وكم من طرف أ نكر مشاركته في . وخارجه في وقت أ صبحت فيه وسائل الدمار بالغة الخطورة

الوفاء بما التزم به بموجب الحرب التي يخوضها بش تى ال سلحة والطرق، لكن ذلك لا يعفيه من 

 الاتفاقيات الدولية

وماذا عن الطرف الذي ينكر وجود حالة حرب ؟ ليس ذلك مهما ولا تأ ثير له على وجوب      

ن  ذا ما حصل اشتباك مسلح ولو بصورة محدودة زمانا ومكًنا فا  تطبيق القانون الا نساني، فا 

 .قف المعلنة ل طراف النزاعالاتفاقيات تكون سارية المفعول بغض النظر عن الموا

طار النزاع المسلح الدولي، وأ يا كان مدى  وتتعلق الفقرة الثانية بالاحتلال، وهو يدخل ضمن ا 

وسواء اصطدم بمقاومة مسلحة أ و  —كامل تراب أ حد ال طراف المتعاقدة أ و بعضه  —الاحتلال 

ن الاتفاقيات تطبق في حالات الاحتلال التي وضعت   الاتفاقية الرابعة أ هم أ حكًمهالم يصطدم بها، فا 

فا ن الفقرة الثالثة من المادة الثانية المشتركة تلزم   8010وبوضوح، وعلى غرار ما أ قرته اتفاقيتا 

ن كان أ حدها غير مرتبط بأ حكًمها . أ طراف النزاع باحترام الاتفاقيات التي صادقت عليها حتى وا 

                                                           
1 ‐ Pietro Verri,  (Dictionnaire du droit international des conflits armés), comité international 
de la Croix‐Rouge, ISBN 2‐88145‐011‐3, 152 PP., PP 37, Genève 1988 

2
، السنة السابعة، 3القانون الدولي الانساني و قواعد القانون الدولي الجنائي، مجلة معارف قسم  فتيحة بشور، مفهوم النزاع المسلح بين قواعد- 

 .01، صز 0230، جوان 30العدد 
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زاء هذا ال خير، على ال طراف ال خرى التعهد بت  ذا ما قبل ذلك بدورهوا  1طبيق الاتفاقيات ا 
   ،

هذا علاوة على أ ن اتفاقيات جنيف، ونظرا لطابعها الخاص، لا تتوقف في تنفيذها على مبدا  المعاملة 

والى جانب أ حكًم اتفاقيات جنيف، فا ن . بالمثل ومن المبادئ التي أ قرتها نبذ ال عمال الانتقامية

.ع القواعد العرفية وقانون المعاهدات بالخصوصالنزاعات المسلحة الدولية تخضع لجمي
2

 

لى  80 11لبروتوكول ال ول لعاممفهوم النزاعات المسلحة الدولية طبقا ل : الفرع الثالث الاضافي ا 

 اتفاقيات جنيف

لى الحالات التي ذكرناها     نصت المادة ال ولى من البروتوكول ال ول في فقرتها الثانية على امتداده ا 

والجديد الهام في المادة ال ولى هو ما جاء في فقرتها . ادة الثانية المشتركة للاتفاقياتبصدد بحث الم

ليها في الفقرة السابقة »: الرابعة  [ فيها]المسلحة التي تناضل [ النزاعات]تتضمن ال وضاع المشار ا 

رس تها الشعوب ضد التسلط الاس تعماري والاحتلال ال جنبي وضد ال نظمة العنصرية وذلك في مما

المتحدة والا علان المتعلق بمبادئ القانون الأمم  لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق

ن حروب التحرير « الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول طبقا لميثاق ال مم المتحدة وبذلك فا 

تعمرة على ارتقت الى مس توى النزاعات بين الدول وهو مسعى قديم حرصت شعوب البلاد المس  

لى تلك الصيغة بال مر الهين أ ثناء مناقشات المؤتمر الدبلوماسي ويعكس . تحقيقه ولم يكن التوصل ا 

قرار مواثيق لها مثل هذه ال همية قبولها حجم العالم الثالث وتأ ثيره في ا 
3

ونتيجة لهذا التطور الجديد . 

ن الدولة الطرف في البروتوكول ال ول التي تواجه نضال حركة تح رير تلتزم بتطبيق القانون فا 

في فقرتها الثالثة من  02عليه بالمادة  الانساني شرط أ نتقبل الحركة المعنية الا علان المنصوص

يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع »البروتوكول ال ول، وبموجبها 

ليه في الفقرة الرابعة من المادة ال   " ولى أ ن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا مسلح من الطابع المشار ا 

يداع " البروتوكول لى أ مانة ا  في ما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه اعلان انفرادي ا 

ثر تسلم أ مانة الا يداع له، ال ثار التالية فيما يتعلق بذلك . الاتفاقيات ويكون لمثل هذا الا علان، ا 

 : النزاع

وتوكول في حيز التطبيق بالنس بة للسلطة المذكورة بوصفها طرفا تدخل الاتفاقيات وهذا البر  —أ  

 .في النزاع، وذلك بأ ثر فوري

                                                           
1
 .02و 01, فتيحة بشور، مرجع سابق، ص - 

2
، 3221ولية للصليب الأحمر، تونس، عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الانساني،منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، و اللجنة الد - 

 .12. ص
3
 .11و  12. نفس المرجع، ص - 
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تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في  —ب 

 الاتفاقيات والبروتوكول

 .د سواءعلى ح تلزم الاتفاقيات وهذا البروتوكول أ طراف النزاع جميعا —ج 

ن مسأ لة قبول الا علان المنصوص عليه هنا تبدو سهلة بادئ ال مر لكنها تحمل في الحقيقة      ا 

نما بعدة هيئات . صعوبات عملية فماذا لو كان الشعب المناضل ممثلا لا بسلطة أ و هيئة واحدة وا 

علانات عن مثل هذه الهيئات وكانت جميعها تتفق ذا صدرت ا  في  تدعي كل منها تمثيله ؟ ا 

ذا صدرت عن بعض السلط دون أ خرى فا نها لا تلزم الدولة المتعاقدة  المضمون فا نها تلزم الجميع أ ما ا 

زاء صاحب أ و أ صحاب الا علانات ، لا ا   ا 

 النزاعات المسلحة غير الدولية:الثاني طلب الم
فاهيم تطور مفهوم النزاعات المسلحة الدولية ، بحيث أ صبح هذا المفهوم حاليا يختلف عن الم   

السابقة ، فمن المس تحسن التطرق للمفهوم التقليدي للنزاعات المسلحة ثم بعد ذلك التطورات التي 

 .شهدها فيما بعد

 المفهوم التقليدي للنزاعات المسلحة غير الدولية :الفرع ال ول

وكانت حالات التمرد والعصيان . عرفت أ مم ال رض جميعها الحروب ال هلية قديما وحديثا   

لى غير ذلك من المسميات، تعالج وفق الطرق والقوانين الداخلية للدول والا نشقاق أ و الانفصال، ا 

ولسائل أ ن يتساءل عن مدى العلاقة بين القانون الدولي والحرب الداخلية . وخاصة المادة الجزائية

الا طار بما أ نها تدور على أ رض دولة واحدة والحقيقة أ ن للحرب ال هلية أ ثارا وانعكًسات تتعدى 

الداخلي، ولا تقف الدول ال جنبية موقف الحياد في جميع الحالات، بل منها من يناصر الدولة التي 

لى جانب الثوار لى . يدور النزاع على أ رضها، ومنها من يقف ا  ومن الفقهاء ال وائل الذين تطرقوا ا 

لذي كتب فى أ واسط ا« فاتيل»موضوع الحرب ال هلية وأ حكًم القانون الدولي القانوني السويسري 

كلما اعتبرت فئة عديدة نفسها على حق لمقاومة السلطان ورأ ت نفسها في »: القرن الثامن عشر 

لى السلاح حالة اللجوء ا 
1

ن الحرب بينهما يجب أ ن تدور بمثل ما تكون بين أ متين مختلفتين . « ، فا 

كما تجلى ذلك في لائحة معهد وتبنى القانون الدولي التقليدي مبداً عدم التدخل في الحروب ال هلية 

حقوق وواجبات الدول ال جنبس ية ورعاياها في حالة حركة »حول  8 099القانون الدولي لعام 

                                                           
1
 .16. عامر الزمالي، مرجع سابق، ص - 
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زاء الحكومات القائمة المعترف بها والمتنازعة مع التمرد وأ وجب على الدول ال جنبية مراعاة «  متمردة ا 

 المتنازعة مع الثوار أ ن تعترف لهم بصفة وللدولة. الحكومة الشرعية بصفتها الممثل الوحيد للدولة

ذا تم ذلك لا يمكنها الاحتجاج على اعتراف دولة ثالثة بهم كمس تحاربين، لكن اعتراف  المتحاربين وا 

 .لا يلزم ال طراف ال خرى بالاعتراف بصفة المتحاربين« الدولة ال م»

عد الحرب وتقاليدها والتزام تطبيق قوا« المحاربين»ومما يترتب عن منح مجموعة ثائرة صفة      

ن الدولة التي تعترف للثوار بصفة المحاربين لا . أ فرادها بذلك وعلى مس توى المسؤولية الدولية فا 

زاء الطرف الثالث الذي يعترف لهم بتلك الصفة . تكون مسؤولة عن أ عمال تلك الفئة وبالخصوص ا 

زعة مع الثوار ولا على حياد الدولة صاحبة ولا يؤثر الاعتراف بوضع محاربين على س يادة الدولة المتنا

الاعتراف
1
. 

أ ن القانون الدولي لم يهمل الحرب ال هلية « الاعتراف بصفة محاربين»من خلال نظرية يتضح     

ن كان المبدأ  العام هو اقتصار قانون الحرب على النزاعات الدولية  .وا 

 ت الداخليةالنزاعاموقف قانون النزاعات المسلحة من :  الفرع الثاني

ثارة العديد من التساؤلات القانونية      لا يخلو موضوع النزاعات ذات الطابع غير الدولي من ا 

والس ياس ية والاستراتيجية، وكثيرا ما تكون الحروب الداخلية مبررا للتدخل الاجنبي المباشر وما 

ت اذنعلم أ ن حق ينجر عنه من علاقات جديدة، والقانون الانساني لايهتم بالاس باب والمسببا

الحرب لايعنيه مباشرة لكنه يهتم بالنتائج المترتبة على النزاع المسلح
2

في الحقل الانساني وحاول  

 8 010المشرع الدولي في مناس بتين هامتين معالجة تلك ال ثار فصاغ المادة الثالثة المشتركة عام 

 80 11عام  الثاني والبروتوكول

 :  8010لاتفاقيات جنيف لعام المادة الثالثة المشتركة  :أ ولا

أ راضي »والدائر في « النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي»في جملتها ال ولى بذكر  1تكتفي المادة 

أ حكًمها التي س نبينها  تطبيق« كل طرف في النزاع»وتوجب على « أ حد ال طراف السامية المتعاقدة

 .لي بل تنطلق من كونه ظاهرة موضوعيةالمادة لا تعرف النزاع المسلح غير الدو لاحقا وهذه

                                                           
1
 .06. فتيحة بشور، مرجع سابق، ص - 

2 - ‐ Pietro Verri,  (Dictionnaire du droit international des conflits armés), op, cit, PP. 37. 
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ن النزاعات المسلحة الداخلية هي تلك التي تخوض فيها القوات     يجاز، أ ن نقول ا  ويمكن، يا 

المسلحة لدولة ما مواجهة مع فئة أ و بعض الفئات داخل ترابها الوطني ونلاحظ أ ن المادة الثالثة 

تعبير ال ول يشمل الدول، والتعبير الثاني فال : « أ طراف النزاع»و« أ طراف الاتفاقية»تفرق بين 

يشمل الدول والفئات الثائرة أ و المنشقة أ و المتمردة، علما بأ ن الدول تتحاشى في العادة الاعتراف 

، فهل يعني هذا أ ن للثوار الحق في عدم الالتزام بأ حكًم المادة « طرف في النزاع»لهؤلاء بوضع 

الثالثة ؟
1

نكًر تطبيق تلك ال حكًم ليس واقعيا على الاطلاق  من البديهيي الا جابة بالنفي  لان ا 

ويضر بهم قبل سواهم والمعلوم أ ن الفئات الثائرة غالبا ما تكون حريصة على تحسين سمعتها والظهور 

ن الالتزام « ال طراف السامية المتعاقدة»أ ما  بمظهر من يلتزم بتطبيق القانون الدولي أ ي الدول، فا 

يقع على عاتقها بصورة أ لية ولا تخضع للمعاملة بالمثل ولقد حاول العديد من  بأ حكًم المادة الثالثة

دراجها في تعريف يمكن  8 010مندوبي الدول عام  تقديم بعض الملامح الخاصة بالنزاع غير الدولي وا 

قبوله، وقدم أ خرون عدة معايير لبلورة تعريف لهذا النوع من النزاعات ولكن الصيغة النهائية للمادة 

لثالثة جاءت على الوجه الذي ذكرناا
2

، ومع ذلك فهناك جملة من المقاييس الموضوعية التي تميز النزاع 

المسلح غير الدولي نسوق بعضها كما ورد في شرح المادة الثالثة المشتركة الصادر عن اللجنة الدولية 

أ ثناء مؤتمر للصليب ال حمر في الخمسينات، وهي خلاصة المداولات والاقتراحات التي سجلت 

8010. 

لا بد للطرف المناهض للحكومة المركزية من تنظيم عسكري له قيادة مسؤولة عن سلوك -أ  

 .مرؤوس يها وله نشاط في أ رض معينة ويكفل احترام الاتفاقيات

 .لجوء الحكومة الشرعية الى القوات العسكرية لمحاربة الثوار —ب 

  .اعتراف الحكومة بصفة المحاربين للثوار —ج 

 .او اعترافها بأ نها هي نفسها في حالة حرب —

 .أ و اعترافها بصفة المحاربين للثوار بغرض تنفيذ الاتفاقيات فقط —

مم المتحدة  — دراج النزاع على جدول أ عمال مجلس ال من أ و الجمعية العامة التابعين لل  أ و ا 

 .بصفته مهددا للسلام الدولي أ و خارقا له أ و يشكل عملا عدوانيا

 : ثوار نظام تتوفر فيه بعض خصائص الدولةلل  —د 
                                                           

1
 .11. سابق، صعامر الزمالي، مرجع  - 

2
 .02. فتيحة بشور، مرجع سابق، ص - 
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 سلطات الثوار المدنية تباشر على السكًن سلطة فعلية في جزء معين من التراب الوطني —

تخضع القوات المسلحة ل وامر سلطة منظمة وتعبر عن اس تعدادها لاحترام قوانين الحرب  —

  .وأ عرافها

 .تفاقياتتلتزم سلطات الثوار المدنية بمراعاة أ حكًم الا —

لى أ ن الفقرة الرابعة من المادة الثالثة نصت صراحة على أ ن تطبيق القواعد الا نسانية  وأ خيرا نشير ا 

عادة تأ كيد  في النزاعات غير الدولية لا يؤثر بأ ي حال على الوضع القانوني ل طراف النزاع، ونجد اذن ا 

لى أ ن القاعدة القديمة القاضية باحترام س يادة الدولة التي يقع النزا ضافة ا  الاعتراف »ع على أ رضها، ا 

ورغم أ همية هذا النص ومواكبته جميع الحروب . غير وارد أ صلا في المادة الثالثة« بصفة المحارب

الداخلية منذ الخمسينات وحتى اليوم فانه لم يكن كافيا لتغطية جميع الجوانب الانسانية لتلك 

 .ض الحاجة في هذا المجالالنزاعات، ولذلك صيغت أ حكًم جديدة علها تفي ببع

 8011الثاني لعام  الاضافي  البروتكول :ثانيا

جاء هذا البروتوكول متمما للمادة الثالثة المشتركة وتطبق مواده في الحالات التي لا تشملها المادة الثانية 

عات أ ي في النزا( النزاعات المسلحة الدولية)من الاتفاقيات والمادة ال ولى من البروتوكول ال ول 

قليم أ حد ال طراف السامية المتعاقدة بين قواته وقوات مسلحة منشقة أ و »المسلحة التي  تدور على ا 

قليمه من الس يطرة ما  جماعات نظامية مسلحة أ خرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من ا 

 «يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتس تطيع تنفيذ هذا البروتوكول

لى النزاعات الدولية، فالقانون المتعلق بها لا في    شارة سلبية ا   نص المادة ال ولى من البروتوكول ا 

لى اتفاقيات جنيف ال ربع . يشمل النزاعات ال خرى ضافي ا  ومن الناحية الشكلية فا ن البروتوكول ا 

ما جاء في المادة رغم اتصاله الوثيق بالمادة الثالثة المشتركة دون المساس بشروط تطبيقها الحالية ك

ذا وجدت شروط تطبيق  ال ولى لكن هل يجب تطبيق النصين معا أ و كل منهما على حدة ؟ ا 

نه يطبق في أ ن واحد مع المادة الثالثة التي لا تذكر مواصفات محددة لتكييف  البروتوكول الثاني فا 

النزاع
1

ذا لم ، فهيي أ وسع مجالا من البروتوكول وطبعا لا يمكن الحديث عن تطبيق البر  وتوكول الثاني ا 

تكن الدولة الطرف في النزاع الداخلي طرفا في البروتوكول نفسه
2

وفي النزاع الداخلي الذي شهده . 

، تمت مساعدة الضحايا على أ ساس أ حكًم المادة الثالثة المشتركة 8001اليمن في منتصف 

                                                           
1
 .12و  13. عامر الزمالي، مرجع سابق، ص - 

2
 .12. فتيحة بشور، مرجع سابق، ص - 
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ذا لم تتوفر . الاضافيين والبروتوكول الثاني باعتبار اليمن طرفا في الاتفاقيات والبروتوكولين أ ما ا 

المادة ال ولى من البروتوكول    شروط البروتوكول الثاني وكان النزاع دون المعطيات المذكورة في

ن المادة الثالثة المشتركة وحدها تكون سارية المفعول ن تطبيق المادة الثالثة لا . الثاني فا  وهكذا فا 

 .قف عليهيرتبط بمجال تطبيق البروتوكول الثاني أ و يتو 

ن المادة ال ولى من البروتوكول الثاني صيغت بما يمكن من رسم ملامح النزاع المسلح الداخلي       ا 

ن كان ال ساس الذي انطلقت منه  وعددت شروطا موضوعية لم تذكرها المادة الثالثة المشتركة، وا 

قليم دولة ما فمن هم المشتبكون  في النزاع ؟ المادتان واحدا، أ لا وهو قيام النزاع في ا 

الذي اس تعمل في المادة الثالثة « أ طراف النزاع»نسجل في البروتوكول الثاني غياب تعبير     

المشتركة وقد حرصت وفود ال غلبية في المؤتمر الديبلوماسي أ ي ممثلو العالم الثالث على تجنب 

ما اس تعمال ذلك اللفظ حتى لا يكون ذريعة للمعارضة المسلحة للحصول على امتياز
1

وتذكر المادة . 

ال ولى نوعين من المواجهة المسلحة وهما الحالة التي تشتبك فيها القوات المسلحة للدولة مع قوات 

. مسلحة منشقة والحالة التي تواجه فيها القوات المسلحة التابعة للدولة مجموعات مسلحة تابعة للثوار

زلين بل بقوات منظمة قادرة على تنس يق وفي كلتا الحالتين يتبين أ ن ال مر لا يتعلق بأ فراد منع

 .أ عمالها

وهل يعني تحديد هذين النوعين من المواجهة المسلحة أ نهما فقط الحقيقتان الوحيدتان لحالات النزاع 

ن الواقع أ صعب من ذلك بكثير، وفي شمول المادة الثالثة المشتركة ما يؤيد  المسلح الداخلي ؟ ا 

ن المشروع الذي تقدمت  به اللجنة الدولية للصليب ال حمر للمؤتمر الديبلوماسي بغية قولنا، ثم ا 

النص على تلك النزاعات الدائرة في دولة ما بين تشكيلات مسلحة مختلفة دون تدخل الحكومة 

لى تقريب المواد الجديدة أ كثر ما  ن بسبب عجزها أ و غيابها في بعض الحالات، كان يهدف ا  المركزية ا 

سلحة، لكن المؤتمر قرر الاقتصار على الحالتين المذكورتين وتبعا لذلك يمكن من واقع النزاعات الم 

ففي مثل هذه النزاعات التي تشتبك فيها مجموعات تابعة لمنظمات مختلفة دون تدخل الحكومة 

ذا اتفق المتنازعون على تطبيق البروتوكول الثاني أ يضا  لا ا   .المركزية تكون المادة الثالثة هي المطبقة ا 

ا الشروط الموضوعية الواردة في المادة ل ولى وهي القيادة المسؤولة والس يطرة على جزء من أ م      

الا قليم والقيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة والقدرة على تنفيذ البروتوكول، فقد س بق لنا 

ة الحديث عنها عند شرح المادة الثالثة، وهي تدل على أ ن القوات المشتبكة مع القوات العسكري

                                                           
1
 .و ما يليها 12. عامر الزمالي، مرجع سابق، ص - 
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الحكومية وغيرها يجب أ ن تكون على درجة من التنظيم والانضباط، ولا يكفي قيام عناصر 

 .منعسزلة بعمليات مسلحة منفردة لتطبيق البروتوكول الثانى

لا أ ن هناك حالات أ خرى  لقد بينا حتى ال ن النزاعات التي تشملها أ حكًم القانون الدولي الا نساني، ا 

لى من العنف المسلح التي لا يشم  لها هذا القانون واس تثناها البروتوكول الثاني بوضوح ونأ تي ال ن ا 

يضاح بعض جوانبها  .ا 

 بعض حالات العنف التي لا يطبق عليها قانون النزاعات المسلحة :الثالثطلب الم

اس تثنت المادة ال ولى من البروتوكول الثاني في فقرتها الثانية حالات التوترات والاضطرابات    

من نطاق قانون النزاعات المسلحة، ذلك أ ن هذا النوع من أ نواع العنف المسلح لا يعتبر الداخلية 

حسب مقاييس القانون الدولي، وقد بينا أ نه يفرق بين نوعين من النزاعات « نزاعا مسلحا»

الدولية وغير الدولية، وجميع بلدان العالم مهما كانت درجة تقدمها العلمي والثقافي : المسلحة

ادي ونمط الحكم السائد فيها ليست بمنأ ى عن التوترات والاضطرابات الداخلية وهي والاقتص

 .حاات متعددة ال س باب وتتم معالجتها وفق ظروف كل بلد ومعطياته الداخلية

والملفت للانتباه أ ن البروتوكول الثاني اس تثناها بصريح العبارة ل نها غالبا ما تكون داعيا    

لى اعتبارها نزاعات مسلحة محضةللملابسات والخلط وقد ي وتضمنت الفقرة الثانية . ذهب البعض ا 

 : المذكورة ما يلي

( المظاهرات)لا يسري هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب 

 .وأ عمال العنف العرضية الندرى وغيرها من ال عمال المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة

فا ن ال عمال المذكورة هنا جاءت على سبيل المثال لا الحصر وهي لا تشكل « مثل»كلمة  وكما تدل

نما هي مؤشرات لها ولا تتشابه والعمليات العسكرية « التوترات والاضطرابات»عناصر تعريف  وا 

 .المنظمة التي يس بقها تخطيط وتنس يق وتقوم بها جماعات تخضع لقيادة مسؤولة

لرجعنا الى تقرير وضعته اللجنة « الاضطرابات الداخلية»ب أ كثر من مفهوم ولو حاولنا الاقترا    

وعرضته على خبراء الحكومات في مؤتمرهم المنعقد بجنيف عام  8019الدولية للصليب ال حمر عام 

ووصفت فيه الاضطرابات الداخلية بأ نها « النزاعات غير الدولية وحرب العصابات»حول  8018

دون أ ن تسمى نزاعا مسلحا غير دولي بأ تم معنى الكلمة، توجد فيها، على الحالات التي، »تميز 
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المس توى الداخلي
1

، مواجهة على درجة من الخطورة أ و الاس تمرار وتنطوي على أ عمال عنف قد 

مجموعات منظمة شيئا ما    تكتسي أ شكًلا مختلفة بدءا بانطلاق أ عمال ثورة تلقائيا حتى الصراع بين

لى صراع مفتوح، تدعو السلطات  .والسلطات الحاكمة وفي هذه الحالات، التي لا تؤول بالضرورة ا 

وعدد الضحايا . الحاكمة قوات شرطة كبيرة وربما قوات مسلحة حتى تعيد النظام الداخلي الى نصابه

 .المرتفع جعل من الضروري تطبيق حد أ دنى من القواعد الانسانية 

يقافات تضمن التقر « التوترات الداخلية»وحول     ير نفسه بعض الخصائص التي تميزها مثل الا 

الجماعية وارتفاع عدد المعتقلين الس ياس يين، أ و بسبب أ رائهم ومعتقداتهم، وظروف الاعتقال 

علان حالة الطوارئ مثلا،  اللاانسانية والمعاملة السيئة وتعطيل الضمانات القضائية ال ساس ية عند ا 

 .وظهور حالات الاختفاء

هذه الظواهر منفردة أ و مجتمعة لكنها تعكس رغبة النظام الحاكم في تطويق أ ثار التوتر  وقد تكون    

لى وسائل وقائية للس يطرة على ال وضاع   .من خلال اللجوء ا 

ولا يعني اس تثناء حالات التوترات والاضطرابات الداخلية من مجال تطبيق القانون الا نساني     

ن حقوق الا نسان تعالج أ ثارها وتضمن المعاملة الانسانية للموقوفين  أ ن القانون الدولي يتجاهلها، بل ا 

أ والمعتقلين بسبب ال وضاع الناجمة عن التوتر أ و الاضطراب الداخلي، فضلا عما في القوانين 

 ...الداخلية من حقوق وضمانات جماعية وفردية

 ق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةالنطا:  الثاني لمبحثا

ذا ما  تأ ملنا الفئات المس تهدفة بالحماية القانونية والمعاملة التي تقتضيها أ حكًم قانون النزاعات المسلحة ا 

لى قسمين  : وجدناها تنقسم ا 

 ضحايا النزاعات المسلحة في ميادين القتال -

 المدنيين -

ولا يمكن الحديث عن صيانة حقوق الضحايا وما تقتضيه دون الحديث عن ال شخاص الذين 

ليهميتولو  .ن أ عباء المهام الا نسانية الموكلة ا 

                                                           
1
 .23و 22. عامر الزمالي، مرجع سابق، ص - 
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نرى أ ن القانون الدولي حدد فئات أ ربعا وكفا لها حقوقا على أ طراف  8010وفقا لموضوع اتفاقيات 

 النزاع مراعاتها أ ثناء النزاع المسلح وتتمثل هذه الفئات في ا

 الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان،  -

 رضى من القوات المسلحة في البحار،الغرقى والجرحى والم -

 أ سرى الحرب، -

 .المدنيين -

لى المقاتلين قبل أ ن تتوقف عن القتال اضطرارا أ و اختيارا أ ما الفئة  والفئات الثلاث ال ولى تنتمي ا 

 الرابعة فهيي بحكم طبيعتها لا تشارك في القتال أ صلا

 الجرحى والمرضى والغرقى: ال ول المطلب
( أ  )من البروتوكول ال ول في الفقرتين  1تعريفات التي نصت عليها المادة ال  علىعتمد هنان  -

 (ب)و

لى « الحرحى والمرضى»:  (أ  ) 1المادة  هم ال شخاص العسكريون أ و المدنيون الذين يحتاجون ا 

مساعدة أ و رعاية طبية بسبب الصدمة أ و المرضى أ و أ ي اضطراب أ و عجز بدنيا كان أ م عقليا، 

ويشمل هذان التعبيران أ يضا حالات الوضع وال طفال حديثي . ي عمل عدائيالذين يحجمون عن أ  

لى مساعدة أ و رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي  الولادة وال شخاص ال خرين الذين قد يحتاجون ا 

 العاهات وأ ولات ال حمال، الذين يحجمون عن أ ي عمل عدائي،

ريون أ و المدنيون الذين يتعرضون هم ال شخاص العسك( أ و الغرقى) «المنكوبون في البحار»( ب)

للخطر في البحار أ و أ ية مياه أ خرى نتيجة لما يصيبهم أ و يصيب السفينة التي تقلهم من نكبات 

والذين يحجمون عن أ ي عمل عدائي، ويس تمر اعتبار هؤلاء ال شخاص منكوبين في البحار أ ثناء 

لى أ ن يحسصلوا على وضع أ خر بمقتضى الاتفاقيات أ و  نقاذهم ا  هذا البروتوكول وذلك بشرط أ ن ا 

 .يس تمروا في الا حجام عن أ ي عمل عدائي

ونرى أ ن التعريفين يشملان المدنيين والعسكريين على حد سواء، ولئن اشتركت الفئتان في    

ن الوضع القانوني لكل منهما يختلف عن وضع ال خرى كما س نبين ذلك لاحقا، أ ما  المعاملة الطبية فا 

نهما تتعلقان بالجرحى والمرضى والغرقى في القوات المسلحة 8 010والثانية لعام  الاتفاقيتان ال ولى . ا 
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قرار هذا التعريف الجديد عامومن شخاص  8011 ذ ا  مرضى، جرحى، )فا ن الحالة الصعبة لل 

ن الحماية ( مدنيين —عسكريين )مقدمة على صفتهم ال صلية ( منكوبين في البحار ، وتبعا لذلك فا 

لى ( 11 - 1المواد )كفلها الباب الثاني من البروتوكول ال ول العامة التي ي  تحسين حالة »تهدف ا 

جميع أ ولئك الذين يمسهم وضع من ال وضاع المشار ( أ ي)الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار 

ليها في المادة ال ولى  تمييز مجحف يتأ سس على العنصر أ و اللون أ و الجنس أ و اللغة  دون أ ي( 8 9)ا 

الدين أ و العقيدة أ و الرأ ي الس ياسي أ و غير الس ياسي أ و الانتماء الوطني أ و الاجتماعي أ و الثروة أ و 

عادة لتأ كيد مبدأ  ( . 8 2)« أ و المولد أ و أ ي وضع أ خر أ و أ ية معايير أ خرى مماثلة وفي هذا النص ا 

 .8010المعاملة دون تمييز كما جاء في اتفاقيات 

 أ سرى الحرب:  الثاني طلبالم

لقد تطور نظام أ سرى الحرب تطورا ملحوظا عبر التاريخ وهو ظاهرة ملازمة لجميع الحروب       

القديمة والحديثة، وفي القانون الدولي الحديث يرتبط الوضع القانوني ل سرى الحرب بوضع المقاتل 

نفسه ل ن هذا ال خير يجب أ ن تتوفر فيه شروط معينة حتى يحق له أ ن يشارك في العمليات 

ربية ويعامل ك سير حرب عند وقوعه في قبضة العدوالح
1

لى أ هم جوانب معاملة .  وقبل التطرق ا 

 أ سير الحرب نس تعرض تطور الوضع القانوني للمقاتل

 : الوضع القانوني للمقاتل: أ ولا 

التوفيق بين نظريتين كانتا تتجاذبان تحديد وضع المقاتل في أ وروبا في « قانون لاهاي»حاول     

ثاني من القرن الماضي فمن جهة نجد موقف الدول الكبيرة ويتلخص في حصر المقاتلين في النصف ال 

أ فراد القوات المسلحة النظامية
2

لى  ، ومن جهة أ خرى نجد موقف الدول الصغيرة وكانت تسعى ا 

توس يع النطاق القانوني حتى يشمل جميع أ فراد المقاومة أ يضا وكان التعارض بين الموقفين سببا في 

والمعدلة عام  8 100محاولات التدوين السابقة للائحة لاهاي حول الحرب البرية الصادرة عام فشل 

لى أ بعد مما نصت عليه اللائحة المذكورة8091  .، وبمرور الزمن ذهب قانون جنيف ا 

                                                           
 من 1 والمادة الأول الإضافي البروتوكول من 1 4المادة و 4414 لعام االرابعة جنيف اتفاقية من 3 المادة     -1

 .البروتوكول الثاني
 

2 (RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET AUTRES RÈGLES 
CONNEXES RÉGISSANT LA CONDUITE DES HOSTILITÉS ‐ RECUEIL DE TRAITÉS ET 
AUTRES INSTRUMENTS), comité international de la croix rouge, 284 PP.,  PP. 112 
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 :المقاتلون حسب لائحة لاهاي — 8

لعامل أ و الجيش عموما سواء ا)بأ ن أ فراد القوات النظامية « يالائحة لاه»تقضي  —

 لهم الحق في صفة مقاتل( الاحتياطي

لى الميليش يات والوحدات المتطوعة على أ ن تتوفر فيها الشروط  — وكذلك الشأ ن بالنس بة ا 

 : ال ربعة التالية

 .قيادة شخص مسؤول عن مرؤس يه

 .علامة مميزة ثابتة تعرف عن بعد

 .حمل السلاح بشكل ظاهر

 احترام قوانين الحرب وأ عرافها

ال رض غير المحتلة بعد الذين يقومون في وجه العدو المداهم، في هبة جماهيرية أ و نفير سكًن  —

 : عام، لهم صفة مقاتل أ يضا شرط أ ن

 يحملوا السلاح بشكل ظاهر،+ 

 يحترموا قواعد الحرب وأ عرافها  -

لى القوات المسلحة  مثل مراسلي الحرب والقائمين بالتم وين الذين أ ما غير المقاتلين الذين ينتمون ا 

يقعون في قبضة الخصم فا نهم يعتبرون أ سرى حرب شرط أ ن تكون لهم بطاقة شخصية مسلمة من 

 السلطة العسكرية التي يتبعونها 

  » قانون جنيف»المقاتلون حسب  - 1

  8010 اتفاقية جنبف الثانية لعام -أ  

لى  8 091لعام  أ بقت هذه الاتفاقية على ما جاء في المواد الثلاث ال ولى من لائحة لاهي وأ ضافت ا 

طراف المتنازعة الذين يقعون في قبضة الخصم »ذلك  جميع ال شخاص في القوات المسلحة لل 

من لائحة  8 1، كما أ بقت الاتفاقية  على صيغة المادة « أ ثناءالعمليات الحربية البحرية أ و الجوية

 (غير المقاتلين الذين يتبعون القوات المسلحة)لاهاي كما هي 

 : الخاصة بمعاملة أ سرى الحرب 8010اتفاقية جنيف الثالثة لعام  -ب 



71 
 

سعت هذه الاتفاقية السارية ال ن مفهوم أ سير الحرب بعد أ ن قبلت الدول بتوس يع مفهوم المقاتل 

بان حروب الثلاثينات والحرب العالمية الثانية، ولا  ثر التجاوزات الخطرة التي سجلت ا  وخاصة على ا 

ذن أ ن تعدد الا تفاقية فئات تشمل أ شخاصا لم يكونوا أ سرى حرب في ظل القانون القديم ، عجب ا 

 : وهي ست فئات

 .أ فراد القوات المسلحة والميليش يات أ و الوحدات المتطوعة ال خرى التي تشكل جزءا منها —

لى  — أ فراد الميليش يات والوحدات المتطوعة ال خرى وكذلك عناصر المقاومة المنظمة المنتمون ا 

لنزاع سواء كانوا خارج أ م داخل أ رضهم وسواء كانت أ رضهم محتلة أ م لا، على أ ن تتوفر في أ طراف ا

سلاح ظاهر  -علامة مميزة  —قيادة مسؤولة )جميع هؤلاء ال شخاص الشروط التقليدية ال ربعة 

 .(واحترام قوانين الحرب وأ عرافها

 .اجزة بهاافراد القوات النظامية لحكومة أ و سلطة لا تعترف الدولة الح —

العناصر التي تتبع القوات المسلحة دون أ ن تكون مباشرة جزءل منها مثل المدنيين  —

الموجودين ضمن أ طقم الطيران الحربي، ومراسلي الحرب والقائمين بالتموين والمكلفين برفاه القوات 

 المسلحة شرط أ ن يحمل جميع هؤلاء ترخيصا مسلما من قبل القوات التي يتبعونها

 أ طقم البحرية التجارية والطيران المدني ل طراف النزاع بمن فيهم النوتية والقادة عناصر —

ذا لم تكن لهم معاملة أ فضل بموجب أ حكًم القانون الدولي ال خرى  ومساعدوهم ا 

أ هالي ال رض التي لم يقع احتلالها بعد الذين يهبون في وجه العدو المداهم أ و ينفرون نفيرا  —

 (سلاح ظاهر واحترام قوانين الحرب وأ عرافها)الشرطين الثالث والرابع  عاما على أ ن يراعوا

هذه هي الفئات التي يخولها القانون الدولي المشاركة في أ عمال القتال وتكون مقابل ذلك عرضة 

نه ملزم بمعاملتهم وفق مقتضيات ال حكًم  ذا وقع أ فرادها في قبضته فا  لهجوم العدو وعملياته، وا 

 .الدولية

نما بمعاملة أ سرى وتضيف  الاتفاقية الثالثة فئتين أ خريين تتمتعان ليس بنظام أ سرى الحرب، وا 

 : الحرب، وهما
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بينما لا تزال ( بعد أ ن كانت أ فرجت عنهم)ال شخاص الذين أ عادت سلطة الاحتلال اعتقالهم 

محاولة العمليات الحربية متواصلة خارج ال رض المحتلة وذلك لضرورات تعتبرها ملحة خصوصا بعد 

 .فاشلة منهم للالتحاق بقواتهم المحاربة أ و رفضهم الا نصياع ل مر اعتقالهم

ال شخاص المذكورون أ نفا في هذه المادة الذين يلتحقون بأ رض طرف محايد أ و غير محارب  —

يواء ال سرى في بلد محايد،  يواؤهم من طرفه وفق القانون الدولي وتذكرنا هذه الفقرة ال خيرة با  ويتم ا 

قامتهم ويت مكًنه تحديد أ ماكن ا  ذا ما قبل على أ رضه أ سرى فارين أ ن يتركهم أ حرارا لكن با  عين عليه ا 

يواء أ سرى الحرب الذي تس توجب حالتهم الصحية ذلك في بلد محايد   حسب قانون لاهاي  ويمكن ا 

تنتهيي  كما يمكن للدولة الحاجزة الاتفاق مع دولة محايدة لحجز ال سرى في أ راضي هذه ال خيرة حتى

 .ال عمال القتالية

لى أ ن المتطوعين قد        ولا يسع المجال لبسط كل ما يتصل بالفئات المذكورة، لكن لنا أ ن نشير ا 

لى قواتها المسلحة أ ثناء الحرب وقد يكونون من رعايا دولة  يكونون من رعايا الدولة التي ينضمون ا 

لى ذلك معهد القانون الدولي في قرار له محايدة، وهم أ مام أ حكًم القانون الدولي سواء كما ذه ب ا 

لى جانب قوات عدوه، ويس تنتج من ذلك   8 091عام  ولم يذكر أ ولئك الذين يحاربون ضد بلادهم ا 

ذا وقعوا في قبضته  .أ نهم يعاقبون طبقا ل حكًم القانون الجزائي لبلدهم ال صلي ا 

ن مثل هؤلاء« بعناصر المقاومة المسلحة»وفيما يتعلق      تعرضوا خلال الحرب العالمية الثانية  فا 

وبالخصوص في البلاد التي احتلتها أ لمانيا الى ش تى أ نواع المعاملة القاس ية وقتلوا كمجرمين عاديين، 

ولذلك اهتم المشرع الدولي بمصيرهم وأ صبحوا من المقاتلين الذين لهم وضع قانوني محدد، وكذلك 

ن كانت الدولة الحاجزة لا تعترف بها ، الشأ ن بالنس بة الى العناصر التابعة لحكوم ة أ و سلطة حتى وا 

عندما كان يناضل من لندن ضد الاحتلال « ديغول»ونذكر مثلا القوات التابعة للجنرال الفرنسي 

 .ال لماني أ ثناء الحرب العالمية الثانية وكذلك قوات حكومات المنفى لعدة بلدان أ نذاك

ن حروب ورغم شمول المادة الرابعة من الات     فاقية الثالثة ومحاولة النص على جميع الحالات فا 

طار القواعد الدولية الموضوعة أ ساسا لتحكم علاقات حربية بين  التحرير الوطنية ظلت خارج ا 

ذا اس تثنينا نظرية الاعتراف بصفة محارب وبعدها المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات  لا ا   010دول، ا 

أ حكًم جديدة تلائم واقع حروب التحرير وكان من نتائج ذلك ما  ومن هنا نبعت فكرة صياغة. 8

 .8011أ قره البروتوكول ال ول لعام

 : الا ضافي لاتفاقيات جنيف 8011البروتوكول ال ول لعام  -ج
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وقد أ ثبتت حروب التحرير صعوبة توفر  11و 11ما يهمنا في هذا الصدد هو محتوى المادتين     

مقاتلي حركات التحرير فقضت الصيغة الجديدة بوجوب توفر شرطين الشرطين الثاني والثالث في 

وشرطين ( القيادة المسؤولة واحترام قوانين الحرب وأ عرافها)في القوات المسلحة وهما ال ول والرابع 

شخاص المشاركين في القتال وهما الثاني والثالث  علامة مميزة وحمل السلاح بشكل )بالنس بة لل 

الشرطين حيث الاكتفاء بتمييز المقاتلين أ نفسهم عن السكًن المدنيين أ ثناء ظاهر وخففت مقتضيات 

الاس تعداد للهجوم فقط، ولم يعد حمل السلاح واجبا باس تمرار بل فقط عند كل عملية وعند 

وهذا النص يعتبر نتيجة منطقية للفقرة الرابعة . مشاهدة الخصم لحامل السلاح وهو يس تعد للهجوم

التي اعتبرت حرب التحرير نوعا من أ نواع النزاعات المسلحة الدولية ومن ثم فا ن  من المادة ال ولى 

ذا وقعوا  على الدولة الطرف في نزاع مسلح تواجه فيه مقاتلي حرب تحرير اعتبارهم أ سرى حرب ا 

ذا كانت طرفا في البروتوكول ال ول وقد ذكرنا شروط تطبيقه على حركات التحرير  في قبضتها، وا 

ذا حامويتضمن الق ن هذه  انون الا نساني قرينة صفة ال سير، أ ي ا  شك حول صفة أ سير الحرب فا 

 .الصفة أ ولى بالقبول ريثما تبت محكمة مختصة في الموضوع

 :مقاتلو النزاعات المسلحة الداخلية -1

لاحظنا أ ن المادة الثالثة المشتركة للاتفاقيات ال ربع تتضمن مبدأ  المعاملة الانساينة لجميع     

ل شخاص الذين لا يشاركون مباشرة في عمليات القتال أ و الذين لم يعودوا قادرين على ذلك ومن ا

والمعاملة الا نسانية هي . بينهم أ فراد القوات المسلحة الذين أ لقوا السلاح بصورة جماعية أ و فردية

لحة الداخلية وضع المبدأ  الذي تقوم عليه الاتفاقيات جميعها، لكنه لا يعني أ ن لمقاتلي النزاعات المس

ن لم يقوموا سوى بحمل السلاح لكن  أ سير الحرب بل يمكن لدولتهم أ ن تحاكمهم وفقا لقوانينها حتى وا 

يجب مراعاة الشروط والضمانات القضائية، فمن جهة تحتفظ بحقها في التتبع وتسليط العقاب ومن 

ثالثة، وقد دعم البروتوكول الثاني جهة أ خرى عليها واجب المحاكمة العادلة كما نصت على ذلك المادة ال 

وعلاوة على ذلك . الحقوق القضائية بهدف ضمان نزاهة العدالة واحترام مقتضيات المعالمة الا نسانية

قليمية تكفل حق المحاكمة العادلة ن مواثيق حقوق الا نسان العالمية والا  هذا فضلا عن الضمانات . فا 

 .الدس تورية المتعارف عليها

ذا وافقت      عطاء أ كثر مما تكفله المادة الثالثة ك ن يعامل مقاتلو النزاعات وا  أ طراف النزاع على ا 

ليهم، والاتفاقات الخاصة  الداخلية على غرار مقاتلي النزاعات الدولية، فا ن معاملة ال سرى تمتد ا 

 .لتطبيق الاتفاقيات جزئيا أ و كليا  مرتبطة بتفاهم أ طراف النزاع
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 ائل القتال طبقا لقانون النزاعات المسلحةأ ساليب و وس: الفصل الثالث

 ما، عدو   ضد   العدائية ال عمال في تس تخدم التي الا ستراتيجية أ و التكتيكًت الحرب أ ساليب تعني   

ن. المس تخدمة ال سلحة أ نظمة أ و ال سلحة فهيي الحرب وسائل أ ما النزاع، أ وقات في  الهدف وا 

ضعاف هو المسلحة النزاعات قانون عليه نص   والذي للحرب الوحيد المشروع  العسكرية القوات ا 

 مخاطر من للحد القوة اس تخدام تقييد ضرورة على النزاعات تاريخ ويشهد. عليها والس يطرة للخصم

بادته للخصم الشامل الدمار  .وا 

 بمبدأ   والاهتمام المتصارعة القوات تناسب يؤدي قد الدول، بين التقليدية الحروب س ياق وفي    

لى بالمقاتلين يتعل ق فيما بالمثل المعاملة  فمسأ لة. المسلحة النزاعات قانون احترام في التوازن من نوع ا 

 عدم حالات في س يما لا نفسها تفرض المسلحة النزاعات قانون وضعها التي الحرب أ ساليب احترام

د. المس تخدمة العسكرية والوسائل المسلحة القوات بين توازن وجود  الذي عالواق الخلل هذا يجس 

 ذلك ويظهر. الدولية غير للنزاعات بالنس بة الحال هي كما الدولية المسلحة النزاعات بعض تعيشه

. ملحوظًا اختلافاً النزاع طرفي قبل من المس تخدمة التكنولوجية الوسائل تختلف حيثما خاصة الخلل

 وطنية مسلحة قوات تحارب بسبب الخلل هذا يش تد الدولية، غير المسلحة النزاعات وفي

لى تفتقر مسلحة وجماعات  وغياب القوات بين التوازن عدم ويؤدي والا مكًنيات، التنظيم نفس ا 

لى ال وقات، أ غلب في الوسائل، بين التماثل لى المتحاربين لجوء ا   تفادي شأ نها من قتال أ ساليب ا 

 التمييز على ةالقدر  ضعف منها مباشرة عواقب الخيار هذا عن وينتج. المباشرة العسكرية الاشتباكات

 .الحرب وأ ساليب العسكرية ال هداف واختيار والمقاتلين المدنيين بين

 القواعد التي تحكم أ ساليب القتال : المبحث ال ول

ِّف القانون الا نساني الهجمات على أ نها أ عمال العنف ضد  الخصم، سواء تم  القيام بها على       يعر 

المنطقة التي تنفذ فيها مثل تلك ال عمالسبيل الهجوم أ و الدفاع، وبغض  النظر عن 
1

، تكمن القاعدة  

ال ساس ية التي تحكم الهجمات في أ نه يجب على أ طراف النزاع أ ن تميز  دومًا بين السكًن المدنيين 

                                                           
 البروتوكول الإضافي الأول ، 4-14المادة  ـ 1
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ويجوز ل طراف النزاع توجيه عملياتها ضد  . والمقاتلين وبين ال عيان المدنية وال هداف العسكرية

غيرها، و بالتالي، يحظر شن  الهجمات العشوائيةال هداف العسكرية دون 
1

   

اذ تدابير وقائية عند  َّب عليهم مسؤولية اتخ  وينص  القانون الا نساني على أ ن القادة العسكريين تترت

ا بطريقة  الا عداد للهجمات وتنفيذها بغرض الحد  من أ ثارها الضارة المحتملة والتأ كد من عدم ش نه 

ر على المدنيين متناس بة مع ما ينُتظر أ ن يسفر عنه الهجوم من ميزة وأ ن تكون ال ضرا)عشوائية 

 ( عسكرية ملموسة ومباشرة
2

 

 القواعد العامة للهجمات: ال ول لمطلبا

لى التكيز     سنركز في هذه النقطة على تبيان أ هم أ صناف الهجمات المحظورة بصفة عامة، بالا ضافة ا 

 .و التدابير الاحتياطية أ ثناء الهجماتهجمات العشوائية و غير المتناس بة، على ال 

 الهجمات المحظورة بصفة عامة: الفرع ال ول

د القانون الدولي الا نساني بوضوح ال شخاص المحميين وال عيان المحمية التي يجب حمايتها في      يحد 

عمال وهو يحظر شن  الهجمات المتعمدة وال  . أ وقات النزاع المسلح، على المس تويين الدولي والداخلي

 :وتُحظر الهجمات التالية. وهذا ينبع من مبدأ  التمييز.الانتقامية ضد  هؤلاء

الهجمات ضد  السكًن المدنيين بهذه الصفة وأ عمال العنف أ و التهديد بالعنف التي يقُصد منها  ·

أ ساسًا نشر الرعب بين السكًن المدنيين
3

 . 

ترت ب على هذا أ نه لا يجوز ل طراف النزاع وي. الهجمات ضد  المدنيين على شكل أ عمال انتقامية  ·

توجيه تحرك المدنيين ليشكلوا درعاً لبعض ال هداف العسكرية لحماية العمليات العسكرية من 

الهجمات أ و لحماية العمليات العسكرية، ولا يجوز الاس تفادة من وجود شخص محمي لاعتبار بعض 

 . النقاط محصنة من العمليات العسكرية

                                                           
من القانون الدولي الإنساني العرفي في دراسة اللجنة  43 - 44و 1والقواعد  19البروتوكول الإضافي الأول ، المادة ـ  1

 .الدولية للصليب الأحمر
من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي للجنة  71-41والقواعد  ،49و 41البروتوكول الإضافي الأول ، المادتان ـ  2

 الدولية للصليب الأحمر
 43والبروتوكول الإضافي الثاني ، المادة  7-44البروتوكول الإضافي الأول ، المادة )ـ 3
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د  أ عيان وممتلكًت مدنية وثقافية، وأ ماكن العبادة، وأ عيان ضرورية لسلامة السكًن الهجمات ض ·

المدنيين وكذلك ال عمال أ و المنشأ ت التي تحتوي على قوات خطيرة قد تسب ب الضرر للبيئة 

ض صحة السكًن وسلامتهم للخطر الطبيعية وبالتالي تعر 
1

د القانون الدولي الشارات .   وكذلك يحد 

 .المميزة التي يجب اس تخدامها للدلالة على وجود تلك المنشأ ت وال عيان المحمية والعلامات

يجب أ لا تكون الوحدات الطبية وأ فراد الخدمات الطبية أ هدافاً للهجمات ·
2

   . 

تحظر الهجمات على المناطق منزوعة السلاح أ و المناطق المحايدة ·
3

 .  

ودخل  8001يولية / تموز 81ية، الذي اعتُمد في ويؤكد النظام ال ساسي للمحكمة الجنائية الدول 

على أ ن تلك الهجمات تشكل جرائم حرب، سواء تم  ارتكًبها  1991يولية / تموز 8حيز النفاذ في 

(. من النظام ال ساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1المادة )أ ثناء النزاعات المسلحة الدولية أ و الداخلية 

دة من الجرائم وعلاوة على ذلك، ينص  نظام المح عند ارتكًبها كجزء “كمة على أ ن هناك مجموعة محد 

تشكل ِّ جرائم ضد  الا نسانية ” من هجمات واسعة النطاق أ و نظامية موجهة ضد  أ ي سكًن مدنيين

 .(من النظام ال ساس يللمحكمة الجنائية الدولية 1المادة )

 الهجمات العشوائية أ و غير المتناس بة- :الفرع الثاني

ظر القانون الا نساني أ ي نوع من الهجمات العشوائية، نظرًا ل ن تلك الهجمات لا تميز  بين يح    

فة وهي محظورة بالتفصيل بموجب المادة . ال هداف العسكرية والمدنية  98ومثل هذه الهجمات معرَّ

 81و 81و 88الملحق باتفاقيات جنيف وكذلك القواعد 8011من البروتوكول الا ضافي ال ول لس نة 

 :من دراسة القانون الدولي الا نساني العرفي التي أ عدتها اللجنة الدولية للصليب ال حمر

دة؛ ·  الهجمات غير الموجهة نحو أ هداف عسكرية محد 

الهجمات التي تسُ تخدم فيها طريقة أ و أ ساليب قتالية تحول دون توجيهها نحو أ هداف عسكرية  ·

دة؛  محد 

 أ و وسائل قتالية لا يمكن تحديد أ ثارها؛ الهجمات التي تسُ تخدم فيها طريقة ·

                                                           
 44و 41، المادتان 7، والبروتوكول 41إلى  47البروتوكول الإضافي الأول ، الموادّ ـ  1
، البروتوكول 49، اتفاقيّة جنيف الرابعة، المادة 73، اتفاقيّة جنيف الثانية، المادة 44يّة جنيف الأولى، المادة اتفاقـ  2

 44، والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 47الإضافي الأول ، المادة 
 10، والبروتوكول الإضافي الأول ، المادة 44اتفاقيّة جنيف الرابعة، المادة ـ  3
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الهجمات بالقصف بأ ية وس يلة أ و طريقة تتعامل مع عدد من ال هداف العسكرية المتباعدة والمتمايزة  ·

بوضوح وك نها هدف عسكري واحد والكًئنة في مدينة، أ و بلدة أ و قرية، أ و منطقة أ خرى تضم  

 ة؛تركيًزا مشابهاً للمدنيين أ و ال عيان المدني

لحاق خسائر في أ رواح  · صابة المدنيين وا  الهجمات التي يتوقع منها أ ن تسب ِّب بصورة عارضة ا 

صابات بينهم أ و أ ضرارًا بال عيان المدنية، أ و مجموعة من هذه الخسائر وال ضرار، وتكون  المدنيين أ و ا 

مفرطة في تجاوز ما ينُتظر أ ن تسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة
1
. 

أ ي ( 8: )الذي يجب أ ن يُحترم” التناسب“وهذا الحظر ال خير يس تخدم فكرة مزدوجة بشأ ن     

هجمات يجب أ ن تكون متناس بة مع التهديد الذي يواجه ، وأ ي انتقام يجب أ ن يكون متناس بًا مع 

والخسائر المدنيةأ و ال ضرار الملحقة بصورة عارضة يجب أ ن تكون متناس بة ( 1)الهجوم الحاصل، و

ن القانون الا نساني يعتبر هذه . يزة العسكرية المتوقعةمع الم ذا لم يتم  الالتزام بمفهوم التناسب، فا  وا 

 .الهجمات عشوائية

وقد أ صبح اشتراط حساب تناسبية الهجمات قاعدة في القانون العرفي في النزاع وفي النزاعات      

ن يسبب بصورة عارضة خسائر في ويُحظر شن الهجوم الذي قد يتوقع منه أ  : المسلحة غير الدولية

صابات بينهم، أ و أ ضرارًا بال عيان المدنية، أ و مجموعة من هذه الخسائر وال ضرار،  أ رواح المدنيين أ و ا 

 .  ويكون مفرطًا في تجاوز ما ينُتظر أ ن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

 التدابير الاحتياطية أ ثناء الهجمات:  الفرع الثالث

د  اذها عند شن  العمليات العسكرية بهدف يحد  القانون الا نساني التدابير الاحتياطية التي يجب اتخ 

وقد أ صبحت جميع التدابير الاحتياطية التالية قواعد . الحفاظ على أ رواح المدنيين وال عيان المدنية

 .في القانون العرفي الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

اذ عدد معين من      ذا كانت ال هداف العسكرية والمدنية قريبة من بعضها البعض، يجب اتخ  ا 

الا جراءات الاحتياطية عند شن  هجمات للحد من أ ي أ ثار ضارة قد تلحق بالمدنيين
2

ل    يتحم 

اذ تدابير احتياطية معينة خلال الهجمات  المقاتلون، وبشكل خاص القادة العسكريون، مسؤولية اتخ 

دان الا جراءات التي يجب تطبيقها لضمان فعالية هذا المبدأ  من الناحية . عسكريةال  وهناك مادتان تحد 

                                                           
 .من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي 41عدة القاـ  1
 .49و 41البروتوكول الإضافي الأول، المادتان ـ  2



78 
 

والواجب التطبيق  8011وهاتان القاعدتان موجودتان في البروتوكول الا ضافي ال ول لس نة . العملية

لمواصلة المبادئ  وعلى أ ية حال، بسبب طابعهما العرفي يمكن تطبيقهما. في النزاعات المسلحة الدولية

 .العامة للتدابير الاحتياطية في النزاعات المسلحة الداخلية

 التدابير الاحتياطية:أ ولا

اذ التدابير الاحتياطية التالية في ما يتعل ق بالهجمات  :يجب اتخ 

 يجب على من يخطط لهجوم أ و يتخذ قرارًا بشأ نه - 

ر مهاجمتها ليست أ شخاصًا مدنيين أ ن يبذل ما في طاقته عمليًّا للتحقق من أ ن ال هد .أ   اف المقر 

أ و أ عيانًا مدنية وأ نها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أ هداف عسكرية
1

أ ن يتخذ جميع )  

حداث خسائر في  الاحتياطات المس تطاعة عند تخير وسائل وأ ساليب الهجوم من أ جل تجن ب ا 

لحاق الا صابة بهم أ و ال ضرار بال عي ان المدنية، وذلك بصورة عارضة، وعلى أ ي أ رواح المدنيين، أ و ا 

ال حوال حصر ذلك في أ ضيق نطاق 
2

اذ قرار بشن  أ ي هجوم قد يتوقع منه، .   أ ن يمتنع عن اتخ 

لحاق الا صابة بهم، أ و ال ضرار بال عيان  بصورة عارضة، أ ن يحدث خسائر في أ رواح المدنيين أ و ا 

ون مفرطًا في تجاوز ما ينتظر أ ن يسفر عنه المدنية، أ و مجموعة من هذه الخسائر وال ضرار، ويك

 ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة 

ذا تبين  أ ن الهدف ليس هدفاً عسكرياًّ أ و أ نه مشمول بحماية خاصة .-ب   يلغى أ و يعل ق أ ي هجوم ا 

لحاق الا صابة بهم، أ و ا ل ضرار أ و أ ن الهجوم قد يتوقع منه أ ن يحدث خسائر في أ رواح المدنيين أ و ا 

بال عيان المدنية، أ و مجموعة من هذه الخسائر وال ضرار، وذلك بصورة عارضة، ويكون مفرطًا في 

تجاوز ما ينتظر أ ن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة
3

   

                                                           

من البروتوكول  41من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الانساني، والمادة   44القاعدة ـ 1
 الإضافي الأول 

من البروتوكول  57ولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الانساني ، والمادة من دراسة اللجنة الد 41و 41القاعدتان ـ 2
 .الإضافي الأول

من البروتوكول  41ـ المادة 44القاعدة من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الانساني ،  ـ3
 .البروتوكول الإضافي الأول
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نذار مس بق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس  السكًن المدنيين، ما لم   -ج  ه ا  يوُجَّ

  . ل الظروف دون ذلكتح

ينبغي أ ن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكناً بين عدة أ هداف  · -

عسكرية للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أ ن يسفر الهجوم عليه عن 

حداث أ قل قدر من ال خطار على أ رواح المدنيين وال عيان المدنية ا 
1

 .  

بأ نه يجيز شن  أ ي هجوم ضد  السكًن ( 91المادة )وز تفسير أ ي من أ حكًم هذه المادة لا يج · -

المدنيين أ و ال شخاص المدنيين أ و ال عيان المدنية
2

  . 

 قواعد القانون الدولي الا نساني العرفي بشأ ن التدابير الاحتياطية في الهجوم

التدابير الاحتياطية (  الا نساني العرفيدراسة القانون الدولي)أ قر القانون الدولي الا نساني العرفي 

 :التي ينبغي اتخاذها في مواجهة أ ثار الهجمات

ذا كان يتوقع من الهجوم أ ن ”: 81القاعدة  يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله ليقيم ِّ ما ا 

صابات بينهم، أ و أ ضرارًا بال عيان المدنية أ و مجموعة م ن هذه يسبب خسائر في أ رواح المدنيين أ و ا 

الخسائر وال ضرار بصورة عارضة، ويكون مفرطًا في تجاوز ما ينُتظر أ ن يسفر عنه من ميزة 

 ؛“عسكرية ملموسة ومباشرة

ذا تبينَّ أ ن الهدف ”:80القاعدة  لغاء أ و تعليق هجوم ا  يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله لا 

ذا كان يتوقع أ ن يسبب الهجوم عرض  يًّا خسائر في أ رواح المدنيين أ و ليس هدفاً عسكريًا أ و ا 

صابات بينهم، أ و أ ضرارًا بال عيان المدنية أ و مجموعة من هذه الخسائر وال ضرار ويكون مفرطًا في  ا 

 ؛”تجاوز ما ينُتظر أ ن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

رتها من سكًن يتخذ أ طراف النزاع جميع الاحتياطات الممكنة لحماية ما تحت س يط”: 11القاعدة 

 ؛“مدنيين وأ عيان مدنية ضد أ ثار الهجمات

يتجنَّب كل طرف في النزاع، قدر المس تطاع، وضع أ هداف عسكرية داخل المناطق ”: 11القاعدة 

 ؛“المكتظة بالسكًن أ و قريبًا منها

                                                           
من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي  .74؛ القاعدة  3-41دة البروتوكول الإضافي الأول، الماـ  1

 الانساني
 .4-41البروتوكول الإضافي الأول، المادة ـ  2
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يقوم كل طرف في النزاع، قدر المس تطاع، بنقل ما تحت س يطرته من أ شخاص ”: 11القاعدة 

وتنطبق القاعدتان ال خيرتان في . “ان مدنية بعيدًا عن مجاورة ال هداف العسكريةمدنيين وأ عي

 .النزاعات المسلحة الدولية، بل ويمكن القول أ نها تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية

 عند التخطيط للهجمات واجب القادة العسكريين :ثانيا

1حتياطية الموصوفة هنايجب على القادة العسكريين مراعاة التدابير الا   
وعلاوة على ذلك يجب . 

وبالتالي تترت ب عليهم مسؤولية ضمان وعي أ فراد القوات . عليهم ضمان التزام مرؤوس يهم بهذه القواعد

المسلحة الذين هم تحت قيادتهم وكذلك ال شخاص ال خرين الذين هم تحت س يطرتهم بالالتزامات 

ذا قام أ فراد القوات المسلحة بمخالفة . الا ضافيين واحترامهاالمتعلقة باتفاقيات جنيف وبروتوكوليها  وا 

اذ التدابير الضرورية لا نهاء مثل تلك  نصوص القانون الا نساني، يجب على القادة العسكريين اتخ 

يقاع العقوبات التأ ديبية أ و الجزائية الضرورية ضد  مرتكبي مثل تلك المخالفات  .ال عمال وا 

ليل مشروعية الهجمات فيما يتعلق باحترام مبادئ التميُّيز والاحتياط ومبدأ  يتعينَّ على القضاة تح     

من وترد صياغة هذه المبادئ في . التناسب بين الضرورة العسكرية وال ضرار التي تحدث للمدنيين 

8011البروتوكول الا ضافي ال ول لس نة 
2

ووفقًا لقانون السوابق القضائية، فا نها تعتبر ال ن جزءًا من . 

د وتس تكمل المعايير السابقة العامة، بل ل نها لا ا لقانون الدولي العرفي، وليس فقط بسبب أ نها تُحد ِّ

ق على البروتوكول  .  تبدو موضع اعتراض من جانب أ ية دولة، بما في ذلك تلك الدول التي لم تصد ِّ

العسكرية وال شخاص ووفقًا لمبدأ  التمييز، يجب على القادة العسكريين أ ن يميزوا بين ال هداف     

من البروتوكول ال ول الا ضافي لاتفاقيات  91وهذا المبدأ  موجود في المادة . المدنيين أ و ال عيان المدنية

بكل شيء ممكن للتحقق من ”لقيام اين يخططون أ و يبتون في شن هجوم جنيف التي تلُزم أ ولئك الذ

بكل  ويعتبر الالتزام بالقيام. “المدنيةأ ن ال هداف التي تهاجم ليست من المدنيين ولا من ال عيان 

ن الا قرار بأ ن الجهود التي بذُلت غير . لكنه ليس أ مرًا مطلقًا بالغ ال همية شيء ممكن أ مرًا  وبالتالي، فا 

                                                           
 -دوزواليد ولويز هنكرتس ماري - جون و 212 ص سابق، هيف،مرجع أبو صادق علي.د انظر،لمزيد من التفصيل   1

 100 – 288 .ص سابق، بك،مرجع
2
 . 49و 41المادتين ، 3211البرتوكول الإضافي الأول سنة  - 
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كافية للتمييز بين ال هداف العسكرية والمدنيين أ و ال عيان المدنية لا ينبغي بالضرورة أ ن يركز بشكل 

حصري على حادثة بعينها
1

 . 

 لهجماتالقواعد الخاصة با :الثاني المطلب
د القانون الدولي الا نساني أ حكًمًا للحماية العامة للممتلكًت وال ش ياء المدنية    ذ يحظر . يحد  ا 

الهجمات، وال عمال الانتقامية أ و أ عمال العنف ال خرى ضد  مثل هذه الممتلكًت في النزاعات 

 .الداخلية والدولية

د القان     . ون الدولي الا نساني أ حكًمًا معينة أ خرى لتعزيز حماية بعض من هذه الممتلكًتكما يحد 

دة أ حيانًا بحقيقة أ ن هذه الممتلكًت المعنية تحمل شارة مميزة تحظى بحماية  وترتبط هذه الحماية المحد 

سلحة القانون الا نساني، وهذه الحماية تغطيها أ حكًم القانون الا نساني التي تنطبق على النزاعات الم 

وأ قرت دراسة القانون الدولي الا نساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية . الدولية وغير الدولية

بأ ن هذه ال حكًم ملزمة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية  1999للصليب ال حمر في عام 

ن هذه ال حكًم ملز (. ماعدا الاس تثناءات النادرة)على السواء  مة لكل أ طراف النزاع وبالتالي، فا 

 .حتى لمن لم يوقعوا أ و لا يمكنهم توقيع الاتفاقيات مثل الجماعات المسلحة من غير الدول

 :وتخصُّ مثل هذه الحماية المعززة ممتلكًت مثل

 .  الوحدات الطبية، والمركبات، ووسائط النقل ال خرى ▪

 ) . ال عيان الثقافية وأ ماكن العبادة ▪

 1، البروتوكول 91المادة  8البروتوكول ) لا غنى عنها لبقاء السكًن المدنيين حماية ال ش ياء التي ▪

 .(91، القاعدة 81المادة 

 .(19-11، القواعد 99المادة  8البروتوكول )البيئة الطبيعية  ▪

 1، والبروتوكول 92المادة  8البروتوكول )ال شغال الهندس ية والمنشأ ت المحتوية على قوى خطرة  ▪

 .(11القاعدة  ،89المادة 

 .(11، القاعدة 90المادة  8البروتوكول )المواقع المجردة من وسائل الدفاع  ▪

 .(12، القاعدة 29المادة  8البروتوكول )المناطق المنزوعة السلاح  ▪
                                                           

1
التقرير النهائي للمدعي العام للجنة المنشأة لمراجعة حملة القصف التي قام بها حلف الناتو ضد جمهورية يوغوسلافيا  - 

 .47، الفقرة 7007يونية / حزيران 43الاتحادية، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 
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  حظر اس تهداف الممتلكًت المدنية:الفرع ال ول

ف ال ش ياء المدنية بأ نها جميع ال ش ياء التي لا تشكل أ هدافً     وتنحصر ال هداف . ا عسكريةتعرَّ

العسكرية في ال هداف التي تشكل بطبيعتها وموقعها وغرضها أ و اس تعمالها مساهمة فعَّالة في العمل 

ر تدميرها الكًمل أ و الجزئي العسكري والتي يوف ِّ
1

، أ و الاستيلاء عليها، أ و تعطيلها ميزة عسكرية 

دة ل غراض مدنيةوفي حال وجود شك بشأ ن شيء ما يس تعمل عادة . محد 
2

، مثل مكًن عبادة، أ و 

بيت أ و مكًن سكن أ خر، أ و مدرسة، يجب على أ طراف نزاع ما أ ن تفترض أ ن هذا الشيء لا 

وتنص القاعدة التاسعة من دراسة اللجنة (. 91المادة  8البروتوكول )يس تعمل ل غراض عسكرية 

دنية هي جميع ال عيان التي ليست ال عيان الم“الدولية للصليب ال حمر للقانون الا نساني العرفي أ ن 

تُحمى ال عيان المدنية من الهجوم ما لم تكن “وتنص القاعدة العاشرة على أ نه . ”أ هدافاً عسكرية

وتنطبق هاتان القاعدتان على النزاعات . ”أ هدافاً عسكرية وطوال الوقت الذي تكون فيه كذلك

 .المسلحة الدولية وغير الدولية

ويحظر . نساني اس تعمال العنف، والهجمات وعمليات الانتقام ضد  أ ش ياء مدنيةويحظر القانون الا      

ه ضد  ال هداف العسكرية وال ش ياء المدنية دون تمييز، مثل تلك التي تهدف  الهجمات التي توج 

لى بث  الذعر بين السكًن المدنيين  د القانون الا نساني (. 98المادة  8البروتوكول )أ ساسًا ا  ويحد 

اذها للحد  من أ ثار الهجمات على السكًن المدنيين وال ش ياء المدنية احتياطات  دة يجب اتخ  محد 

 .وعلى القادة العسكريين التزام بضمان تنفيذ هذه الا جراءات(. 91و 91المادتان  8البروتوكول )

وتنص القاعدة السابعة من دراسة اللجنة الدولية للصليب ال حمر على أ ن أ طراف النزاع يجب    

وهي . وال ش ياء العسكرية( التي تخضع للحماية)ا في كل ال وقات التمييز بين ال ش ياء المدنية عليه

لى  ه ا  لى أ هداف عسكرية، ويجب أ لا توجَّ تذُك ِّر أ يضًا بأ ن الهجمات لا يجوز أ ن تكون موجهة ا 

لحة وتنطبق هذه القاعدة من القانون الدولي الا نساني العرفي في النزاعات المس. أ هداف مدنية

 .الدولية وغير الدولية

                                                           
لمزيد من التفصيل أنظر، محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة دار المعارف بالاسكندرية، طبعة  - 1

7004 
، 7009حماية الأعيان المدنية في القانون الدولي الانساني، : ، بعنوان04ىسلسلة القانون الدولي الانساني رقم  - 2
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ا      اتفاقي ة )وفي الوقت الذي يسمح فيه بالمصادرة في ظل  ظروف معي نة، يحظر النهب حظرًا تامًّ

لى ذلك، يعتبر التدمير الشامل (. ز 1-1المادة  1، والبروتوكول 11المادة  1جنيف  بالا ضافة ا 

رها الضرورة ا لعسكرية انتهاكًا جس يماً لاتفاقيات جنيف والاستيلاء على الممتلكًت بطريقة لا تبر 

، واتفاقي ة 819المادة  1، واتفاقي ة جنيف 98المادة  1؛ واتفاقي ة جنيف 99المادة  8اتفاقي ة جنيف )

(811المادة  1جنيف 
1
. 

وتكتمل هذه الحماية بالالتزام الطبيعي والذي يفرض التزامًا على القوات المسلحة بعدم اس تخدام    

جعل نقاط أ و مناطق معينة محصنة ضد  عمليات عسكرية “و ال شخاص من أ جل ال ش ياء أ  

عاقة  وبصورة خاصة في محاولة حماية ال هداف العسكرية من الهجمات أ و لحماية، أ و تسهيل أ و ا 

(1-98المادة  8البروتوكول ” عمليات عسكرية
2

د الات فاقيات كذلك ضرورة عدم اس تعمال .  وتحد 

ة  8البروتوكول )ال من ال حوال لحماية ال هداف العسكرية من الهجمات الوحدات الطبية بأ ي ح الماد 

ضافية للحماية الخاصة الممنوحة للوحدات الطبية في المدخل( 81  وهناك تفاصيل ا 

 الممتلكًت الثقافية وأ ماكن العبادةحظر اس تهداف   :الفرع الثاني

ر القانون الدولي حماية للتراث الثقافي والرو    النصب التذكارية التاريخية، )حي لجميع الشعوب يوف ِّ

وتم  اعتماد اتفاقي ة حماية .من خلال مختلف الاتفاقيات والقواعد العرفية( ال عمال الفنية، أ ماكن العبادة

شراف منظمة اليونسكو  منظمة ال مم المتحدة للتربية )الممتلكًت الثقافية في حالة النزاع المسلح تحت ا 

د المعاهدة أ حكًمًا دقيقة . لذلك الغرض بالتحديد 8091مايو / أ يار 81في ( والعلم والثقافة وتحد 

واس تكملت هذه . لحماية مثل هذه ال ش ياء وللدور الذي تلعبه منظمة اليونسكو في هذا المجال

 81الاتفاقية ببروتوكول حماية الممتلكًت الثقافية في حال النزاع المسلح الذي تم اعتماده في لاهاي في 

لحماية الممتلكًت الثقافية في حالة النزاع  8091وبروتوكول ثان لاتفاقية لاهاي لعام  8091مايو / رأ يا

 .8000مارس / أ ذار 12المسلح تم اعتماده في لاهاي في 

                                                           
أنطوان بوفييه، حماية البيئة الطبيعية في فترة التراع المسلح، دراسات في القانون الدولي  لمزيد من التفاصيل، أنظر،  1

 .7000الإنساني، دار المستقبل العربي، طبعة 
، 7009حماية الأعيان المدنية في القانون الدولي الانساني، : ، بعنوان04ىسلسلة القانون الدولي الانساني رقم  - 2
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وفي حالات النزاع المسلح، يجب احترام هذه ال ش ياء الثقافية وأ ماكن العبادة وحمايتها من ال ثار    

ويشكل شن هجوم ( 82المادة  1د والبروتوكول  1-91و 91المواد  8بروتوكول ال)المحتملة للحرب 

متعمد جريمة حرب
1
. 

ويجب وضع شارة مميزة على هذه الممتلكًت الثقافية مثل درع يتأ لف من مثلث ملكي أ زرق فوق     

 .مربع ملكي أ زرق على خلفية بيضاء

ال حمر للقانون الدولي الا نساني العرفي من دراسة اللجنة الدولية للصليب  11تنص القاعدة      

يلاء اهتمام خاص في العمليات  -أ  : يحترم كل طرف في النزاع الممتلكًت الثقافية“على أ نه  يجب ا 

. العسكرية لتجنب ال ضرار بالمباني المخصصة ل غراض دينية أ و فنية أ و علمية أ و تربوية أ و خيرية

يجب أ لا تكون الممتلكًت ذات ال همية العظيمة  -رية بوبال ثار التاريخية ما لم تكن أ هدافاً عسك

لا في الحالات التي تس تلزمها الضرورة العسكرية وتنص . ”للتراث الثقافي ل ي شعب محلاًّ للهجوم ا 

يحظر اس تخدام الممتلكًت ذات ال همية العظيمة للتراث الثقافي ل ي شعب “على أ نه  10القاعدة 

لا في الحالات التي تس تلزمها الضرورة العسكريةل غراض يرجح أ ن تعرضها للتدمير  ”أ و الضرر ا 
2

 .

يُحظر الاستيلاء على  -8: يحمي كل طرف في النزاع الممتلكًت الثقافية“بأ نه  19وتقضي القاعدة 

المؤسسات المخصصة ل غراض دينية أ و خيرية أ و تربوية أ و فنية أ و علمية أ و على ال ثار التاريخية 

يُحظر أ ي شكل من أ شكًل  -1. لمية أ و تدميرها أ و الا ضرار بها بصورة متعمدةوال عمال الفنية والع 

السرقة أ و النهب أ و التبديد وأ ي أ عمال تخريب متعمد يطال الممتلكًت ذات ال همية العظيمة للتراث 

وتنص . وتنطبق هذه ال حكًم في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ”الثقافي ل ي شعب

تمنع دولة الاحتلال التصدير غير المشروع للممتلكًت الثقافية من ال راضي “على أ نه  18القاعدة 

لى السلطات المختصة في ال راضي المحتلة تطبق هذه القاعدة في حالة . ”المحتلة وتعيد هذه الممتلكًت ا 

 .النزاعات المسلحة الدولية فحسب

 

 

                                                           
، 7009حماية الأعيان المدنية في القانون الدولي الانساني، : ، بعنوان04انون الدولي الانساني رقم ىسلسلة الق - 1

 .01و 01.ص
 –أحمد فؤاد، حماية الأماكن المقدسة في منظور القانون الدولي الانساني، مجلد القانون الدولي الانساني  مصطفى - 2

 44. الطبعة الأولى، ص -أفاق و تحديات
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 لبقاء السكًن المدنيينال ش ياء التي لا غنى عنها حظر اس تهداف : الفرع الثالث

نتاج المواد  الغذائية،     يعتبر القانون الا نساني المنتجات الغذائية، والمناطق الزراعية المخصصة لا 

مدادات ماء الشرب ومشاريع الري أ ش ياء أ ساس ية لبقاء السكًن  والمحاصيل، والماش ية ومنشأ ت وا 

اية بحقيقة أ ن القانون الا نساني يحظر وترتبط هذه الحم. المدنيين وتحظى بالحماية على هذا ال ساس

 1، والبروتوكول 91المادة  8البروتوكول )بشدة تجويع السكًن المدنيين كوس يلة من وسائل الحرب 

هم( 81المادة  لى اس تعمال أ ي شكل من أ شكًل الا رهاب ضد   ..بالا ضافة ا 

لى ضمان مثل هذه الحماية  :وهناك بندان يهدفان ا 

تلاف مثل هذه ال ش ياء بهدف حرمان السكًن المدنيين منها يُحظر مهاجمة، وتدمير ▪ زالة أ و ا   وا 

من دراسة اللجنة الدولية للصليب  91والقاعدة  81المادة  1، البروتوكول 1-91المادة  8البروتوكول )

 (.ال حمر للقانون الدولي الا نساني العرفي

ذا ما اس تعملت هذه ال ش ياء من قبل      طرف من أ طراف النزاع  ولا يسري هذا الحظر ا 

كوس يلة لتوفير الا مدادات ل فراد قواته العسكرية، وفي حال اس تعمال ال ش ياء في عملية دعم 

لى تجويع السكًن المدنيين أ و تجبرهم  عسكري يجوز مهاجمتها شريطة أ لا تؤدي مثل هذه ال عمال ا 

على النزوح بأ ي حال من ال حوال
1

 (.81المادة  1توكول ، والبرو1-91المادة  8البروتوكول ) 

لى توفير هذه التجهيزات  ▪ عاقة عمليات الا غاثة التي تهدف ا  يُحظر منع توريد مثل هذه المواد  أ و ا 

من دراسة القانون الدولي الا نساني  99، القاعدة 81المادة  1، البروتوكول 19المادة  8البروتوكول )

لى ذلك، يجب عدم تحويل هذه ال ش يا(. العرفي  8البروتوكول )ء هدفاً لهجمات الردع بالا ضافة ا 

 .(1-91المادة 

رة بسبب     ذا كان السكًن المدنيون يعانون من صعوبة غير مبر  ويؤكد القانون الدولي الا نساني أ نه ا 

لى الا مدادات ال ساس ية لبقائهم، مثل المواد  الغذائية والا مدادات الطبية، يحق لجمعيات  الافتقار ا 

غاثة للسكًن المدنيين الا غاثة القيام بعمليا وتكون قائمة الا مدادات (. 81المادة  1البروتوكول )ت الا 

ال ساس ية التي يجب توفيرها في حالة النزاعات المسلحة الدولية أ كثر شمولًا من القوائم التي يتم  

 (.19و 20المادتان  8البروتوكول )توفيرها أ ثناء النزاعات الداخلية 

                                                           
1
ية، هشام، الحماية الدولية  للموارد و المنشآت المادائية أثناء النزاعات المسلحة ، مجلة المنار للبحوث و الدراسات  القانونية و السياسفخار  - 

 .وما يليها 313. ، ص0231جامعة المدية، العدد الأول جوان 
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من مثل هذه المواد عن عمد جريمة حرب في النزاع المسلح الدولي ويعتبر حرمان المدنيين     
1
. 

لى ال شخاص الذين  وتلتزم دولة الاحتلال أ و الاحتجاز بضمان توفير مثل هذه الا غاثة والا مدادات ا 

 1اتفاقي ة جنيف )يجدون أ نفسهم تحت سلطتها بسبب حالات الاحتلال، والاحتجاز أ و الاعتقال 

لى ذلك، يحق لمثل هؤلاء ال شخاص الحصول على طرود فردية  (.18و 29، 99المواد   بالا ضافة ا 

غاثة أ و مواد  أ خرى سواء كانوا في أ رض محتلة أ و محتجزين  أ و شحنات جماعية تحتوي على مواد  ا 

 (.888-891، 21، 21المواد   1اتفاقي ة جنيف )

غاثة وتسهيل توزيعها بسرع   ولها الحق  فقط في وضع . ةوتلتزم أ طراف النزاع بحماية مواد  الا 

غاثة  الشروط الفنية التي يسمح بمقتضاها بمرورها، وطلب ضمانات الا شراف على توزيع مواد  الا 

 .(1-19المادة  8البروتوكول )على السكًن المدنيين 

ش ياء التي لا غنى عنها لبقاء السكًن     وبذلك يضمن القانون الدولي الا نساني المرور الحر  لل 

المادة  1، والبروتوكول 19المادة  8، والبروتوكول 81،11، 90المواد   1اتفاقي ة جنيف ) المدنيين

ولا  .، ويرتبط بالمراقبة المس تقلة لعملية التوزيع من جانب الجهة التي تقوم بتوريد ال ش ياء(81

قط، بل تشمل قائمة الا مدادات ال ساس ية لبقاء السكًن على المواد  الغذائية والا مدادات الطبية ف

تشمل أ يضًا الملابس والفراش أ و المأ وى وال ش ياء الضرورية للعبادة الدينية، وأ ي مادة أ ساس ية 

 .(20المادة  8البروتوكول )أ خرى 

 البيئة الطبيعيةحظر اس تهداف : الفرع الرابع

د القانون الدولي الا نساني أ حكًمًا معينة لحماية البيئة الطبيعية    م وهكذا يحظر اس تخدا. يحد 

وسائل أ و أ ساليب للقتال، يقصد بها أ و قد يتوقع منها أ ن تلحق بالبيئة الطبيعية أ ضرارًا بالغة واسعة 

الانتشار وطويلة ال مد
2

د صحة أ و بقاء السكًن   (. 99و 19-1المادتان  8البروتوكول )والتي قد تهد 

لى  تدمير ال ش ياء التي لا وينطلق هذا من المبدأ  الذي يؤكد أ ن ال عمال العدائية يجب أ لا تؤدي ا 

 .(81المادة  1البروتوكول )غنى عنها لبقاء السكًن المدنيين 

 عدائية أ غراض ل ية أ و عسكرية ل غراض البيئة في التغيير تقنيات اس تخدام حظر وتورد اتفاقية   

وصدقت عليها  8012ديسمبر / كانون ال ول 89أ خرى التي اعتمدت تحت رعاية ال مم المتحدة في 

                                                           
1
 .( ب( )7) 9النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  - 

2
، مجلة الفكر القانوني و السياسي، المحلد (بعض الدول العربية نموذجا) يد من التفاصيل أنظر، قطوش مهدي، الحرب و أثرها على البيئة لمز  - 

 .و ما يليها 311. ، ص(0232) الثالث العدد الثاني، جامعة المدية 
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ولة بعض ال حكًم المحددة فيما يتصل بحماية البيئة في وقت النزاعد 12
1

وتنص المادة ال ولى من . 

تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم اس تخدام تقنيات التغيير في “هذه الاتفاقية على أ نه 

ل ية أ غرض البيئة ذات ال ثار الواسعة الانتشار أ و الطويلة البقاء أ و الشديدة ل غراض عسكرية أ و 

وقد صيغت . ”عدائية أ خرى كوس يلة لا لحاق الدمار أ و الخسائر أ و ال ضرار بأ ية دولة طرف أ خرى

لى تدمير جزء كبير  ى فيها اس تخدام الولايات المتحدة للنابالم ا  هذه الاتفاقية بعد حرب فيتنام التي أ دَّ

 .من البيئة الطبيعية في فيتنام

من  11وتورد القاعدة . ة أ يضًا في القانون الدولي الا نساني العرفيوتم تقنين حماية البيئة الطبيعي   

دراسة اللجنة الدولية للصليب ال حمر للقانون الدولي الا نساني العرفي المبادئ العامة بشأ ن سير 

 :ال عمال العدائية والتي تنطبق على البيئة الطبيعية

 .يكن هدفاً عسكرياًّ  لا يجوز الهجوم على أ ي جزء من البيئة الطبيعية ما لم -أ  

لا في الحالات التي تس تلزمها الضرورة العسكرية -ب  .يُحظر تدمير أ ي جزء من البيئة الطبيعية ا 

يحظر الهجوم على هدف عسكري قد يتوقع منه التسبب بأ ضرار عارضة للبيئة ويكون مفرطًا  -ج

 .في تجاوز ما ينتظر أ ن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

 .بق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةوتنط 

يلاء العناية التامة أ ثناء اس تخدام أ ساليب ووسائل القتال “على أ نه  11وتنص القاعدة    يجب ا 

وتتخذ كل الاحتياطات الممكنة أ ثناء العمليات العسكرية . لحماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها

لى أ دنى حدلتجنب الا ضرار العارض  ولا تعفي قلة الدراية . للبيئة وفي كل ال حوال التقليل منه ا 

العلمية بال ثار التي تخلفها عمليات عسكرية معينة على البيئة أ ي طرف في النزاع من واجب اتخاذ 

يحظر اس تخدام أ ساليب ووسائل للقتال يقصد “على أ نه  19وتنص المادة . ”مثل هذه الاحتياطات

نها أ ن تسبب أ ضرارًا بالغة واسعة الانتشار وطويلة ال مد بالبيئة الطبيعية ولا بها أ و يتوقع م

وهاتان القاعدتان ال خيرتان تنطبقان في النزاعات المسلحة . ”يس تخدم تدمير البيئة الطبيعية كسلاح

 .ولم تتأ كَّد بعد طبيعتهما العرفية في النزاعات المسلحة غير الدولية. الدولية
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وفي الواقع، كثيًرا ما . ة البيئة ارتباطًا وثيقًا بحماية موارد المياه والمنشأ ت المائيةوترتبط حماي   

1يس تخدم الماء كهدف في النزاعات المسلحة
ن . ، من أ جل تشريد أ و تجويع السكًن المدنيين ولهذا فا 

صلاح ش بكًت نقل المياه غالبًا ما يكون من المهام ال ولى التي تضطلع  مدادات المياه وا  بها المنظمات ا 

وفيما يتعلق . الا نسانية أ ثناء النزاعات المسلحة ولا س يما في مخيمات اللاجئين ومخيمات النازحين داخليًّا

ن . بحماية الماء في النزاعات المسلحة، لا ينص القانون الا نساني على نظام معين للحماية ومع ذلك، فا 

نه لا غنى عنه لبقاء السكًن المدنيين على قيد الماء يعتبر من ال عيان المدنية المشمولة بالحماية  ذ ا  ا 

ن الهجمات على موارد المياه والمنشأ ت المائية محظورة. الحياة  .وعليه فا 

 ال شغال الهندس ية والمنشأ ت المحتوية على قوى خطرةحظر اس تهداف : لخامساالفرع 

لحواجز المائية، مثل السدود، وا)ال شغال الهندس ية والمنشأ ت المحتوية على قوى خطرة    

لى أ هداف عسكرية أ خرى قريبة من هذه ( والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية بالا ضافة ا 

ذا “. ال شغال أ و داخلها يجب أ لا تكون هدفاً للهجوم ويسري هذا حتى لو كانت أ هدافاً عسكرية، ا 

ة بين السكًن كان من شأ ن هذا الهجوم أ ن يتسبَّب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادح

 .(89المادة  1، البروتوكول 92المادة  8البروتوكول )” المدنيين

 :ويجري تنظيم هذه الاس تثناءات القليلة المسموح بها تنظيماً دقيقًا

 :في الحالات التالية... تتوق ف الحماية الخاصة ضد  الهجوم 

ذا اس تخدمت في غير اس تخداما( أ   تها العادية دعًما للعمليات فيما يتعل ق بالسدود أ و الجسور، ا 

العسكرية على نحو منتظم وهام  ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المس تطاع 

 .لا نهاء ذلك الدعم

ذا وف رت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم ( ب فيما يتعل ق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء، ا 

ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد  العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام  

 .المس تطاع لا نهاء مثل هذا الدعم

فيما يتعل ق بال هداف العسكرية ال خرى الواقعة عند هذه ال عمال الهندس ية أ و المنشأ ت أ و على ( ج

ذا اس تخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام  ومباشر، وكان مثل  مقربة منها، ا 

 (.1-92المادة  8البروتوكول )ذا الهجوم هو السبيل الوحيد المس تطاع لا نهاء مثل هذا الدعم ه
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لى ذلك، يجب تحديد هذه ال شغال أ و المنشأ ت بشارات واضحة تتأ لف مجموعة من     بالا ضافة ا 

 8البروتوكول )ثلاث دوائر باللون البرتقالي الزاهي، متساوية ال قطار وموضوعة على المحور ذاته 

 .(82المادة  8الملحق  8، والبروتوكول 1-92المادة 

من دراسة اللجنة الدولية للصليب ال حمر للقانون الدولي الا نساني العرفي تنص على  11القاعدة   

يلاء عناية خاصة في حال الهجوم على ال شغال الهندس ية والمنشأ ت التي تحوي قوى “أ نه  يجب ا 

والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية والمنشأ ت ال خرى خطرة أ ي السدود والحواجز المائية 

الواقعة عند أ و بمحاذاة هذه ال شغال الهندس ية والمنشأ ت لتجنب انطلاق قوى خطرة تسبب 

وتطبق هذه القاعدة في حالة النزاعات المسلحة الدولية وغير . ”خسائر فادحة بين السكًن المدنيين

الدولية
1
. 

ودخل حيز النفاذ . 8001يولية / تموز 81ام ال ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تم  اعتماد النظ   

من هذا النظام ال ساسي جرائم الحرب التي للمحكمة  1وتعرف المادة . 1991يولية / في أ ول تموز

نفاذ المحكمة لسلطتها سواء ارتكبت –وتشمل جرائم الحرب هذه . سلطة عليها حالما تتوفر شروط ا 

 :ما يلي -مسلح دولي أ و داخلي في نزاع

 تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية؛ ▪

تعمد شن هجمات ضد موظفين مس تخدمين أ و منشأ ت أ و مواد أ و وحدات أ و مركبات  ▪

مس تخدمة في مهمة من مهام المساعدة الا نسانية أ و حفظ السلام عملًا بميثاق ال مم المتحدة ما داموا 

 لمدنيين أ و للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛يس تخدمون الحماية التي توفر ل

 تعمد توجيه هجمات ضد  المنشأ ت والمس تلزمات الطبية؛ ▪

صابات  ▪ تعمد شن هجوم مع العلم بأ ن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في ال رواح أ و عن ا 

حداث ضرر واسع النطاق و  لحاق أ ضرار مدنية أ و ا  طويل ال جل وشديد للبيئة بين المدنيين أ و عن ا 

لى مجمل المكًسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة فراطه واضًحا بالقياس ا   ؛. الطبيعية يكون ا 
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مهاجمة أ و قصف المدن أ و القرى أ و المساكن أ و المباني العزلاء التي لا تكون أ هدافاً عسكرية بأ ية  ▪

 .وس يلة كانت

غراض الدينية أ و التعليمية أ و الفنية أ و العلمية أ و تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخ ▪ صصة لل 

الخيرية، وال ثار التاريخية، والمستشفيات وأ ماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أ لا تكون أ هدافاً 

عسكرية
1
. 

 الحماية الخاصة لبعض المناطق من الهجمات  : الثالث المطلب
د القانون الا نساني طرقاً مختلفة لتعريف   المناطق التي يتم  داخلها توفير حماية خاصة للسكًن  يحد 

وتميز  اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الا ضافيان . المدنيين المعرضين للخطر والتي قد لا يقع فيها قتال

 :بشكل واضح بين

 مناطق غير محمية ▪

 مناطق ومواقع المستشفيات ▪

 مناطق ومواقع المستشفيات ومناطق أ منة ▪

 ايدةالمناطق المح ▪

 المناطق المجردة من السلاح ▪

ويشمل هذا التوزيع . ويمنح كل مبدأ  من مبادئ القانون الا نساني حقوقاً والتزامات تفصيلية   

وقد  .الدقيق للمسؤوليات الخاصة بحماية ال فراد المتجمعين في المناطق المخصصة لضمان سلامتهم

مم المتحدة مفاهيم جديد ة للمناطق ال منة التي تس تخدم لتوفير الحماية أ ضاف مجلس ال من التابع لل 

وتستند . على سبيل المثال” المناطق الا نسانية ال منة“أ و ” المناطق ال منة“للمدنيين، وتعرف باسم 

دها القانون  لا  أ نه لا يفي بالمعايير التي يحد  هذه المناطق على مفهوم اتفاقي ة جنيف للمناطق ال منة، ا 

تحظى هذه المناطق بالحماية بوجود جنود ال مم المتحدة الذين تكون قدراتهم  وفي الحقيقة. الا نساني

 .ومسؤولياتهم العسكرية الخاصة بحماية السكًن المدنيين رمزية أ كثر من كونها حقيقية بصورة عامة

لى زيادة تعرضهم للخطر ” محمية“قد يؤدي جمع السكًن الضعفاء في أ ماكن     في واقع الحال ا 

ل  -فعلى سبيل المثال، قد يجدون أ نفسهم عرضة . تي يواجهونهاوالمخاطر ال لعمليات  -وهم عزَّ
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ل المسؤولية القانونية والعسكرية في . عسكرية ولذلك يكون من الضروري تحديد الجهة التي تتحم 

 .حماية هذه المناطق وال شخاص بدقة وحزم

 8001ة في يوغسلافيا السابقة في التي أ قامتها ال مم المتحد” المناطق ال منة“ولم تتوافق    

. بمعايير القانون الا نساني الخاصة بالمناطق ال منة 8001في رواندا في ” والمناطق الا نسانية ال منة“

وبدلًا من ذلك، كانت هذه المناطق حصيلة للحلول الدبلوماس ية والعسكرية التي تفاوض مجلس 

السكًن المدنيين مسأ لة غير واضحة، وكانت  وبقيت مسأ لة من هو المسؤول عن حماية. ال من عليها

فراد الذين يتم  جمعهم في هذه . وسائل فرض مثل هذه الحماية غير مناس بة وتظهر القصة المأ ساوية لل 

 .”المناطق المحمية“المناطق ضرورة الدراسة الدقيقة لمفهوم مثل 

غاثة العاملة في مثل هذه المناطق   مراقبة ضمانات الحماية التي  وفي كل حالة، يجب على منظمات الا 

لى سلسلة المسؤولية والموارد المختلفة المتوفرة في مثل هذه العمليات م للسكًن بالا ضافة ا   .تقد 

 المناطق والمواقع المحمية بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الا ضافيين : الفرع ال ول

لى مايليتتنوع المناطق و المواقع المحمية بموجب اتفاقيات جنيف و بر   : وتوكوليهما الا ضافيينا 

 المناطق غير المحمية-أ ولا

وهي ال ماكن المأ هولة القريبة من أ و في مناطق تكون فيها القوات المسلحة على تماس بعضها مع 

 .بعض والخاضعة لاحتلال العدو، من أ جل تجنب القتال والتدمير

مكًنية تعريف مناطق معينة على أ نه بهدف منع حدوث القتال ” غير محمية“ا ويؤكد القانون الا نساني ا 

والهدف هو حماية السكًن المدنيين والممتلكًت المدنية الموجودة فيها، وعليه يحظر على . هناك

أ طراف النزاع مهاجمة مثل هذه المواقع بأ ي وس يلة كانت
1

 . 

ويخضع تحديد موقع منطقة غير محمية والعلامة المميزة لها ل نظمة مفصلة
2

طراف النزاع ويجب على أ  . 

نشائها  .الات فاق على علامات تميز  مثل هذه المواقع عند ا 

دة لضمان تحديد موقع ما على أ نه غير خاضع للحماية  :ويجب الوفاء بشروط محد 

لى ال سلحة المتنقلة والمعدات العسكرية المتنقلة؛ ▪ جلاء جميع المقاتلين بالا ضافة ا   يجب ا 
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 ات العسكرية الثابتة ل غراض عدائية؛لا يجوز اس تغلال المنشأ ت والمؤسس ▪

 .لا يجوز ارتكًب أ عمال عدائية من جانب السلطات أ و السكًن ▪

لا يجوز القيام بنشاطات تدعم العمليات العسكرية ▪
1
. 

 مناطق ومواقع المستشفيات-ثانيا

دف وهي المناطق والمواقع التي تقام على أ راضي طرف من أ طراف النزاع أ و على أ رض محتلة به    

لى أ فراد الخدمات الطبية المعينين في  حماية الجرحى والمرضى من أ فراد القوات المسلحة، بالا ضافة ا 

نشاء مثل هذه المواقع حتى . كل منطقة، من أ ثار الحرب وترى اتفاقي ة جنيف ال ولى قيام الدول با 

ا الصدد، توف ر في أ وقات السلم وتوقيع اتفاقيات خاصة مع الطرف الخصم في أ وقات النزاع، وبهذ

 .(8الملحق )” مشروع اتفاق بشأ ن مناطق ومواقع الاستشفاء“المعاهدة 

ويجب على ال طراف المعنية توقيع اتفاقيات بشأ ن التمييز المشترك لمناطق ومواقع المستشفيات    

التي أ قاموها، والتي يجب تمييزها بشعار مناسب وواضح، ويتكون هذا الشعار من صليب أ حمر أ و 

أ حمر أ و ال سد أ و الشمس ال حمرين على خلفية بيضاء يوضع على الفناء الخارجي وعلى المباني  هلال

 .(8والملحق  11المادة  8اتفاقي ة جنيف )

 مناطق ومواقع المستشفيات والمناطق ال منة-ثالثا

دتها     رت اتفاقي ة جنيف الرابعة التأ كيد على فكرة مناطق ومواقع المستشفيات التي حد  اتفاقي ة كر 

قامة (. الخاصة بالمرضى والجرحى من أ فراد القوات المسلحة)جنيف ال ولى  وفي هذه الحالة، يجب ا 

التي  -ويجب تنظيم مناطق ال مان والمستشفيات . مثل هذه المواقع لحماية المدنيين من أ ثار الحرب

رضى والعجزة، بهدف حماية الجرحى والم -تقام على أ راضي طرف في نزاع أ و في منطقة مُحتلة 

لى  وال طفال دون سن  الخامسة عشرة، والحوامل، وأ مهات ال طفال دون سن  السابعة، بالا ضافة ا 

أ ولئك الذين يرُاد حمايتهم في مناطق ومواقع المستشفيات المذكورين أ علاه، مرة أ خرى، ويجب 

تخامةة في أ وقات تحديد مثل هذه المواقع في أ وقات السلم ويجب الات فاق عليها بين ال طراف الم 

 (.8والملحق  81المادة  1اتفاقي ة جنيف )الحرب 
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وتؤكد هذه المعاهدة كذلك على أ ن الدول الحامية المعنية بتوفير الحماية واللجنة الدولية للصليب    

نشاء مناطق ومواقع الاستشفاء وال مان“ال حمر  لى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل ا  ” مدعوة ا 

 (81المادة  1ف اتفاقي ة جني)

ويجب تمييز مناطق المستشفيات والمناطق ال منة بعلامات حمراء داكنة على خلفية بيضاء      

وهذا شعار مميز  تحميه اتفاقيات جنيف وأ ن اس تغلاله . وتعلق على المباني وال فنية الخارجية لها

 8البروتوكول )د  جرائم حرب بطريقة مشينة أ و عدم احترامه يعُد  خرقاً فاضًحا للمعاهدات وبذلك تعُ

على ( هلال أ حمر أ و أ سد أ حمر أ و شمس حمراء)وأ خيًرا، يجب وضع علامة صليب أ حمر (. 19المادة 

والملحق  81المادة  1اتفاقي ة جنيف )خلفية بيضاء فوق المناطق المخصصة حصريًا للجرحى والمرضى 

8). 

 المناطق المحايدة-رابعا

قامة مناطق محايدة     لى حماية  يمكن ا  في مناطق يقع فيها قتال، وتهدف مثل هذه المناطق ا 

دين فيما يلي دون تمييز من أ ثار الحرب، وهم الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير : ال شخاص المحد 

المقاتلين، والمدنيون الذين لا يشاركون في أ عمال عدائية ولا يؤدون عملًا ذا طبيعة عسكرية أ ثناء 

قامتهم في هذه الم  لى . ناطقا  نسانية أ ن تبادر ا  ويمكن ل طراف النزاع، والدول المحايدة أ و المنظمات الا 

قامة منطقة محايدة  .ا 

د بداية وفترة تحييد المنطقة، بالا ضافة       ويجب على أ طراف النزاع عقد وتوقيع اتفاق كتابي يحد 

لى تفاصيل موقعها الجغرافي، والا دارة، والمواد  الغذائية، والا شراف ا 
1
. 

 المناطق المنزوعة السلاح-خامسا

وهي المناطق التي يحظر فيها على أ طراف النزاع القيام بعمليات عسكرية، أ و اس تعمال هذه     

 .المناطق ل ي هدف يرتبط بسير العمليات العسكرية

ما في وقت سلام أ و بعد اندلاع      د هذه المناطق في اتفاقي ة صريحة، تبرم ا  ويجب أ ن تحد 

ويمكن أ ن تكون اتفاقي ة شفوية أ و مكتوبة وتبرمها أ طراف النزاع مباشرة أ و من . ت العدائيةالعمليا

                                                           
1
 .44اتفاقيّة جنيف الرابعة المادة  - 
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نسانية محايدة ويجب وضع علامة واضحة على منطقة منزوعة . خلال وساطة دولة حامية أ و منظمة ا 

لى الحد  الممكن بعلامات يجري الات فاق عليها مع الطرف ال خر  .السلاح ا 

 :، يجب أ ن تفي بالشروط التالية”منزوعة السلاح“ ولكي تكون منطقة ما

جلاء جميع المقاتلين وكذلك ال سلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها ▪  .أ ن يتم  ا 

 .أ لا تس تخدم المنشأ ت والمؤسسات العسكرية الثابتة اس تخدامًا عدائيًا ▪

 .أ لا ترتكب أ ية أ عمال عدائية من قبل السلطات أ و السكًن ▪

أ ن يتوق ف أ ي نشاط يتصل بالمجهود الحربي ▪
1
. 

ولا يجوز ل ي طرف من أ طراف النزاع أ ن يلغي من طرف واحد وضع منطقة منزوعة      

السلاح، ما لم يفشل أ حد أ طراف النزاع في احترام هذه الشروط أ و يس تخدم المنطقة ل غراض 

دارة العمليات العسكرية ى الطرف ال خر من التزاماته بموجب وفي مثل هذه الحالات، يعُف. ترتبط با 

اتفاقي ة أ ولية، وفي مثل هذه الحالة، تفقد المنطقة وضعها ولكنها تظل  متمتعة بالحماية التي توف رها 

قواعد القانون الا نساني
2

 (). 

 المناطق ال منة الجديدة التي أ قامها مجلس ال من التابع لل مم المتحدة: الفرع الثاني

أ ن نلاحظ أ حكًم الات فاقيات التي يجب أ ن تكون أ ساسًا ل ي من المناطق  من الضروري        

مم المتحدة منطقة منزوعة السلاح  التي س بق ذكرها، ففي العراق، مثلًا، أ قام مجلس ال من التابع لل 

على امتداد الحدود مع الكويت، بالتشاور مع الدولتين المعنيتين
3

لى القواعد .  ويستند هذا القرار ا 

دها القانون الدولي الا نسانيالتي  نشاء مناطق مماثلة عديدة أ خرى في . يحد  ومن ناحية أ خرى، تم  ا 

والتي )التي فرضتها الولايات المتحدة في الشمال والجنوب ” حظر الطيران“العراق مثل مناطق 

لى حماية السكًن ال كراد والش يعة وكانت تحظر (من أ راضيه% 29تغطي حوالي  ، وكانت تهدف ا 

لى أ ي  لى أ ي نشاط جوي، بالا ضافة ا  تدعمها الولايات )في الشمال ” منطقة أ منة“طيران بالا ضافة ا 

لا  أ ن هذه المناطق . ، بهدف اس تقبال اللاجئين ال كراد(المتحدة، وفرنسا والمملكة المتحدة رغم  -ا 

 العراق اضطهاد السكًن المدنيين في“الذي أ دان  211أ نها أ قيمت على أ ساس قرار مجلس ال من رقم 

                                                           
 .10البروتوكول الاضافي الأول المادة  - 1
2
 .1-10و 1-10البروتوكول الاضافي الأول المادتان  - 

3
 .4444أبريل / نيسان 3، في S/RES/687رقم  القرار - 



95 
 

المناطق التي يسكنها( بما في ذلك)
1

لم يعترف بها العراق وعليه لم تفِّ بالمعايير القانونية  - ”ال كراد 

دتها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الا ضافيان وبذلك لم تجعل من الممكن تحديد مسؤولية . التي حد 

 .كل طرف فاعل فيما يتعل ق بالسكًن

 المناطق ال منة -ولاأ  

نطقة أ منة هو مصطلح أ طلق على المواقع ال منة التي أ قامتها ال مم المتحدة في جمهورية البوس نة م      

ا والمناطق في منطقة سربرنيتش” المناطق ال منة“والهرسك، وقد طرح مجلس ال من ل ول مرة مفهوم 

مجلس ال من قرار المحيطة بها، بموجب 
2

عها لتشمل توزلا، وزيبا، وبيهاتش، وجو   رازدي، ثم وس 

 .(S/RES/824)8001مايو /أ يار 2الصادر في  111وسراييفو بموجب القرار رقم 

وكان هدف هذه القرارات حظر أ ي نشاطات عسكرية داخل وحول هذه المناطق وبهدف   

السماح بنشر قوة ال مم المتحدة للحماية التي كان الهدف منها هو ضمان توزيع المساعدات الا نسانية، 

قرارين على أ ساس الفصل السابع من ميثاق ال مم المتحدة، الذي يجعلهما ملزمين لكًفة وتم  اعتماد ال

ض مجلس ال من في . الدول، ولم يخضعا لاتفاقي ة خاصة بين أ طراف النزاع لى ذلك، فو  بالا ضافة ا 

والذي تم  اعتماده بموجب  (S/RES/836)8001يونية / حزيران 1الصادر في  112قراره رقم 

 .”لردع الهجمات ضد  المناطق ال منة“بع أ يضًا، قوة ال مم المتحدة للحماية لاس تعمال القوة الفصل السا

جبار أ طراف النزاع على     لا أ ن هذه المجموعة من القرارات والوسائل العسكرية لم تنجح في ا  ا 

، 8009فعندما س يطر جيش صرب البوس نة على مدينة سربرنيتشا في يولية . احترام المناطق ال منة

ذ أ علن عن فقدان أ كثر من س بعة أ لاف شخص ولم يلجأ   ذبح عددًا كبيًرا من السكًن المدنيين، ا 

لى القوة لحماية المدنيين كما سمح بذلك  جنود ال مم المتحدة الذين كلفوا بحماية هذه المنطقة ال منة ا 

ن مفهوم . التفويض الممنوح لهم عيب كبير، حيث الجديد ينطوي على ” المناطق ال منة“وعليه، فا 

نه يخفف من مسؤولية حماية السكًن  .ا 

 المناطق الا نسانية ال منة-ثانيا

مم المتحدة من صلاحيات بعثة تقديم المساعدة  8001في مايو       وسع مجلس ال من التابع لل 

مم المتحدة في رواندا  لى رواندا، التي تم  تشك )التابعة لل  يلها بعثة ال مم المتحدة لتقديم المساعدة ا 

                                                           
1
 .4444أبريل / نيسان 4الصادر في   S/RES/688القرار رقم  - 

2
 (.(4443S/RES/819أبريل / نيسان 41الصادر في  944القرار رقم  -  
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قامة المناطق الا نسانية ال منة والحفاظ عليهاقرار مجلس ال من بموجب  لمساعدتها في ا 
1

وأ قر  كذلك . 

ليها اس تعمال القوة لحماية السكًن  لى رواندا قد يطلب ا  أ ن بعثة ال مم المتحدة لتقديم المساعدة ا 

ضين للخطر، وموظفي ال مم المتحدة والموظفين العاملين في مجال الم  ساعدات الا نسانية، أ و المعر 

غاثة الا نسانية وسائل تقديم وتوزيع الا 
2
. 

ن        التي أ قيمت في رواندا لم تنش ئها بعثة ال مم المتحدة ” المنطقة ال منة الوحيدة“ومع ذلك، فا 

، بمبادرة 8001يولية / تموز 1في ” تركواز“فقد تم  الشروع بعملية سم يت بعملية . لتقديم المساعدة

وقد شملت المنطقة الجنوبية من رواندا، التي تحيط بها مناطق . عومة من مجلس ال منفرنس ية مد

قامة مثل هذه . س يانجو جو، وجيكونجورو، وجنوب كيبوني وقد استندت سلطة دولة أ جنبية في ا 

لى القرار  ، بموجب الفصل السابع 8001يونية / حزيران 11الذي جرى اعتماده في  010المنطقة ا 

ض القوات المسلحة من ميثاق ال   الا سهام في ” تحت قيادة وس يطرة وطنية“مم المتحدة، الذي فو 

ض  .(S/RES/929) ”تأ مين وحماية النازحين، واللاجئين والمدنيين المعرضين للخطر“ وقد فو 

الفرنس يون والس نغاليون والموريتانيون الذين شاركوا في هذه العملية باس تعمال القوة لحماية هذه 

 .المنطقة

مم المتحدة        وعندما انسحب الجيش الفرنسي وحل ت محله قوات حفظ السلام التابعة لل 

لى هجمات  ض السكًن الذين ما زالوا موجودين في هذه المنطقة ا  بموجب تفويض مختلف، تعر 

وأ صبح ما بين س تة أ لاف وثمانية أ لاف شخص في عداد . وعمليات قتل من جانب الجيش الرواندي

دة بما فيه الكفاية فيما يتعل ق وم. المفقودين رة أ خرى، لم تكن مسؤوليات قوات ال مم المتحدة محد 

 .بحماية السكًن ولمنع هذه المذابح الجماعية

 القواعد التي تحكم وسائل القتال: المبحث الثاني

 .توجد أ نواع كثيرة من ال سلحة، والتي يمكن اس تخدامها بعدة طرق مختلفة

 نساني اس تخدام ال سلحةينظم القانون الدولي الا  

بعض ال سلحة هي ببساطة محرمة، ليس فقط ل ن اس تخدامها محظور بشكل صارم، بل  •

نتاجها ونقلها وتخزينها محرم أ يضًا  .ا 

                                                           
1
 .4441أبريل / نيسان 74في  447القرار رقم  - 

2
 .4441مايو 41في  (S/RES/918)القرار رقم - 
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أ سلحة أ خرى مرخصة، ولكن اس تخدامها منظم بحظر بعض أ شكًل اس تخدامها؛ وعلى  •

ذا كان عشوائيًّا بدون تم   .ييز أ و غير متناسبسبيل المثال، يمُنع اس تخدامها ا 

على الدول التأ كد من مدى توافق أ ي أ سلحة جديدة مع مبادئ القانون الدولي الا نساني،  •

 .وذلك بالتنس يق مع اللجنة الدولية للصليب ال حمر

 يد اختيار ال سلحةي ق ت : المطلب ال ول
صابات أ و أ لا“يحظر القانون الا نساني بوجه عام أ ي سلاح       ر لهاذي طبيعة تسب ب ا  ” مًا لا مبر 

 -» وهذا مبدأ  قديم متصل ببديهية . وكذلك أ ي سلاح يمكن أ ن يحدث أ ضرارًا بالغة أ و بدون تمييز

ن حق  أ طراف أ ي نزاع مسلح في اختيار أ ساليب ووسائل القتال ليس حقًا لا تقيده قيود «ا 
1

  

نتاج، أ و تخزين     دة من ولذلك يجوز للقانون الا نساني أ ن يحظر اس تعمال، أ و ا  ، أ و بيع، أ نواع محد 

لى حد  ما ال لغام ال رضية سلحة البيولوجية والكيماوية وا  . ال سلحة، وهذا ما عليه الحال بالنس بة لل 

، أ قر  (8010عندما تم  تبني  البروتوكول ال ول الا ضافي لاتفاقيات جنيف للعام ) 8011ومنذ س نة 

وسائل أ و أ ساليب للقتال، يكون من المؤكد، أ و  القانون الا نساني أ يضًا بأ نه من المحظور اس تخدام

 8البروتوكول )قد يتوق ع منها أ ن تلحق بالبيئة الطبيعية أ ضرارًا بالغة واسعة الانتشار وطويلة ال مد 

 .(19المادة 

وعلاوةً على ذلك، فا ن القواعد التي تحكم اس تخدام مثل تلك ال سلحة تم  وضعها لاحقًا في     

داتفاقيات جنيف التي ولذلك فهيي تطبق فقط على الدول .  تتناول هذه القضايا بشكل محد 

والاس تثناء الوحيد لذلك، هو اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها . ال طراف في هذه الات فاقيات

والتي  -الا ضافيان التي صادقت عليها الدول على نطاق واسع وتأ خذ صفة القانون الدولي العرفي 

 .الحرب تعمل على تنظيم وسائل وطرق

وعلاوة على ذلك، ومن خلال دراسة، تطوير، أ و تملك، أ و اس تخدام أ ي سلاح جديد، يجب     

ن كان اس تخدام ذلك السلاح محظورًا بموجب القانون الدولي في بعض أ و كل  على الدول التأ كد ا 

الظروف
2

 .وتلعب اللجنة الدولية للصليب ال حمر دورًا استشاريًا بهذا الشأ ن. 

                                                           
1
 .34البروتوكول الاضافي الأول،  المادة - 

2
 .31 البروتوكول الاضافي الأول،  المادة - 
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 د طريقة اس تخدام ال سلحةتحدي : انيالمطلب الث

لاحقًا  8011وبروتوكولاها الا ضافيان للعام  8010لقد وضعت اتفاقيات جنيف ال ربع للعام     

وبعض هذه القواعد . القيود المنظمة لاس تخدام ال سلحة، وهذه القيود تعتبر حاليًّا ملزمة لكل  الدول

 :الرئيس ية هي كما يلي

اع التمييز بين ال هداف المدنية والعسكرية، ويجب أ ن يراعوا عند يجب على أ طراف النز    

سلحة احترام هذا ال مر  .اس تخدامهم لل 

يجب أ لا تس تخدم ال سلحة بطريقة غير مطابقة للمعايير العسكرية المحترفة أ و بطريقة لا تتطلبها    

ا على تهديد عسكري مفترض وابط هي تقليل حجم والغاية من هذه الض. المصلحة العسكرية أ و ردًّ

 .الدمار الشامل أ و المعاناة غير الضرورية

اذ احتياطات مؤكدة أ ثناء الهجمات ( وبالتحديد على قادتهم)يجب على أ طراف النزاع     الالتزام باتخ 

مكًنية تأ ثير تلك ال سلحة محدودة على المدنيين وعلى ال عيان المدنية  .لجعل ا 

م القانون الدولي الا نساني  من قواعد هذا  19وتنص القاعدة . العرفي أ يضًا اس تخدام ال سلحةينُظ ِّ

يُحظَر اس تخدام وسائل “على أ نه  1999القانون التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب ال حمر في 

صابات أ و أ لام لا مبرر لها حداث ا  يُحظَر “على أ نه  18وتنص القاعدة . ”وأ ساليب للقتال من شأ نها ا 

 .”ائية الطابعاس تخدام ال سلحة عشو 

من العلامات الفارقة المهمة في تقييد اس تخدام ال سلحة بصورة عامة، تبني  اتفاقي ة حظر أ و     

ف باتفاقي ة )تقييد اس تعمال أ سلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أ و عشوائية ال ثر  تعر 

صادقت ) 8019أ كتوبر / ولتشرين ال   89، والتي صدرت في جنيف بتاريخ (ال سلحة التقليدية

وبروتوكولها الا ضافي المتعلق بأ سلحة الليزر ( 1981أ بريل / دولة طرفاً بحلول نيسان 882عليها 

دول  891صادقت عليه ) 8009أ كتوبر / تشرين ال ول 81المسببة للعمى الذي صدر في فيينا في 

 .(1981أ بريل / أ طراف في نيسان

 فئات ال سلحة ت المسلحة من مختلفموقف قانون النزاعا: المطلب الثالث

من المعلوم أ نه تتوفر أ نواع مختلفة من ال سلحة، وبعض هذه ال سلحة مسموح به، باس تثناء     

دة لها  الحارقة )بينما ال نواع ال خرى يحظر اس تخدامها ( ال سلحة الحادة والنارية)اس تخدامات محد 
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تحكم حظر الهجوم ضد  المدنيين تنطبق على جميع أ نواع  والقاعدة العامة التي(. والبيولوجية والكيميائية

 .ال سلحة

ة: الفرع ال ول  ال سلحة الحاد 

تعرف هذه ال سلحة، بأ نها أ ي سلاح له حواف حادة أ و أ ية أ سلحة أ خرى مصنوعة من المعدن     

بموجب  لقد قي د اس تعمالها. أ و الفولاذ، مثل السكًكين، والس يوف، والمناجل، والخناجر أ و الحراب

نساني والذي حرم مهاجمة غير المقاتلين، أ و القتل أ و الجرح بطريقة غادرة  ال حكًم العامة للقانون الا 

والتي تتسب ب بضرر واسع أ و بمعاناة غير ضرورية
1

 .(من اتفاقي ة لاهاي الرابعة 11المادة ) 

 ال سلحة النارية: الفرع الثاني

مثل البنادق، والمسدسات، والقنابل، والصواريخ وهذه تشمل لائحة عريضة من ال سلحة،      

فقط بعض من هذه ال سلحة التالية . وغيرها، والتي تطلق الخرطوش أ و المقذوفات الخطيرة المتفجرة

 :محرم

وذلك طبقًا لما ورد في ( أ ربع عشرة أ ونصة)المقذوفات المتفجرة التي يقل  وزنها عن أ ربعمائة غرام 

علان سان بطرس بورغ لس نة   بشأ ن اس تخدام المقذوفات المتفجرة في أ وقات الحرب؛ 8121ا 

علان لاهاي  الرصاص المنتشر أ و المتسطح بسهولة في جسم الا نسان، كما تم  تحديده لاحقًا في ا 

أ ي سلاح يكون تأ ثيره الرئيسي التسب ب بالضرر من خلال شظايا لا  ؛8100للسلام في العام 

ده البروتوكول  يمكن كشفها بواسطة ال شعة الس ينية في لى جسم الا نسان، حس بما حد  حال دخولها ا 

 .(البروتوكول المتعلق بالشظايا الخفية) 8019ال ول لاتفاقي ة ال سلحة التقليدية س نة 

دتها اتفاقية الذخائر العنقودية التي تم تبنيها في دبلن في         / أ يار 19الذخائر العنقودية كما حدَّ

وتحظر كل أ شكًل الاس تخدام  1989أ غسطس / فيذ في أ بودخلت حيز التن  1991مايو 

نتاج والنقل للذخائر العنقودية كان عدد الدول التي  1989يونيو / وحتى حزيران. والتخزين والا 

ر أ ن تجتمع الدول ال طراف . صادقت على الاتفاقية اثنتين وتسعين دولة ولمراقبة تطبيق الاتفاقية، تقرَّ

 يتصل بأ ي موضوع خاص بتطبيق الاتفاقية، ومن ذلك عمليات بشكل دوري لاتخاذ قرارات فيما

لى  0وعقدت الجمعية ال ولى للدول ال طراف في فينتيان في لاوس في المدة من . الاتفاقية ووضعها ا 

لى  81وعقدت الجمعية الثانية في بيروت بلبنان من . 1989سبتمبر / من أ يلول 81 / من أ يلول 82ا 

                                                           
1
 .31إلى  34واد من الم البروتوكول الاضافي الأول،  - 
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لى عقد مؤتمر للمراجعة بعد وفضلًا عن ذ. 1988سبتمبر  مم المتحدة ا  لك، س يدعو ال مين العام لل 

والغرض من مؤتمر (. 81المادة . )مرور خمس س نوات على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ

 .المراجعة، بين أ مور أ خرى، هو مراجعة عمليات هذه الاتفاقية ووضعها

وسط أ فريقيا للس يطرة على ال سلحة الصغيرة ، تم توقيع اتفاقية 1989أ بريل / نيسان 19في       

صلاحها  وال سلحة الخفيفة وذخائرها وال جزاء والمكونات التي يمكن اس تخدامها في تصنيعها وا 

وتجميعها والمعروفة باسم اتفاقية كينشاسا في برازافيل بجمهورية الكونغو في الاجتماع الوزاري 

مم المتح والدول الا حدى . دة بشأ ن قضايا ال من في وسط أ فريقياالخامس والثلاثين للجنة الدائمة لل 

عشرة الموقعة على الاتفاقية هي أ نجولا وبوروندي والكًميرون وجمهورية أ فريقيا الوسطى وتشاد 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون وجمهورية الكونغو ورواندا وساوتومي وبرنسيب وغينيا 

عد حيز التنفيذ وسيتم ذلك حينما تصادق عليها ست من الدول ولم تدخل الاتفاقية ب. الاس توائية

سلحة . الموقعة وهدف هذه الاتفاقية هو منع ومكًفحة واستئصال التجارة غير المشروعة والتهريب لل 

الصغيرة وال سلحة الخفيفة من أ جل مكًفحة العنف المسلح وتسهيل الاتجار في البشر الذي تسببه 

 .( 1و 8الفقرتان  8المادة )في هذه ال سلحة  هذه التجارة غير المشروعة

هي حظر أ ي نقل  -بين أ مور أ خرى–والالتزامات التي تقع على عاتق الدول ال طراف هي     

لى جماعات مسلحة من غير الدول  سلحة الصغيرة وال سلحة الخفيفة ا  ، وتحديد هيئة (1المادة )لل 

لى مؤسسات عامة  وطنية تكون مسؤولة عن مباشرة القضايا التي تتصل صدار تراخيص النقل ا  با 

صدارها لكل شحنة (9المادة )وجهات فاعلة مؤهلة  ، وصياغة شهادة المس تخدم النهائي التي يتم ا 

، وحظر ومعاقبة حيازة وحمل واس تخدام والاتجار في ال سلحة الصغيرة والخفيفة (2المادة )اس تيراد 

جراء معاينات نصف س نوية لتقييم (1المادة )من جانب المدنيين داخل ال راضي التابعة لها  ، وا 

ورصد مخزونات هذه ال سلحة التي تكون في حيازة الجماعات المسلحة وغيرها من الجماعات ال منية 

المرخص لها، وجمع ومصادرة وتسجيل وتدمير أ ي من هذه ال سلحة التي تكون فائضة أ و متقادمة 

الاتفاقية، تساند الدول ال طراف قيام المجموعة  ولمتابعة تطبيق(. 89المادة )أ و غير مشروعة 

الاقتصادية لدول وسط أ فريقيا بتكوين فريق من الخبراء المسؤولين عن المتابعة والتقييم لتنفيذ 

 .(11المادة )ال نشطة 

ويحظر القانون الا نساني العرفي أ يضًا اس تخدام أ نواع معينة من ال سلحة النارية في النزاعات      

يحظر “من القانون الدولي الا نساني العرفي على أ نه  11وتنص القاعدة . الدولية وغير الدوليةالمسلحة 
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لى  11، وتشير المادة .”اس تخدام الطلقات النارية التي تتمدد وتتفلطح بسهولة في جسم الا نسان ا 

 10المادة وتذُك ِّر . ”يحظر اس تخدام الطلقات النارية ضد ال فراد التي تتفجر في جسم الا نسان“أ نه 

يحظر اس تخدام ال سلحة النارية التي يكون أ ثرها الرئيسي الا صابة بشظايا لا يمكن كشفها في “بأ نه 

يُحظر اس تخدام الشراك الخداعية المتصلة ” على أ نه  19وتنص القاعدة . ”الجسم بال شعة الس ينية

القانون الدولي أ و المترافقة على أ ي نحو مع أ ش ياء أ و أ شخاص مؤهلين لحماية خاصة بموجب 

 .”الا نساني أ و أ ش ياء قد تجتذب المدنيين

 ال سلحة الحارقة: الفرع الثالث

شعال       تندرج هذه ال سلحة ضمن لائحة ال سلحة النارية، حيث يكون الغرض من اس تخدامها ا 

نسان نه من . النيران في الهدف أ و التسب ب بجروح وحروق للا  وكما هو بالنس بة لكل  ال سلحة، فا 

المدنيين، : مثل)رم اس تخدامها ضد  ال فراد أ و ضد  أ هداف محمية بموجب القانون الا نساني المح

لخ... والبضائع المدنية، بما في ذلك المباني  .(ا 

نه من المحظور اس تخدامها ضد  المقاتلين وال هداف العسكرية التي توجد داخل تجمعات  وكذلك فا 

بروتوكول ال سلحة ) 8019ال سلحة التقليدية للعام من معاهدة  1المدنيين، بموجب البروتوكول 

 .(الحارقة

من دراسة اللجنة الدولية للصليب ال حمر للقانون الدولي الا نساني العرفي  11وتنص القاعدة      

يلاء عناية خاصة لتجنُّب الخسائر العارضة في “على أ نه  ذا اس تخدمت ال سلحة المحرقة وجب ا  ا 

أ رواح المدنيين
1

يقاع  صابات بينهم أ و الا ضرار بال عيان المدنية والتقليل من هذه الخسائر  أ و ا  ا 

يحظر اس تخدام ال سلحة المحرقة ضد ال فراد “بأ نه  19وتقضي القاعدة . ”وال ضرار في كل ال حوال

لى جعل شخص عاجزًا عن القتال ذا تعذر اس تخدم سلاح أ قل ضررًا للوصول ا  لا ا   .”ا 

 شاملأ سلحة الدمار ال : الفرع الرابع

وما . البيولوجية، الكيميائية، والنووية: تحتوي هذه الفئة على ثلاثة مس تويات من ال سلحة     

ن اس تخدامها يصعب حسمه باس تعمال روح القانون  دامت هذه ال سلحة غير مميزة بطبيعتها فا 

                                                           
 بحث العليا، الأوامر بإطاعة والدفع ءوالرؤسا القادة مسؤولية الله، مال عيسى حسين العميد لمزيد من التفصيل أنظر،-1

 .394-393ص سابق، ، ،مرجع ) الوطني الصعيد على التطبيق دليل (الإنساني الدولي .القانون كتاب ضمن منشور
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ين المدنيين الا نساني، الذي يرتكز على القدرة العسكرية للتمييز بين ال هداف المدنية والعسكرية وب

 .وأ عضاء القوات المسلحة

 ال سلحة الجرثومية أ و البيولوجية :أ ولا

هي تلك ال سلحة ( التي تعرف عمومًا بال سلحة البيولوجية أ و البكتريولوجية)ال سلحة الجرثومية     

د صحة الكًئنات الا نسانية، والحيوانات والمزروعات ويحظر . التي تهدف لنشر ال مراض التي تهد 

انون الدولي الا نساني العرفي اس تخدام ال سلحة البيولوجية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الق

وفضلًا عن ذلك (. من دراسة اللجنة الدولية للصليب ال حمر للقانون العرفي 11القاعدة )الدولية 

نتاجها، وتخزينها محرم بموجب اثنين من النصوص الدولية ال ساس ية ن اس تخدامها، وا   :فا 

بروتوكول حظر الاس تعمال الحربي للغازات الخانقة أ و السامة أ و ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، 

هذه المعاهدة بلغ عدد الدول الموقعة عليها  - 8019يونية / حزيران 81الذي تم  تبن يه في جنيف في 

 ؛1981أ بريل / دولة بحلول نيسان 811

نتاج وتكدي     والتكس ينية ( البيولوجية)س ال سلحة البكتريولوجية اتفاقي ة حظر اس تحداث وا 

وأ صبحت تضم   8011أ بريل / نيسان 89وتدمير تلك ال سلحة التي تم  فتح باب التوقيع عليها في 

وانطلاقاً من الحقيقة القائلة بأ ن هذه الات فاقي ة قد جاءت . 1989يونية عام / دولة حتى حزيران 811

لا  أ نها تعد  نقطة مرجعية في مجال الحد  من متأ خرة نسبياً، وقائمة المحظو  رات فيها واسعة جدًا، ا 

 .ال سلحة البيولوجية

ها المادة      بعدم  -في جميع الظروف  -تتعهد كل دولة عضو : 8الممنوعات الرئيس ية التي تضم 

نتاج، أ و تخزين أ و بطريقة أ خرى الحصول أ و الاحتفاظ بعناصر ميكروبية أ و بيولو  جية تطوير، أ و ا 

ولا . أ و أ سلحة، معدات أ و نقل مثل تلك العناصر أ و السميات بقصد اس تخدامها)...( أ و سم ية 

ضافياً، ال مر الذي يمثل مشكلة ل ن معنى  م الات فاقي ة تعريفًا ا  ال سلحة، أ و المعدات، أ و وسائل “تقد 

 .قد أ صبح ال ن مثارًا للخلاف بين الدول” نقلها

وكانت أ ول معاهدة متعددة  8019البيولوجية حيز التنفيذ في عام دخلت اتفاقية ال سلحة     

ن الاتفاقية سرعان . ال طراف لنزع السلاح تحظر فئة كاملة من أ سلحة الدمار الشامل ومع ذلك، فا 

لى  لى تعريفات واضحة لمثل هذه ال سلحة، وكذلك ا  ضت لانتقادات، لا س يما بسبب افتقارها ا  ما تعرَّ

قررت الدول ال طراف في الاتفاقية دراسة  8008مؤتمر المراجعة الثالث في عام وفي . أ لية للمراقبة
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حينما رفضت الولايات  1998بيد أ نه تم التخلي ِّ عن هذه الفكرة في عام . أ ساليب التحقق الممكنة

دة بروتوكول ملحق بالاتفاقية كان س يلزم الدول ال طراف بالكشف عن المنشأ ت ذات  المتحدة مُسوَّ

خضاعها للتفتيشالصلة و  َّت الدول ال طراف 1992وفي عام . ا  ، أ ثناء مؤتمر المراجعة السادس، تبن

نشاء وحدة دعم التنفيذ لمساندة الدول ال طراف في تنفيذ الاتفاقية ويأ تي . بالا جماع قرارًا يقضي با 

جراءات  بناء تمويل هذه الوحدة من الدول ال طراف وتؤدي عدة مهام مثل تقديم الدعم الا داري وا 

مهما يكن من أ مر، . الثقة وتقوم بدور أ لية لتبادل المعلومات للمساعدة في التنفيذ الوطني للاتفاقية

ن وحدة دعم التنفيذ كانت قدراتها في الرصد والمتابعة محدودة بسبب صغر حجمها  ثلاثة موظفين )فا 

لتفويض الممنوح لها فلم وكذلك ا( 1988-1991تم تمويلها لمدة أ ربع س نوات )، والتمويل (بدوام كامل

 .يكن بوسعها تنفيذ أ عمال تفتيش أ و فرض الامتثال بأ حكًم الاتفاقية

لى  9وعقد مؤتمر المراجعة السابع لاتفاقية ال سلحة البيولوجية في جنيف في المدة من           11ا 

تفاقية وكانت هذه أ ول فرصة للدول ال طراف لدراسة تنفيذ الا. 1988ديسمبر / من كانون ال ول

ن الاتفاقية . 1992منذ عام  ويقول الرئيس الجديد للمؤتمر السفير الهولندي بول فان دن جيس يل ا 

طرق وأ ساليب ( أ  : )وتركَّز هذا المؤتمر على عدة قضايا ومنها بين أ مور أ خرى. يجب تقويتها بالا جماع

طار للمساءلة لرصد الا( ب)تعزيز التنفيذ الوطني للاتفاقية؛ و نشاء ا  ( ج)متثال بالاتفاقية؛ وطرق ا 

قليمية ودولية لتحسين السلامة البيولوجية وال من البيولوجي؛ و نشاء تدابير وطنية وا  ( د)س بل ا 

 .طرق زيادة قدرات وحدة دعم التنفيذ( ه)طرق تحسين الثقة بين الدول؛ و

 ال سلحة الكيميائية: ثانيا

ن ال سلحة الكيماوية      تسب ب الموت، أ و العجز  -8001في اتفاقي ة التي يوجد أ وضح تعريف لها  -ا 

نسان أ و الحيوان وهي بصورة رئيس ية تشمل ذخائر وأ دوات تطلق . المؤقت أ و ال ذى الدائم للا 

نتاجها وتخزينها. سم يات كيميائية علان لاهاي لحظر  :وهناك اتفاقيات متعددة تحظر اس تخدامها، وا  ا 

طلاق ونشر الغازات الخا طلاق القذائف بهدف ا  يولية / تموز 10نقة والسامة والذي تم  تبن يه في ا 

8100. 

بروتوكول حظر الاس تعمال الحربي للغازات الخانقة أ و السامة أ و ما شابهها وللوسائل     

نفاذ أ و التحقُّق، فهيي تحظر اس تخدام ال سلحة  البكتريولوجية ولا تحتوي هذه الاتفاقية أ ي أ لية للا 

نتاجها أ و تخزينهاالكيميائية والبيولوجية خلال أ   . وقات النزاع الدولي، وفي الوقت نفسه لا تحظر ا 
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ضد  الدول التي باشرت ( انتقامًا)وعلاوة على ذلك فهيي تجيز اس تخدام هذه ال سلحة كرد ٍ 

 .باس تخدامها أ ولًا، أ و ضد  الدول التي ليست طرفاً في البروتوكول

نتاج وتكديس واس تخدام ال      سلحة الكيميائية وتدمير تلك ال سلحة اتفاقي ة حظر اس تحداث وا 

أ بريل عام / نيسان 10ودخلت حيز  التنفيذ في  8001سبتمبر / أ يلول 1والتي أ برمت في جنيف في 

لقد . 1989يونية من العام / دولة حتى شهر حزيران 809، وبلغ عدد الدول الموقعة عليها 8001

ها لاهاي، ويتكون هذا الجهاز الرقابي أ نشأ ت هذه الات فاقي ة منظمة حظر ال سلحة الكيميائي ة ومقر 

من أ مانة عامة وفرق من المفتشين، وهي تحلل التقارير حول التزام الدول المنضوية فيها بالتقيد بها 

فيما يتعل ق بنشاطاتها المتعلقة بالعناصر الكيميائية وتقوم بمهمات التفتيش الروتينية والمفاجئة على مواقع 

نتاج وهي تقوم ك تلاف المخزونات الموجودة منهاالا   .ذلك بمراقبة ا 

يحظر القانون العرفي أ يضًا اس تخدام ال سلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة الدولية وغير     

يحظر “على أ نه  19وتنص القاعدة (. من دراسة القانون الدولي الا نساني العرفي 11القاعدة )الدولية 

يحظر اس تخدام “أ نه  12وتذكر القاعدة ” وب للحرباس تخدام وسائل مكًفحة الشغب ك سل

ذا كانت  ذات طبيعة تجعلها أ سلحة كيميائية محظورة؛ ( أ  )مبيدات ال عشاب ك سلوب للحرب ا 

تس تهدف الحياة النباتية التي ليست ( د)ذات طبيعة تجعلها أ سلحة بيولوجية محظورة؛ و( ب)و

؛  عيان تسبب خسائر عارضة في أ رواح ا( د)هدفاً عسكرياًّ صابات بينهم أ و أ ضرارًا لل  لمدنيين أ و ا 

أ و مجموعة من هذه التأ ثيرات وتكون مفرطة في تجاوز ما ينتظر أ ن تسفر عنه من ميزة عسكرية 

 .تسبب أ ضرارًا بالغة واسعة الانتشار وطويلة ال مد للبيئة الطبيعية( ه)ملموسة ومباشرة؛ و

 ال سلحة النووية  :ثالثا

أ ما الاعتقاد السائد اليوم فيحمل . ة عامة على اس تخدام ال سلحة النوويةلا يوجد حظر بصور    

. في طياته أ ن ال سلحة النووية هي ال سلحة ذات الدمار الشامل والتي لها أ ثار عشوائية بلا تمييز

وانطلاقاً من هذا المفهوم يجب حظرها بموجب أ حكًم البروتوكول ال ول الا ضافي لاتفاقيات جنيف 

والدول الثماني التي تمتلك ال سلحة . ال سلحة التي تسب ب أ ضرارًا واسعة وبدون تمييز والتي تحظر

 .مع بعض التحفظات على تفسيره 8النووية صادقت على البروتوكول الا ضافي 

قدمت محكمة العدل الدولية رأ يًا استشاريًا بخصوص شرعية التهديد  8002يولية / تموز 1في      

مم المتحدة حيث توصل باس تخدام ال سلحة الن ووية أ و اس تخدامها بناء على طلب الجمعية العامة لل 

لى أ ربعة اس تنتاجات رئيس ية اس تخدام ال سلحة النووية لا يعتبر محظورًا ( 8) :هذا الرأ ي الغامض ا 
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التهديد باس تخدام ال سلحة النووية أ و اس تخدامها ( 1)بشكل رسمي ولا هو مسموح به رسميًا؛ 

يُحظر اس تخدام السلاح النووي في الصراع ( 1)ل صول قواعد القانون الا نساني؛  يعتبر مخالفًا

نه ليس من الممكن ( 1)خلال العمليات القتالية التي يسُمح فيها باس تخدام ال سلحة التكتيكية؛ و ا 

ذا كان التهديد باس تخدام ال سلحة النووية مشروعاً أ و غير مشروع في حالة  الاس تنتاج ال كيد فيما ا 

د بقاءهاا ذا واجهت دولة معينة ظروفاً تهد   .لدفاع عن النفس، ا 

ال عضاء الخمسة الدائمون في مجلس ال من الدولي : ومن الناحية الرسمية توجد خمس قوى نووية    

مم المتحدة  (. الصين، وفرنسا، وروس يا الاتحادية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)التابع لل 

جراء عدة تجارب نووية 8001نة وعلى كل حال في س   وتعتبر . قامت كل من الهند وباكس تان با 

نتاج ال سلحة النووية  سرائيل من الدول التي تمتلك العناصر الضرورية لا  هاتان الدولتان وكذلك ا 

 .ولكنها لا تعلن رسميًا أ نها تمتلك تلك ال سلحة

ها في فيينا     بالرقابة على اس تخدام الطاقة النووية ( النمسا) وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقر 

لى فرض رقابة على . بما في ذلك ال سلحة النووية وهنالك اتفاقيتان دوليتان رئيسيتان تهدفان ا 

 :ال سلحة النووية

والتي تم  ( تعرف بمعاهدة منع انتشار ال سلحة النووية)اتفاقي ة الحد  من انتشار ال سلحة النووية  -

ولكن  8019مارس / أ ذار 9وقد دخلت حيز  التنفيذ في . 8021رعاية ال مم المتحدة في  تبن يها تحت

دة س نة  بلغ عدد الدول ال طراف فيها  1981أ بريل / وبحلول نيسان. 8009تم  تعليقها لمدة غير محد 

 دولة بما في ذلك الدول الخمس النووية الدائمة العضوية في مجلس ال من بينما لم تصادق بعد 809

سرائيل والهند وباكس تان عليها  .ا 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتي تم  تبن يها في مؤتمر ال مم المتحدة لنزع السلاح، وهي  -

لم تدخل حيز  التنفيذ حتى ال ن، حيث يجب أ ن تصادق عليها أ ربع وأ ربعون دولة بما في ذلك الدول 

 811وق عت عليها  1989يونية / وبحلول شهر حزيران. ذالثلاث المذكورة قبل أ ن تدخل حيز  التنفي

دولة فحسب من ضمن الدول القادرة  19من بينها )دولة فقط صادقت عليها فعليًا  821دولة ولكن 

سرائيل التي أ علنت أ نها لن تصادق عليها لى الهند وباكس تان وا  ضافة ا  وهذه المعاهدة تكم ل (. نوويًا ا 

معاهدة حظر تجارب ال سلحة النووية في ) 8021موسكو للعام  معاهدة سابقة لها، هي معاهدة

سلحة النووية(الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء  ، والتي تطالب بحظر جزئي لل 

 ال لغام:رابعا
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د القانون الا نساني العرفي أ يضًا اس تخدام ال لغام ال رضية     من دراسة  18وتنص القاعدة . يقُي ِّ

يلاء عناية خاصة لدى اس تخدام ال لغام ال رضية “لا نساني العرفي على أ نه القانون الدولي ا يجب ا 

عند انتهاء العمليات العدائية الفعلية يقوم “بأ نه  11وتذُك ِّر القاعدة . ”للتقليل من أ ثارها العشوائية

ز  بطال ضررها على المدنيين أ و تسهيل ا  زالتها أ و ا  . ”التهاطرف النزاع الذي اس تخدم أ لغامًا أ رضية با 

على أ نه  11وتنص القاعدة . في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية 11و 18وتنطبق القاعدتان 

وهي تنطبق . ”يقوم طرف النزاع الذي يس تخدم ال لغام ال رضية بتسجيل مواقعها كلما أ مكن ذلك“

أ يضًا في النزاعات حسب القانون العرفي على النزاعات المسلحة الدولية ويمكن القول بأ نها تنطبق 

 .غير الدولية

 الطائرات بلا طيار والمركبات الجوية المقاتلة غير المأ هولة: نظم القتال ال لية: خامسا

يثور الجدال اليوم في ما يتعلق بالوضع القانوني بموجب القانون الدولي للمركبات الجوية غير     

ومع أ نه لا . ال عمال الحربية بطائرات بلا طيار وتتركَّز المناقشات على. المأ هولة والطائرات بلا طيار

ن مثل هذه الممارسة تثير  توجد معاهدة أ و قاعدة عرفية تحظر اس تخدام تكنولوجيا الهجمات ال لية فا 

ويثير الثاني تساؤلات . ال ول يطعن في التشغيل الذاتي للبرمجيات في قرار الهجوم. سؤالين رئيس يين

مكًنية تحديد هذا القر  ار الذاتي مع واجب التمييز والحذر الملزمين في كل قواعد بشأ ن ا 

الاس تهداف
1

ولا يمكن ترك المتطلبات القانونية التي تقتضي تقييم المخاطر على المدنيين والموازنة بين . 

لى شكل ما من  هذه المخاطر والميزة العسكرية المتوقعة لتكنولوجيا التشغيل الذاتي ويشير هذا ضمناً ا 

ن كانت عن بعدالمشاركة ال  وهناك عنصر مهم أ خر يكمن في البعد المتصل . بشرية المباشرة حتى وا 

بالوقوع خارج الا قليم لمثل هذا الهجوم الذي يحدث بعيدًا عن ال راضي الوطنية للبلد المعني ويفاقم 

 .منه سرية المؤسسات التي تقوم في الغالب بتشغيل ال سلحة خارج القيادة العسكرية الرسمية

 قواعد التعامل مع مختلف ضحايا النزاعات المسلحة: صل الرابعالف

ن  تختلف قواعد التعامل مع ضحايا النزاعات المسلحة حسب طبيعة الفئة الضحية، و نفس الوقت فا 

 .هذه القواعد تفرض على القوات المسلحة اتباع تصرفات معينة و تحظر عليها تصرفات أ خرى

                                                           
1
 44و  31تان الماد البروتوكول الاضافي الأول،  - 
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 أ ثناء النزاعات المسلحة رةالتصرفات المحظو  : المبحث ال ول

هناك بعض التصرفات و السلوكات التي التي حظرها القانون الدولي الانساني، ونذكر منها على 

 :سبيل المثال

 التصرفات المحظورة الماسة بحقوق ال شخاص: المطلب ال ول
التصرفات الماسة بحقوق ال شخاص هي تلك التصرفات التي تس تهدف أ حد حقوق ال شخاص 

 .عة مثل الحق في عدم الترحيل القسري، عدم تجنيد ال طفال، عدم أ خذ الرهائنالمشرو

 الترحيل القسري للمدنيين: الفرع ال ول

لى نقل . الترحيل ظاهرة تؤثر على سكًن منطقة خاضعة للاحتلال أ و الغزو ويشير الترحيل ا 

من المنطقة التي  (أ و أ شخاص أ خرين مشمولين بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف)مدنيين بالقوة 

لى منطقة تابعة للسلطة القائمةبالاحتلال أ و منطقة أ خرى، سواء كانت محتلة أ م لا وهو . يقيمون فيها ا 

 .الذي يصف النقل القسري داخل الا قليم الوطني” انتقال السكًن“يختلف عن 

النظر عن بغض  ( 10المادة )يُحظر الترحيل الفردي أ و الجماعي بموجب اتفاقي ة جنيف الرابعة 

لى ال راضي التي .دوافعه ويُحظر أ يضًا على دولة الاحتلال ترحيل أ و نقل جزء من سكًنها المدنيين ا 

. ويمكن محاكمة ممارسي هذه ال فعال وفقًا للاختصاص العالمي  (.10، المادة 1اتفاقي ة جنيف )تحتلها 

 .العري والا بادة الجماعية ويمكن اعتبار تلك ال عمال من ال ركان المؤسسة للجرائم مثل التطهير

ِّف النظام ال ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمد في تموز ، الترحيل 8001يولية / ويعر 

د من النظام -8-1و 1-ب-1-1و 1-أ  -1-1المواد  )والنقل بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد  الا نسانية 

ن قيام دو(. ال ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لى وكذلك فا  لة الاحتلال بنقل سكًنها المدنيين ا 

ويمكن أ ن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أ حكًمها (. 1-ب-1-1المادة )منطقة محتلة يعتبر جريمة حرب 

 .على مرتكبي هذه الجرائم في ظل  ظروف معينة

معينة في من اتفاقي ة جنيف الرابعة الا جلاء الجزئي أ و الكًمل للمدنيين من منطقة  10وتجيز المادة 

دة وصارمة مثل الحالات المتعلقة بأ من السكًن أ و الضرورات العسكرية الملحة . ظل  شروط محد 

لى مناطقهم بالسرعة الممكنة جلاءç.ويجب أ ن يكون الا جلاء مؤقتاً بحيث يسمح للسكًن بالعودة ا   .ا 

 :وفي مثل تلك الحالات
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لى أ ماكن أ خرى د ▪ جلاء ال فراد ا   اخل حدود المنطقة المحتلة؛يجوز لدولة الاحتلال ا 

جلاء بالسرعة  ▪ بلاغ الدولة الحامية المسؤولة عن هؤلاء السكًن بأ ي عملية نقل أ و ا  يجب عليها ا 

 الممكنة؛

دها مخاطر الحرب؛ ▪ لى منطقة تهد  جلاء السكًن ا   يجب أ لا يتم  ا 

لمساكن المناس بة يجب على دولة الاحتلال التي تقوم بذلك النقل أ و الا جلاء التأ كد من توفير ا ▪

يواء أ ولئك ال شخاص، وأ ن يتم  النقل وفقًا لشروط مرضية من حيث الصحة والسلامة والنظافة  لا 

 .وال من والتغذية وعدم فصل أ فراد ال سر عن بعضهم البعض

 .وقد يحدث الترحيل أ يضًا ضمن المعنى ال وسع المتعلق بتهجير السكًن

طفا:الفرع الثاني   لالتجنيد الاجباري لل 

يجب أ لا يجند ال طفال دون الخامسة عشرة من العمر بالقوات المسلحة
1

ذا قامت ال طراف )(.   وا 

المتنازعة بتجنيد ال شخاص ما بين سن  الخامسة عشرة والثامنة عشرةويجب أ ن تعطى أ ولوية 

لى الذين أ كبر س ناً  .التجنيد ا 

قانون الدولي العرفيس نة ال ن صفة ال 89وقد نال الحظر على تجنيد ال طفال أ قل من 
2

، وتنص  

من دراسة اللجنة الدولية للصليب ال حمر بشأ ن القانون الدولي الا نساني العرفي على  812القاعدة 

تجنيد ال طفال في القوات المسلحة أ و في “أ نه لا يجوز في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية 

لتزامًا على القوات المسلحة، أ ي على القوات تنشئ ا” لا يجوز“فاس تخدام عبارة . ”جماعات مسلحة

المسلحة النظامية والجماعات المسلحة المنظمة، ولا يجب تجنيد ال طفال في قواتها، في حين ينص 

بعدم “ جميع التدابير الممكنة”البروتوكولان الا ضافيان فحسب على أ ن تتخذ ال طراف في النزاع 

لى جانب ذلك، تنصالقا. تجنيد جنود أ طفال من دراسة اللجنة الدولية للصليب ال حمر  811عدةا 

طفال بالمشاركة في ال عمال ”بشأ ن القانون الدولي الا نساني العرفي على أ نه  لا يجب السماح لل 

 .“العدائية

                                                           
1
 .3-39واتفاقيّة حقوق الطفل، المادة  ،7-11،المادة الإضافي الأول البروتوكول - 

2
تشرين  1المؤرخ  S/2000/915) )انظر على سبيل المثال، تقرير الأمين العام عن إنشاء محكمة خاصة لسيراليون - 

 .41، الفقرة 7000أكتوبر /الأول
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والذي  8001عام  يوليه/تموز81النظام ال ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في  ويوضح    

، أ نه في حالتي النزاع المسلح الدولي والنزاعالمسلح غير 1991يولية /تموز 8دخل حيز  النفاذفي 

لحاقهم بالقوات المسلحة أ و في ”الدولي جبار أ و تجنيد ال طفال تحت سن  الخامسة عشرة وا  يعُتبر ا 

لا جريمة حرب جماعات مسلحةأ و اس تخدامهم في النزاعات ما هو ا 
1

 ظروف معينة تتمتع وفي ظل. 

كمة مرتكبي هذه الجرائمالمحكمة باختصاص محا
2

 . 

مم المتحدة في      بروتوكولًا اختيارياًّ ملحقًا باتفاقية  1999مايو /أ يار 19واعتمدت الجمعية العامة لل 

وهذا يرفع السن التي يسمح فيها . حقوق الطفل بشأ ن اشتراك ال طفال في النزاعات المسلحة

لى  89بالمشاركة في القوات المسلحة من  يضع حظرًا على التجنيد الا جباري دون سن عامًا و  81ا 

علانًا، عند التصديق أ و . س نة 81 ويشترط البروتوكول الاختياري أ يضًا أ ن تصدر الدول ا 

الانضمام، فيما يتعلق بالعمر الذي سوف يسمح فيه بالتجنيد الطوعي في القوات المسلحة، وكذلك 

جبارياًّ تحدد الخطوات التي سوف تتخذها لضمان أ لاَّ يكون هذا ا  .لتجنيد قسًرا أ و ا 

ومع ذلك، تظل المحاكمة الجنائية بشأ ن حظر تجنيد ال طفال محدودة على المس توى الدولي      

 .س نة ليصيروا جنودًا 89بشأ ن تجنيد ال طفال أ قل من 

 أ خذ و اختجاز الرهائن الرهائن: الفرع الثالث

عد     وتعتبر مثل هذه ال عمال جرائم حرب . امهميحظر القانون الدولي الا نساني احتجاز الرهائن وا 

، 8؛ البروتوكول 811و 11، المادتان 1المشتركة؛ اتفاقي ة جنيف  1، المادة 1-8اتفاقيات جنيف )

وهذا . ، ويمكن محاكمة مرتكبيها أ مام أ ية محكمة وطنية، بموجب مبدأ  الاختصاص العالمي(19المادة 

المس تمد من اتفاقيات )ت في قوانينها المحلية هذا الالتزام أ مر ممكن ما دامت الدولة المعنية قد أ دخل

 (.جنيف

ويؤكد النظام ال ساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية، التي تأ سست بعد الحرب العالمية الثانية، أ ن      

كما )مثل هذه ال فعال بالنظام ال ساسي هي جرائم حرب، وينطبق الشيء نفسه على أ حكًمها 

مم المتحدة، في حزيران حددتها لجنة القانون ز هذا بالنظام (. 8099يونية / الدولي التابعة لل  ويتعز 

ودخل حيز  النفاذ  8001يولية / تموز 81، الذي اعتمد في (811)ال ساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

ِّف النظام ال ساسي للمحكمة الجنائية الدولية وضع الرهائن في نزاع. 1991يولية / تموز 8في   ويعر 
                                                           

1
 .من النظام الأساسي للمحكمةالجنائية الدولية‘ 1’هـ  7-9و‘ 1’ب  7-9الموادّ  - 

 .1-هـ -7-9والمادة  71-ب -7-9المادة - 2
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من ‘ 1’جـ -1-1و‘ 1’أ   1-1المادة )دولي أ و داخلي على أ نه جريمة حرب تقع تحت طائلة القضاء 

وعليه، باتباع شروط معينة تتحكم بنُظم عمل المحكمة، (. النظام ال ساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الا نساني اس تعمال كما يحظر القانون الدولي . يمكن للمحكمة الجنائية الدولية معاقبة محتجزي الرهائن

 .الدروع البشرية

في الدراسة التي  02وفي الواقع، تبقي القاعدة . وقد اكتسبت هذه القاعدة وضع القانون العرفي    

، سواء في “أ ن أ خذ الرهائن محظور”على  1999نشرتها اللجنة الدولية للصليب ال حمر في س نة 

 .النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

 أ ساليب القتال المحظورة: ثانيالمطلب ال 
 :حظر قانون النزاعات المسلحة العديد من أ ساليب القتال، وسنركز على مايلي

 الغدر: الفرع ال ول

يتم  ارتكًب الغدر عندما يقوم شخص باس تخدام أ حكًم اتفاقيات جنيف التي تس تهدف حماية     

ومن ال مثلة على . أ حد أ فراد الخصمال شخاص بنية الخداع، أ و القتل، أ و الجرح، أ و القبض على 

ذلك الاس تخدام غير اللائق والمحظور لشارة الصليب ال حمر أ و أ ية شارات حامية أ خرى أ و أ علام 

، كما هي الحال مع ادعاء (تس تخدم على سبيل المثال لكسب ثقة الخصم ثم خيانة تلك الثقة)أ و زي  

تلةالمرض والتظاهر بأ نه مدني أ و أ ي جهة أ خرى غير مقا
1

 . 

وفقًا لدراسة قواعد القانون الدولي الا نساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب ال حمر      

ن حيل الحرب ليست محظورة ما دامت لا تخالف قاعدة من قواعد القانون 1999في عام  ، فا 

 عن ذلك، يُحظَر وفضلًا (. من دراسة القانون الدولي الا نساني العرفي 91القاعدة )الدولي الا نساني 

لى الغدر قتل فرد من أ فراد الخصم أ و جرحه أ و أ سره باللجوء ا 
2

في النزاعات المسلحة الدولية وغير  

 .(29القاعدة )الدولية 

ِّق القانون الدولي للنزاعات المسلحة بين خدع الحرب غير المحظورة والغدر المحظور      . يفر 

ب ال حمر أ و أ ية رموز حامية أ خرى تعترف بها اتفاقيات فالاس تخدام الغادر للشارة المميزة للصلي

                                                           
1
 .11و 34-31البروتوكول الإضافي الأول الموادّ - 

 .180 .سابق،ص مرجع تسغفلد، ا ليزابيث و كالسهوفن فريتس 2 .
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المادة  8بروتوكول )يعتبر جريمة حرب  8011جنيف أ و البروتوكولان الا ضافيان لها المؤرخان في 

 (1-ب 1-1ونظام روما ال ساسي المادة  19-1

 (ثأ ري ةال )ال عمال الانتقامي ة : الفرع الثاني

جراءات ضغط    وتقوم بها : تنتقص من قيمة ال حكًم الطبيعية للقانون الدولي عمليات الانتقام هي ا 

جبار تلك الدولة على احترام  لى ا  ا على أ عمال غير قانونية ترتكبها دولة أ خرى، وتهدف ا  دولة ردًّ

ا على هجوم. القانون وظل ت مسأ لة شرعية العمليات الانتقامية . وقد يجري تنفيذ عمليات الانتقام ردًّ

 -الذي يشمل ميثاق ال مم المتحدة  -( الوضعي)ن حظر القانون الدولي التقليدي موضع جدل منذ أ  

لا  في حالة الدفاع عن الذات بشكل فردي أ و جماعي  ميثاق ال مم )على الدول اس تخدام القوة ا 

 (98المتحدة المادة 

ا على  يجب أ ن تنفذ: وفي أ وقات النزاع، تعتبر أ عمال الانتقام قانونية بموجب شروط معينة    ردًّ

هجوم سابق، ويجب أ ن تكون متناس بة مع ذلك الهجوم، ويجب أ ن تس تهدف المقاتلين وال هداف 

وعليه يحظر القانون الدولي كافة أ عمال الانتقام ضد  المدنيين وال هداف الخاضعة  .العسكرية فقط

المرضى أ و ، وتشمل الجرحى و 8011والبروتوكولين الا ضافيين لها  8010لحماية اتفاقيات جنيف 

، وأ سرى الحرب،  الغرقى، والعاملين في المجال الطبي أ و الديني، والوحدات، ووسائط النقل والمواد 

وال شخاص المدنيين وال هداف المدنية، والممتلكًت الثقافية، أ و أ ماكن العبادة، وال هداف الضرورية 

 تحتوي على مواد  خطرة، والمباني لحياة السكًن المدنيين، البيئة الطبيعية، والمشاريع والمنشأ ت التي

والمواد  المس تخدمة لحماية السكًن المدنيين
1
. 

تعتبر أ عمال الثأ ر محظورة بموجب . من الضروري أ ن نميز  بين عمليات الانتقام وأ عمال الثأ ر والرد     

جراءا .القانون الدولي، بينما يجيز القانون الا نساني القيام بأ عمال الانتقام والرد   ن ا  ت الرد  هي عبارة ا 

مثل، الطرد )عن أ عمال ترد  بها دولة ما على أ عمال غير ودية ولكنها قانونية تقوم بها دولة أ خرى 

ويجب أ ن تكون عمليات الانتقام متناس بة مع الهجمات التي ترد  عليها  .(المتبادل للدبلوماس يين

عدم احترام هذه الشروط،  ويجب أ لا تس تهدف المدنيين أ و ال هداف الخاضعة للحماية، وفي حال

 .يعُد العمل انتقاميًا

 
                                                           

1
، اتفاقيّة جنيف الرابعة 43، اتفاقيّة جنيف الثالثة المادة 11، اتفاقيّة جنيف الثانية المادة 11اتفاقيّة جنيف الأولى المادة - 

 .41-44و 70ول الموادّ ، البروتوكول الإضافي الأ33المادة 



112 
 

طار القانون الدولي الا نساني العرفي  شروط ال عمال الانتقامية في ا 

. بموجب القانون الدولي الا نساني العرفي، يخضع اس تخدام ال عمال الانتقامية لشروط صارمة    

لعرفي نشرتها اللجنة الدولية وترد هذه الشروط في دراسة عن قواعد القانون الدولي الا نساني ا

 .1999للصليب ال حمر عام 

تخضع أ عمال الاقتصاص الحربي حيثما لا يحظر القانون الدولي لشروط : 819القاعدة — •

 .صارمة

تحظر أ عمال الاقتصاص الحربي من ال شخاص الذين تحميهم اتفاقيات : 812القاعدة — •

 .جنيف

لحربي ضد ال عيان التي تحميها اتفاقيات جنيف تحظر أ عمال الاقتصاص ا: 811القاعدة — •

 .واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكًت الثقافية

لى أ عمال : 811القاعدة — • ليس ل طراف النزاعات المسلحة غير الدولية الحق في اللجوء ا 

وتحظر أ ية أ فعال أ خرى بحق ال شخاص الذين لا يقومون بدور مباشر أ و الذين . الاقتصاص الحربي

 .وا عن القيام بدور مباشر في ال عمال العدائيةتوقف

جراءات احترازية نص  عليها القانون  وفي حالة الانتقام، يتحمل القادة العسكريون مسؤولية تنفيذ ا 

د القانون الدولي المسؤولية الشخصية لكل  فرد من أ فراد . الدولي في ما يتعل ق بوسائل الحرب ويحد 

 .بمثل هذه ال عمالالقوات المسلحة في ما يتعل ق 

ليهم حرمة الجرحى و المرضى و الغرقى: المبحث الثاني    و حق الوصول ا 

صابة خطيرة تجعله يعجز عن القتال،    نقصد بالجرحى و المرضى و الغرقى كل شخص أ صيب ا 

ن قواعد الحماية تكفل لهم حدا من الحماية يجب على أ طراف  سواء في البر أ و البحر، و بالتالي فا 

ليهم أ ينما كانا مكفول أ يضاالنزا ن حق الوصول ا   .ع احترامه، و في هذا الس ياق فا 

 حرمة الجرحى و المرضى و الغرقى: المطلب ال ول
 :نميز هنا بين الجرحى والمرضى من جهة، و الغرقى من جهة أ خرى

 الجرحى والمرضى: الفرع ال ول 
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نساني هم أ فراد، عسكريين كانوا أ م الجرحى والمرضى، وفقًا للتعريف الوارد في القانون الا      

لى عناية طبية  سواء أ كان ذلك بسبب جرح، أ و مرض، أ و أ ي خلل )مدنيين، والذين هم بحاجة ا 

عاقة (. 1المادة  8البروتوكول )ولا يشاركون في العمليات الحربية ( جسدي أ و ذهني أ خر، أ و ا 

ذا كان الفرد المعني ينتمي ويحظر القانون الا نساني أ ي تمييز سلبي في ما بينهم ل س باب  غير طبية، وا 

عطاء ال ولوية لحالته بصفته جريًحا أ و مريضًا وليس  لى الطرف المعادي، فيجب في هذه الحالة ا  ا 

بصفته مقاتلًا، وذلك طيلة الفترة التي يمنعه فيها جرحه أ و مرضه من المشاركة في ال عمال الحربية أ و 

لى رعاية طبية ن المقاتل الذي يتماثل للشفاء خلال وجوده في قبضة الطرف وعليه فا  . يحتاج فيها ا 

 .المعادي يصبح عندها أ سير حرب ومشمولًا بالقوانين التي تمنح حماية لمثل هؤلاء ال شخاص

المبدأ  العام فيما يتعل ق بجرحى أ و مرضى أ ي طرف من أ طراف النزاع، هو وجوب معاملتهم     

نساني في جميع الظروف ومنحهم،  جهد المس تطاع وبالسرعة الممكنة، الرعاية الطبية التي بشكل ا 

ويجب عدم التمييز بينهم ل ي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية. تتطلبها حالتهم
1
. 

 .8121وهذا من أ قدم مبادئ القانون الا نساني التي كرس تها اتفاقية جنيف ال ولى لعام 

 المنكوبون في البحار: الفرع الثاني

من البروتوكول ال ول بأ نهم ال شخاص العسكريون أ و  91 البحار طبقا للمادة يعرف المنكوبون في  

المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار، أ و أ ية مياه أ خرى نتيجة لما يصيبهم أ و يصيب السفينة 

أ و الطائرة التي تقلهم من نكبات و الذين يحجمون عن أ ي عمل عدائي، و يس تمر اعتبارهم كذلك 

لى أ ن يحصلوا على وضع أ خر بمقتضى اتفاقيات القانون الدولي الانساني، وذلك بشرط أ ثناء انقا ذهم ا 

 .أ ن يس تمروا في الاحجام عن أ ي عمل عدائي

 

 

 

 

                                                           
1
؛ والبروتوكول 40و 9المادتان الاضافي الأول ؛ والبروتوكول الأربعةالمشتركة  في ما بين اتفاقيات جنيف الثالثة  المادة  - 

 9و 1المادتان  الاضافي الثاني
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 حصانة أ فراد الخدمات الطبية و المستشفيات :الفرع الثالث

 اتيولي قانون النزاعات المسلحة أ همية بالغة لحماية أ فراد الخدمات الطبية و المستشفي

 أ فراد الخدمات الطبية : أ ولا

لى اتفاقيات جنيف لعام     ، يشير تعبير 8011والبروتوكولين الا ضافيين بها لعام  8010استنادًا ا 

لى ال شخاص المكلفين دون غيرهم بواجبات طبية سواء كانت مثل هذه ” أ فراد الخدمات الطبية“ ا 

 :طبيةوتشمل مثل هذه ال هداف ال . التكليفات دائمة أ م مؤقتة

البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى، أ و جمعهم، أ و نقلهم، أ و تشخيص حالتهم، أ و معالجتهم بما  ▪

 في ذلك الا سعافات ال ولية؛

 الوقاية من المرض؛ ▪

دارة وتشغيل الوحدات أ و وسائط النقل الطبية ▪  . ا 

سلح دولي أ و غير يعتبر شن  هجوم مقصود على العاملين في المجال الطبي ضمن س ياق نزاع م     

دولي، جريمة حرب، تس توجب العقاب بموجب القانون الدولي الا نساني، والقانون الجنائي الدولي
1

 .

ذا ما ارتكب في س ياق نزاع مسلح دولي  .وهو يشُكل ِّ أ يضًا مخالفة جس يمة لاتفاقيات جنيف ا 

وحدات مماثلة ويشمل المصطلح كذلك ال شخاص المعينين في وحدات طبية مثل المستشفيات و    

هداف الطبية المذكورة أ علاه ي كذلك الموظفين الطبيين العسكريين . أ خرى مكرسة لل  ويغُط ِّ

والمدنيين التابعين لطرف من أ طراف النزاع، والموظفين الطبيين لمنظمات الا غاثة الدولية، وأ ولئك 

فاع المدنيالمخصصين ل حد أ جهزة الد
2
نساني على عدد من وفي أ وقات النزاع، يؤكد القانون الا   .

لى حماية أ عضاء الفرق الطبية في ممارسة أ عمالهم و نذكر على سبيل : ال حكًم المتعددة التي تهدف ا 

 :المثال

، واتفاقي ة 11المادة  8اتفاقي ة جنيف )يجب حمايتهم واحترامهم في كل ال وقات وفي كل الظروف  -1

المادة  1، والبروتوكول 89المادة  8والبروتوكول ، 19، المادة 1، واتفاقي ة جنيف 12، المادة 1جنيف 

0.) 

                                                           
1
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 7هـ  7-9، و 71ب،  7-9الموادّ  - 

2
 9وكول الإضافي الأول المادةالبروت - 



115 
 

يجوز لهم حمل شارات الصليب ال حمر المميزة ويجب أ ن يتخذوا جميع الا جراءات الضرورية كي  -2

1تس تطيع السلطات تحديد هوياتهم
. 

، (818-11المواد   1اتفاقي ة جنيف )يخضعون لنفس نظام الحماية الذي يتمتع به السكًن المدنيون  -3

نجاز مهامهم رغم النزاع ضافية كي يتمكنوا من ا   .ولهم حقوق ا 

جبارهم على  -4 يجب أ ن يحظى مثل هؤلاء الموظفين بالمساعدة الضرورية في تنفيذ مهامهم ولا يجوز ا 

2تنفيذ مهام لا تتفق مع مهامهم
. 

لى ضحايا النزاعات المسلحة :المطلب الثاني  حق  الوصول ا 
لى الضحايا في حالات النزاع، ين     غاثة الحق  في الوصول ا  ص  القانون الا نساني على أ ن لمنظمات الا 

ويعتبر هذا الحق  عنصًرا مركزيًا للعمل الا نساني ل نه يمك ن . وتنظيم الظروف التي تحكم هذا الوصول

المنظمات الا نسانية من تنفيذ عملها على أ ساس التقييمات المس تقلة لاحتياجات السكًن بهدف ضمان 

 .اءة نشاطاتها، والتحكم بعملية تسليم المساعدات وتوزيعها بطريقة عادلةكف

وهناك أ حكًم مختلفة تنظم حق  الوصول لفئات مختلفة من ال شخاص الذين يحميهم القانون      

غاثة ذات الطبيعة الطبية بحق أ وسع في الوصول مقارنة مع غيرها من . الا نساني وتتمت ع أ عمال الا 

غاثة  العامة ال خرى، وكما س نوضح ذلك فيما بعد، تكون ال حكًم أ كثر تفصيلًا بالنس بة أ شكًل الا 

لى اتفاقيات جنيف لعام . للنزاعات المسلحة الدولية مما هي عليه في النزاعات الداخلية وبالا ضافة ا 

، يؤكد عدد من قرارات ال مم المتحدة على حق  8011والبروتوكولين الا ضافيين لها لعام  8010

لا  أ ن هذه القرارات ليست ملزمة للدول على عكس ات فاقيات جنيفالوصو   .ل ، ا 

يؤكد القانون الا نساني ويدافع عن حق  وصول اللجنة الدولية للصليب ال حمر والمنظمات     

ويرتبط هذا الحق  بالواجبات والمسؤوليات . الا نسانية المحايدة، والدول الحامية، حسب الوضع

 .اثة، والتي تستند بدورها على حقوق الفئات المختلفة من الضحاياالمناطة بمنظمات الا غ

                                                           
1
، 70، واتفاقيّة جنيف الرابعة المادة 17، واتفاقيّة جنيف الثانية المادة 14، و10اتفاقيّة جنيف الأولى المادتان  - 

 .47، والبروتوكول الإضافي الثاني المادة 49والبروتوكول الإضافي الأول المادة 
2
 .4روتوكول الإضافي الثاني المادة والب 44البروتوكول الإضافي الأول المادة  - 
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غاثة فقط    مدادات الا  ويترتب عليها التزامات . ولا تقتصر واجبات المنظمات الا نسانية على توفير ا 

م لهم المساعدة بفضل وجودها على أ رض الميدان وعليها أ ن  معينة تخص حماية السكًن الذين تقد 

 .ولاهاتعرف واجباتها وتت

لى ضحايا النزاعات المسلحة الدولية :الفرع ال ول  الوصول ا 

لى ضحايا النزاعات المسلحة     ن الحق في الوصول ا  كرسه القانون و العرف الدوليين، و بالتالي لا ا 

 .يجوز ل طراف أ ي نزاع القيام بتصرفات تفرغ هذا الحق من معناه

لى الجرحى والمرضى: أ ولا  الوصول ا 

      الا غاثة للجرحى والمرضى بكفاءة، يجب أ ن يتمكن أ فراد الخدمات الطبية من لغرض تقديم  

لى أ ي مكًن تكون فيه خدماتهم أ ساس ية لتجميع المرضى والمصابين ورعايتهم وهذا الحق  . الوصول ا 

منصوص عليه بصراحة، ويخضع لا جراءات الا شراف والسلامة التي قد يراها أ حد أ طراف النزاع 

ضرورية
1
. 

وبصورة عامة، يدافع القانون الا نساني عن حق  الوصول من خلال ال حكًم التي تفرض احترام    

أ فراد الخدمات الطبية وحمايتهم، والمركبات والمنشأ ت ومن خلال التأ كيد على عدم معاقبة أ ي شخص 

لى عمليات الا جلاء أ و تبادل الجرحى والمرضى. يقوم بتنفيذ نشاطات طبية في  وهو يتطرق أ يضًا ا 

لى تلك المنطقة منطقة محاصرة أ و مطوقة، ولمرور أ فراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية ا 
2

. 

لى أ سرى الحرب وأ ماكن الاحتجاز:ثانيا  الوصول ا 

لى أ سرى الحرب من جانب      يشمل القانون الدولي الا نساني كذلك أ حكًمًا تضمن حق  الوصول ا 

ولا يجوز للدولة الحاجزة حظر . رى تقوم بتقديم المساعدة ل سرىجمعيات الا غاثة أ و أ ي منظمة أ خ

غاثة المفوضة بزيارة ال سرى . مثل هذا الحق  في الوصول د عدد منظمات الا  مكًنها فقط أ ن تحد  وبا 

وعندما تتخذ قرارات تقيد الوصول، يجب أ ن تحترم الدور الخاص المناط باللجنة . ومساعدتهم

لى أ سرى الحرب وزيارتهمالدولية للصليب ال حمر بمو  جب الات فاقيات في ما يخص  الوصول ا 
3

. 

 

                                                           
1
 .1-44البروتوكول الإضافي الأول، المادة - 

 .70واتفاقيّة جنيف الرابعة المادة  49، اتفاقيّة جنيف الثانية المادة 44اتفاقيّة جنيف الأولى المادة  - 2
3
 .306و  301اتفاقية جنيف الثالثة المادتين  - 
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لى ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية :الفرع الثاني  الوصول ا 

لى الا مدادات     رة بسبب الافتقار ا  ذا كان السكًن المدنيون يعانون من صعوبات غير مبر  ا 

طبية، يعيد البروتوكول الا ضافي الثاني لاتفاقي ة الضرورية لحياتهم، مثل المواد  الغذائية، والا مدادات ال 

جنيف، الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، التأ كيد على مبدأ  المرور الحر  للمواد  

ذات الطابع الا نساني والحيادي البحت
1
. 

ة الحركة كلما ويعيد البروتوكول التأ كيد كذلك على ضرورة أ ن يتمت ع أ فراد الخدمات الطبية بحري    

اذ كافة الا جراءات الممكنة  سمحت الظروف بذلك أ و بصورة خاصة بعد اشتباك ما، ويجب اتخ 

دون تأ خير للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم بهدف حمايتهم وضمان العناية المناس بة بهم
2

 . 

لا  أ ن المبادئ التي يعيد تأ كي ضافية، ا  م تفاصيل ا  دها يمكن أ ن تفسر  ورغم أ ن هذا البروتوكول لا يقد 

 .باس تعمال ال حكًم ال كثر تحديدًا المنصوص عليها في س ياق النزاعات المسلحة الدولية

 القواعد الخاصة بال سر و اللجوء: المبحث الثالث

 ال سر بفتر مرورا البداية من ال سر تحكم القواعد من مجموعة المسلحة النزاعات قانون أ قر

 اللجوء قضية تحكم خاصة قواعد أ يضا اقر و الطرق، فبمختل ال سر نهاية ثم الفعلية

 أ ثارها    و بشروطها

 القواعد الخاصة بال سر: المطلب ال ول

ويكفل القانون . يعُد  المقاتل الذي يقع في يد طرف خصم في نزاع مسلح دولي أ سير حرب     

المسلح، سواء كانوا مقاتلين الا نساني الحماية لجميع ال شخاص الذين يقعون في يد العدو أ ثناء النزاع 

حددت اتفاقيات جنيف أ ن . فيعدون أ سرى حرب أ و مدنيين فتؤمن لهم الحماية على هذا ال ساس

 .جميع ال شخاص الذين يقعون في يد الخصم يشملهم القانون الا نساني

ن تعريفها يسُ تمد  من  8010تنظم اتفاقي ة جنيف الثالثة لعام  .1 معاملة أ سرى الحرب، حيث ا 

والمدنيون الذين يشاركون في ال عمال العدائية (. ال ولى و الثانيةاتفاقيتا جنيف )تعريف المقاتلين 

اتفاقية جنيف )يس تفيدون أ يضًا من ضمانات المعاملة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية 

تل ل عضاء الجماعات وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، لا يعُتَرف رسميًّا بوضع المقا(. الرابعة
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وينص القانون الا نساني الذي ينطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية . المسلحة من غير الدول

شخاص المحرومين من حريتهم ل س باب تتصل بالنزاع، وينطبق هذا الوضع  على نظام حماية مُعينَّ لل 

من غير الدول في النزاعات  في الحد ال دنى على المقاتلين الذين يقاتلون داخل جماعات مسلحة

 .المسلحة غير الدولية

المعاملة المنصوص عليها ل سرى الحرب يجوز دائماً أ ن تمنحها السلطة الحاجزة للمحتجزين الذين لا 

ويمكن أ ن تنطبق أ يضًا جزئيًّا . يس توفون المعايير والشروط التي وضعتها اتفاقية جنيف الثالثة

لى أ ن تكون نزاعاً مسلحًا دوليًّابموجب اتفاق خاص في الحالات التي  . لا ترقى ا 

 نظام ال سر في النزاعات المسلحة الدولية: الفرع ال ول

يتناول البروتوكول ال ول الا ضافي لاتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة  .1

د . مختلفة ، مسأ لة أ سرى الحرب من زاوية8011لس نة ( الا ضافي ال ولالبروتوكول )الدولية  ويعُد ِّ

فئات ال شخاص الذين يجب حمايتهم بموجب وضع أ سرى الحرب في حال وقوعهم أ سرى بيد طرف 

والهدف من ذلك هو ضمان عدم حرمان ال فراد من هذا الوضع في حال اختيار سلطة ما . خصم

د البروتوكول ال ول ض. تفسيًرا شديد التقييد لتعريف اتفاقي ة جنيف الثالثة مانات للحيلولة كما يحد 

وجميع الذين شاركوا بشكل مباشر في ال عمال العدائية . دون حرمان شخص من الصفة التي يس تحقها

أ ثناء النزاع المسلح وسقطوا في يد العدو يتمتعون بالحماية التي تكفلها اتفاقي ة جنيف الثالثة لحين 

جراء محاكمة عا دلة أ مام قضاء مس تقل ونزيهالبت  في وضعهم بواسطة محكمة مختصة مع ضمانات ا 
1

. 

السكن والطعام، والصحة والرعاية )تنظم هذه النصوص شروط احتجاز أ سرى الحرب  .2

ويشمل (. الطبية، والنشاطات البدنية والفكرية، والنظام، والنقل، والعمل، والمراسلات، والنقود

 .زائيةوضع أ سير الحرب ضمانات أ ساس ية معينة في حالة العقوبات التأ ديبية والج

لى أ ن  .3 يأ خذ هذا الوضع الخاص في الاعتبار أ ن للمقاتلين حقًا شرعيًا في اس تعمال العنف، ا 

ويحاول القانون التأ كيد على ضرورة عدم اس تعمال ال سر والاحتجاز حجة للانتقام أ و . يقعوا في ال سر

ويمكن . وابسوء المعاملة أ و التعذيب للحصول على معلومات من أ سرى الحرب أ ثناء الاس تج

نما يحظر التعذيب البدني أ و المعنوي أ و أ ي نوع أ خر من الا كراه  لى الاس تجواب ا  خضاعهم ا  ا 

كما أ نه يحاول أ يضًا تجنب محاكمة ومعاقبة ال سرى لمجرد . للحصول على المعلومات مهما كانت طبيعتها
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نساني بما في ذلك ارتكًبه ولا يفقد المقاتل الذي انتهك القانون الا  . مشاركتهم في ال عمال العدائية

نما يمكن أ ن يحاكم على الجرائم التي ارتكبها أ مام قضاء عادل  رهابية وضع أ سير الحرب، ا  أ عمالًا ا 

كما أ ن المخالفات التي تس توجب . ويس تفيد من الضمانات القضائية التي يكفلها القانون الا نساني

دة  .تطبيق عقوبة الا عدام مُحد 

  لمقاتلي حروب التحرير الوطنيةنظام ال سر: الفرع الثاني

ليأ خذ بعين الاعتبار  8010، تم  توس يع تعريف أ سير الحرب الذي حدد في عام 8011في       

وبموجب التعريف . ال خذ في التطور، والمرتبط بال ساليب العسكرية الجديدة” المقاتل“مفهوم 

ذ قد الجديد، لم يعد وضع أ سير الحرب يقتصر على المقاتلين الذين هم  أ فراد في القوات المسلحة، ا 

يمنح للمدنيين المشاركين في ال عمال العدائية وال فراد في حركات المقاومة والمشاركين في الانتفاضات 

 .الشعبية

، التي يتذر ع بها بعض البلدان لحرمان بعض المقاتلين من ”مقاتل غير مشروع“ليس لفئة        

 .في القانون الا نسانيوضع أ سير الحرب، أ ي أ ساس قانوني 

حتى في حال ارتكًب مقاتل ما انتهاكات صارخة للقانون الا نساني، لا يجوز أ ن يحرم من وضع      

وتوجد أ لية مختصة بمراقبة منح وضع مقاتل . أ سير الحرب والحماية الممنوحة بموجب هذا الوضع

سير الحرب على النزاعات ونادرًا ما ينطبق تعريف أ  . والضمانات التي يكفلها وضع أ سير الحرب

لاَّ أ ن البروتوكول الا ضافي لاتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا النزاعات . المسلحة غير الدولية ا 

دة تتعل ق بمعاملة ال شخاص ( 1البروتوكول )المسلحة غير الدولية  ينص  على أ حكًم وضمانات محد 

الذين يحتجزون ل س باب تتعل ق بنزاع ما
1

. 

 القواعد الخاصة بالاعتقال : الفرع الثالث

 حدود سلطات الدولة في الاعتقال أ ثناء نزاع مسلح: أ ولا

جراءات اعتقال ضد  المدنيين أ و     في أ وقات النزاع المسلح الدولي، قد تت خذ أ طراف نزاع ما ا 

والفرق بين الاعتقال والاحتجاز هو أ ن القرارات المرتبطة بالاعتقال تت خذها . أ سرى الحرب

دارية أ و عسكرية، في حين أ ن القرارات المرتبطة بالاحتجاز تقع بصورة عامة ضمن سلطات  ا 

 .مسؤولية السلطات القضائية
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تقع ال حكًم التي تنظم اعتقال المحاربين واحتجازهم، أ ثناء نزاع مسلح دولي تحت طائلة ال حكًم    

الدقيقة والمفصلة للقانون الا نساني الذي يخص معاملة أ سرى الحرب
1

وفي هذا النوع من النزاعات، . 

شخاص الذين يلقى القبض عليهم أ و المحجوزين أ و  د القانون الدولي الا نساني ضمانات معينة لل  يحد 

عتقال باوتنظم قواعد خاصة (. 2-19المادة  8بروتوكول )المعتقلين ل س باب ترتبط بالنزاع المسلح 

 . المدنيين

جراءات في حالة النزاعات المسلحة غير الدولي     د القانون الدولي الا نساني صراحة ا  ة، لا يحد 

نه لا يمنح وضع المقاتل ل عضاء جماعات مسلحة من غير الدول وذلك . الاعتقال علاوة على ذلك، فا 

لى اتفاقيات جنيف تصنيف . بخلاف القوات المسلحة الرسمية ويس تخدم البروتوكول الثاني المضاف ا 

ل س باب تتعل ق بالنزاع المسلح، سواء كانوا معتقلين أ م ال شخاص الذين حرموا من حريتهم “

، لتعيين وحماية أ شخاص شاركوا في ال عمال العسكرية من داخل جماعات مسلحة من ”محتجزين

لى التصنيفات التقليدية للاعتقال . ”غير الدول أ و فرادى وتغطي هذه المجموعة الحالات التي ترقى ا 

أ يضًا على ضمانات قضائية  الثانيبروتوكول الوينص (. 9، 1لمادتان ا الثانيبروتوكول ال)أ و الاحتجاز 

لهؤلاء ال شخاص
2
. 

. وتس تهدف ال حكًم المتعلقة بالاعتقال والواردة أ دناه المدنيين المعتقلين في نزاعات مسلحة دولية  

تفاصيل لكن يمكن اس تخدام ال حكًم المرتبطة بالاعتقال كمرجع لا جراءات الا غاثة المماثلة بسبب ال 

وتسري هذه القواعد في كل مرة يُحرم فيها مدنيون من حريتهم في الحركة من . الدقيقة التي توف رها

دارية، وحين يتوقف بقاؤهم على قيد الحياة على غوث خارجي تؤذن  جانب سلطات عسكرية أ و ا 

 .ويمكن أ ن ينطبق هذا على بعض مخيمات ال شخاص النازحين داخليًّا. به هذه السلطات

جراءات اعتقال المدنيين :ثانيا  ا 

د     قامة محد  جراء أ مني تتخذه دولة في أ وقات النزاع المسلح، ويتزامن مع مكًن ا  . الاعتقال هو ا 

ويس تهدف ال شخاص المدنيين الذين يعيشون في أ راضي طرف من أ طراف نزاع من جنس ية 

 .لدولة طلب الاعتقال الطوعيويس تطيع ال جانب المقيمون على أ راضي ا. الطرف ال خر أ و ال جانب
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قامة أ فراد معينين من سكًن المناطق المحتلة الذين  • يجوز لقوة الاحتلال اعتقال أ و تحديد ا 

ذا كان أ من . تعتبرهم مصدر تهديد أ ما بشأ ن المدنيين، فقد تصدر أ وامر بمثل هذه الا جراءات فقط ا 

ا أ و في حال طلب  المدنيين ذلكقوة الاحتجاز يجعل من ذلك ضرورياًّ جدًّ
1

 . 

عادة النظر في قرار الاعتقال بأ سرع وقت ممكن من محكمة  • يحق ل ي شخص معتقل طلب ا 

دارية تعينها قوة الاحتجاز لذلك الغرض قامة في . أ و هيئة ا  وفي حال اس تمرار الاعتقال أ و تحديد الا 

، 1اتفاقي ة جنيف )مكًن معين، يجب مراجعة هذا القرار بصورة دورية مرتين في الس نة على ال قل 

عانة نفسه نتيجة مثل هذه الا جراءات، (. 11المادة  ذا لم يعد بمس تطاع فرد ما ا  لى ذلك، ا  بالا ضافة ا 

ل طرف النزاع الذي فرض هذا القرار مسؤولية مساعدة هذا الشخص والقاصرين التابعين له  يتحم 

 .(10المادة  1اتفاقي ة جنيف )

د اتفاقي ة جنيف الرابعة ا    ل حكًم واللوائح التفصيلية بشأ ن ظروف الاعتقال ومعاملة المعتقلين وتحد 

، وقد أ صبحت أ هم عناصرها الرئيس ية قواعد (818-10المواد )من خلال اثنتين وس بعين مادة، 

 .عرفية

من دراسة حول القانون الدولي الا نساني العرفي نشرتها اللجنة الدولية  812تنص القاعدة  •

شخاص المحرومين من حريتهم “على أ نه  1999للصليب ال حمر عام  يسمح للمعتقلين المدنيين ولل 

ليهم، بالدرجة الممكنة  .”بسبب نزاع مسلح غير دولي باس تقبال الزائرين، وبخاصة ال قرب ا 

 من دراسة القانون الدولي الا نساني العرفي على أ نه 811تنص القاعدة  •

لى أ وطانهم، • بطاء، بعد انتهاء ال عمال العدائية  يطلق سراح أ سرى الحرب ويعادون ا  دون ا 

 .الفعلية

يطلق سراح المعتقلين المدنيين حالما تنتفي ال س باب التي اس تلزمت اعتقالهم، ولكن، وعلى  •

 .أ بعد تقدير، بأ سرع ما يمكن بعد انتهاء ال عمال العدائية الفعلية

دولي حالما تنتفي يطلق سراح ال شخاص المحرومين من حريتهم بسبب نزاع مسلح غير  •

 .ال س باب التي دعت لحرمانهم من حريتهم
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ذا كانت الا جراءات الجزائية  • ليهم أ علاه من حريتهم ا  يجوز اس تمرار حرمان ال شخاص المشار ا 

ذا كانوا ينفذون أ حكًمًا صدرت بحقهم بشكل قانوني  .”المتخذة في حقهم معلقة أ و ا 

 أ ماكن الاعتقال :ثالثا

عتقال بعيدًا عن مخاطر الحرب، وتجهيزها بنظام تعريف وملجأ  مناسب في يجب وضع مواقع الا    

ويجب حمايتها حماية كاملة من . حال شن  هجوم، وأ ن يتم  فيها احترام جميع معايير الصحة والنظافة

كما ينبغي توفير الفراش المناسب وما يكفي من . الرطوبة وتزويدها بالا ضاءة ودرجة الحرارة المناس بة

. نيات للمعتقلين أ خذين في نظر الاعتبار الطقس، والعمر، والجنس، والحالة الصحية للمعتقلينالبطا

كما يجب توفير المرافق الصحية المناس بة التي تلتزم بال حكًم الصحية التي تفرضها اتفاقيات جنيف 

ويجب تزويدهم بالماء والصابون والوقت الكًفي للصحة الشخصية والغس يل. ليلًا ونهارًا
1

 . 

 :الجانب المادي للاعتقال :رابعا

 من حيث الطعام والملابس -

يجب أ ن تكون حصص الطعام اليومية للمعتقلين كافية كًمً ونوعاً من أ جل الحفاظ على حالة     

كما يجب ال خذ في الاعتبار عاداتهم الغذائية . صحية جيدة وللحيلولة دون حالات نقص التغذية

ويجب تزويد المعتقلين بالملابس، وال حذية، وبدائل الملابس الداخلية (. 10المادة  1اتفاقي ة جنيف )

كما يجب أ ن يحصل العمال على ملابس عمل مناس بة، بما في ذلك الملابس . المناس بة لحالة الطقس

ويجب أ ن لا تحمل الملابس التي تجهزها القوة المحتلة علامات ظاهرة مذلة أ و مثيرة للسخرية . الوقائية

 (.09المادة  1قي ة جنيف اتفا)

 من حيث الصحة والرعاية الطبية-

دارة طبيب مؤهل ويجب أ ن يوف ر فحوصات     يجب أ ن يضم  كل مكًن اعتقال مشفى مناس بًا با 

ولا . ويفضل أ ن يحصل المعتقلون على عناية العاملين الطبيين من أ بناء جنسيتهم. طبية كل يوم

لى السلطات ال  صحية لا جراء الفحوصات، ويجب توفير العلاج مجانًا بما في يجوز منعهم من التقدم ا 

لخ...مثل طقم ال س نان، النظارات الطبية،)ذلك أ ي جهاز ضروري للحفاظ على صحة المعتقلين  .(. ا 

ويجب على السلطات الصحية أ ن تصدر، عند الطلب، تقريرًا طبيًا رسميًا أ و شهادة طبية تبين  

 .بيعة العلاج المقدم لكل  معتقل خضع للعلاجطبيعة المرض أ و الا صابة ومدة وط 
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جراء عمليات فحص طبية    ليها، يجب ا  لى الفحوصات الطبية الطوعية، عند الحاجة ا  وبالا ضافة ا 

على المعتقلين مرة في الشهر على ال قل لمتابعة الحالة الصحية العامة، والتغذية، ونظافة المعتقلين 

 1اتفاقي ة جنيف )ة، وكذلك فحص وزن كل معتقل وللكشف عن ال مراض المعدية بصورة خاص

 .(01، 08المادتان 

عتقال :خامسا  الجانب المعنوي لل 

 من حيث النشاطات الدينية والفكرية والرياضية-

يجب أ ن يتمت ع المعتقلون بالحرية التامة في ممارسة طقوسهم ومعتقداتهم الدينية مع ضرورة السماح     

 .(01المادة  1اقي ة جنيف اتف)لرجال الدين بزيارتهم 

ويجب منح المعتقلين الفرصة لممارسة التمارين الرياضية وال لعاب الداخلية وال لعاب الخارجية     

لى الممارسات التربوية والفكرية) ولهذا الغرض، يجب تخصيص ما يكفي من المساحة في (. بالا ضافة ا 

ط  1اتفاقي ة جنيف )فال والش باب جميع أ ماكن الاعتقال، كما يجب تخصيص ملاعب خاصة لل 

ذا ما رغبوا بذلك، في عمل منفصل (. 01المادة  ويجوز لسلطة الاحتجاز تشغيل المعتقلين عمالًا ا 

. ويجب أ لا يكون مثل هذا العمل مُذلًا أ و حاطًا للكرامة. عن أ ي عمل يرتبط مباشرة بحياة المعتقلين

دة لظروف العمل و  التعويض والضمان الصحي مع حقوق ومقاييس ويجب أ ن تتوافق المقاييس المحد 

 .(02، 09المادتان  1اتفاقي ة جنيف )العمل الدولية 

 من حيث الممتلكًت الشخصية والموارد المالية -

. يسمح للمعتقلين بالاحتفاظ بممتلكًت للاس تعمال الشخصي بما في ذلك الوثائق الشخصية    

يصالات مفصلة عن أ ي شيء أ و مل  عطاؤهم ا  دارة المعسكر ويجب ا  كية تسحب منهم من قبل ا 

 .(01المادة  1اتفاقي ة جنيف )

، مثل       ويجب أ ن يس تلم جميع المعتقلين مخصصات منتظمة، بحيث تكفيهم لشراء سلع ومواد 

ليها، . مس تلزمات العناية الشخصية والتبغ ويمكن أ ن يحصلوا على مخصصات من الدولة التي ينتمون ا 

وأ خيًرا يجب أ ن يتمكنوا من . ي منظمات تقدم المساعدة لهم، أ و من عائلاتهموالسلطات الحامية، وأ  

لى عائلاتهم وال خرين الذين يعتمدون عليهم  رسال حوالات ا   .(01المادة  1اتفاقي ة جنيف )ا 

 الا دارة والانضباط :سادسا
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يجب أ ن يكون كل مكًن اعتقال تحت سلطة ضابط مسؤول أ و موظف مدني يلزم بأ ن يكون    

علام المعتقلين بهذه الاتفاقية وبنصوص . معه نسخة من اتفاقي ة جنيف الرابعة مكتوبة بلغته ويجب ا 

شعارات ومنشورات من كل نوع وتعليقها داخل أ ماكن  أ ي اتفاقيات خاصة ولوائح وأ وامر، وا 

مخولة وفي كل مكًن اعتقال، يحق للمعتقلين الانتخاب الحر ل عضاء لجنة . الاعتقال وبلغة يفهمونها

بتمثيلهم أ مام سلطة الاحتجاز، والسلطات الحامية، واللجنة الدولية للصليب ال حمر، وأ ي منظمة 

 .(891-00المواد   1اتفاقي ة جنيف )أ خرى قد تقدم المساعدة لهم 

 العلاقات مع العالم الخارجي :سابعا

بلاغ ع    ائلته والوكالة خلال ال س بوع الذي يلي اعتقال الشخص، يجب تمكين كل معتقل من ا 

رسال واس تلام . المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للصليب ال حمر كما يجب أ ن يتاح للمعتقلين ا 

رسائل وبطاقات وطرود شخصية أ و جماعية تحتوي بصورة خاصة على مواد  غذائية، ملابس، 

لى الكتب والمواد  العبادية والتربوية أ و ذات الط  مدادات طبية، بالا ضافة ا  بيعة الترفيهية، وتعفى وا 

مثل هذه الشحنات الا غاثية من رسوم الواردات والجمارك والرسوم ال خرى ويحق للجنة الدولية 

 .للصليب ال حمر نقلها أ و أ ي منظمة أ خرى مفوضة من قبل أ طراف النزاع

 ويجب رفع الرقابة على المراسلات بأ سرع ما يمكن ولا يجوز اس تخدامها حجة في تأ خير تسليم   

بين وبفترات منتظمة . الرسائل أ و الطرود ويسمح لكل  معتقل باس تقبال الزوار وخاصة ال قرباء المقر 

 .(882-899المواد   1اتفاقي ة جنيف )وبأ كبر قدر ممكن من المرات 

 العقوبات الجزائية والتأ ديبية :ثامنا

د المواد      لى  881تحد  تنظم العقوبات الجزائية  من اتفاقي ة جنيف الرابعة القواعد التي 812ا 

. والتأ ديبية التي قد يجري تطبيقها على ال شخاص المعتقلين عن أ عمال يرتكبونها أ ثناء فترة اعتقالهم

وتسري القوانين النافذة في المنطقة التي يجدون أ نفسهم فيها على المعتقلين الذين يخرقون القانون أ ثناء 

صدار ال حكًم، يجب أ  . فترة اعتقالهم ن تأ خذ المحاكم بعين الاعتبار حقيقة أ ن المتهم هو مواطن وعند ا 

ولا يجوز بأ ي حال من ال حوال أ ن . غير تابع لسلطة الاحتجاز، ويمكن أ ن تخفف العقوبة الصادرة

نسانية وقاس ية أ و تشكل خطرًا على حياة المعتقلين ويخضع الهروب أ و . تكون العقوبة التأ ديبية لا ا 

ولا يجوز بأ ي حال من ال حوال أ ن يخضع المعتقلون لعقوبة . يبية فقطمحاولة الهروب لعقوبة تأ د

صلاحية ويجب أ ن تتوافق المباني التي تتم  فيها العقوبات مع الشروط . تأ ديبية في مؤسسات ا 

الصحية، بما في ذلك أ ماكن النوم المناس بة، ويجب أ ن يسمح للمعتقلين الذين يقضون عقوبة تأ ديبية 
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جراء . لبقاء في الهواء الطلق ساعتين كل يوم على ال قلبممارسة التمارين وا ويمكن لهم طلب ا 

رسال واس تلام الرسائل. فحوصات طبية تقدم يومياً   .ويحق لهم القراءة والكتابة وا 

 للجوء القواعد الخاصة با :المطلب الثاني
( اخليًّالاجئون ونازحون د)مليون شخص نازح قسري  11.9، كان هناك 1988في نهاية عام     

لكنه ما زال يزيد باطراد منذ منتصف  1989حول العالم؛ ويقل هذا العدد قليلًا عما كان عليه عام 

وكانت الدول . مليون نازحين داخليًّا 12.1مليون كانوا لاجئين و 89.1ومن هؤلاء، . التسعينيات

كبر عدد من وكانت باكس تان تس تضيف أ  . النامية تس تضيف أ ربعة أ خماس اللاجئين في العالم

ذ بلغ  . مليون لاجئ، وتعقبها الجمهورية الا سلامية الا يرانية والجمهورية العربية السورية 8.1اللاجئين ا 

جمالي اللاجئين الذين ( مليون 8.1)والعراقيون ( مليون 1.1)وشكل  اللاجئون ال فغان  نحو نصف ا 

وكانت الدول التي تمثل المصدر . يقعون في نطاق مسؤولية مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين

ال كبر للاجئين هي أ فغانس تان والعراق والصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار 

ريتريا والصين  أ لف لاجئ  911ومن الجدير بالذكر أ ن حوالي (. بترتيب تنازلي)وكولومبيا وفيتنام وا 

لى أ وطانهم طوعاً خلال عام  ، حين كان (1991أ كبر عدد منذ عام ) 1988اس تطاعوا العودة ا 

لى منازلهم  1.1، وفي المقابل عاد (1991منذ عام )الاتجاه هو التراجع باطراد  مشرد داخليًّا طوعاً ا 

جمالي اللاجئين  10وتشكل النساء والفتيات ال ن (. أ كبر رقم خلال عقد كامل) في المائة من ا 

 .وطالبي اللجوء حول العالم

 فاهيم عامة حول اللجوءم: الفرع ال ول

 8098تعريف الات فاقي ة المتعلقة باللاجئين لعام : أ ولا

في مؤتمر ال مم المتحدة  8098يولية / تموز 11تم  اعتماد الات فاقي ة الخاصة بأ وضاع اللاجئين في    

 110للمفوضين المعني بأ وضاع اللاجئين وعديمي الجنس ية المنعقد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

 8021وتشكل الات فاقي ة وبروتوكول . 8091أ بريل / نيسان 11والذي دخل حيز  التنفيذ في ( 9)

فان اللاجئ على أ نه. المتعلق بوضع اللاجئ أ ساسًا للقانون الدولي للاجئين  :وتعر 

ره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أ و دينه ....أ ي شخص، يكون     ، بسبب خوف له ما يبر 

لى فئة اجتماعية معينة أ و أ رائه الس ياس ية، خارج بلد جنسيته، ولا يس تطيع، أ و جنسيته أ   و انتمائه ا 

أ و لا يريد بسبب ذلك الخوف، أ ن يس تظل  بحماية ذلك البلد، أ و كل شخص لا يملك جنس ية 
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قامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك ال حداث ولا يس تطيع، أ و لا يريد بسبب  ويوجد خارج بلد ا 

لى ذلك البلدذلك الخ ....وف، أ ن يعود ا 
1

 

 :لا تنطبق أ حكًم هذه الات فاقي ة على أ ي شخص تتوفر أ س باب جدية للاعتقاد بأ نه

ارتكب جريمة ضد  السلام أ و جريمة حرب أ و جريمة ضد  الا نسانية، بالمعنى المس تخدم لهذه ــــ 

 الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص  على أ حكًمها بشأ نها؛

 ارتكب جريمة جس يمة غير س ياس ية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ؛ـــــ ـــ

 (.من الات فاقي ة المتعلقة باللاجئين 8المادة )ارتكب أ فعالًا مضادة ل هداف ال مم المتحدة ومبادئها ـــــ 

نشاء مفوضية ال مم  وقد تم  تبني  الات فاقي ة الخاصة بوضع اللاجئين في الوقت نفسه الذي     تم  فيه ا 

وتعتمد المعاهدة في تنفيذها على الدول . المتحدة لشؤون اللاجئين لا دارة الوضع القانوني للاجئين

، بلغ عدد الدول 1981أ بريل / ومفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين، واعتبارًا من نيسان

لى الات فاقي ة  ة ا   .رجعي ال ساسي بشأ ن هذه القضيةدولة طرفاً وتعد  النص  الم819المنضم 

ت بها الدول هذا التعريف ال فراد الفارين من خطر اضطهاد خطير     وتشمل الطريقة التي فسر 

د الذي تتبناه دول  فقط ترتكبه سلطات وطنية أ و تسمح به، وبذلك لا يشمل التفسير المتشد 

ود من خطر جمعي، مثل معي نة ال شخاص الذين يهربون في مجموعات صغيرة أ و على شكل حش

وعادةً ما يس تثنى كذلك ال شخاص الفارون من أ عمال الاضطهاد التي لا . انعدام ال من أ و الحرب

دون أ و مجموعات أ خرى ما لم  ترتكبها السلطات الوطنية مثل تلك التي يرتكبها الا رهابيون، أ و متمر 

 .تتسب ب السلطات الوطنية فيها أ و تتساهل فيها

عت المح    هذا التفسير ليشمل الاضطهاد الواقع على  8001كمة ال وروبية لحقوق الا نسان في ووس 

 .مجموعات لا تعتمد على السلطات الحكومية ك ساس لمنح وضع لاجئ

ومن الضروري أ ن نلاحظ أ ن مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أ ضافت الاغتصاب    

لى قائمة الجرائم التي تشكل عنصر اضطهاد وع  ت على ا  لى الا قرار بوضع لاجئ كما نص  ليه قد تؤدي ا 

فراد الذين يخشون الاغتصاب أ و وقعوا ضحية له وتوصي . ذلك الات فاقي ة المتعلقة باللاجئين، لل 

جراءات تحديد وضع اللاجئ، يجب معاملة  مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين كذلك أ نه أ ثناء ا 

 .سي معاملة خاصةطالبي اللجوء من ضحايا العنف الجن

                                                           
1
 .360. ، ص0231، جانفي 31بلمديوني محمد، وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني،الآكاديمية للدراسات الاجتماعية الانسانية، العدد  - 
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ويعيد قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي تم  اعتماده مؤخرًا التأ كيد على أ ن الجنس يمكن أ ن    

د من السكًن “ويشمل . يكون سببًا للخوف من الاضطهاد دة أ و مجموع محد  اضطهاد أ ية جماعة محد 

، أ و ]...[دينية، أ و متعلقة بنوع الجنس  ل س باب س ياس ية أ و عرقية أ و قومية أ و اثنية أ و ثقافية أ و

المادة )باعتبارها جريمة ضد  الا نسانية “ل س باب أ خرى من المسلم عالميًا بأ ن القانون الدولي لا يجيزها 

 .(ح من قانون المحكمة الجنائية الدولية 1-8

قليمية أ خرى تعريفًا أ وسع للاجئين مما ورد في اتفاقية     وتمنحهم  8098وتتضمن نصوص دولية وا 

  الحماية، وتحاول أ ن تتبنى نهجًا أ كثر تكًملًا في أ وضاع اللاجئين والمهاجرين والمشردين داخليًّا

 تعريف اللاجئين في اتفاقي ة الاتحاد ال فريقي: ثانيا

الات فاقي ة التي تنظم الجوانب الخاصة لمشاكل اللاجئين في أ فريقيا تبن تها منظمة الوحدة ال فريقية في    

يونية / تموز 19والتي دخلت حيز  التنفيذ في  (19UNTS 1001) 8020سبتمبر / أ يلول 89

ليها 1981وحتى أ بريل  8011 ة ا   .دولة طرفاً 19، بلغ عدد الدول المنضم 

لى      كل شخص يجبر، بسبب عدوان خارجي، أ و احتلال، أ و هيمنة “ويمتد  تعريفها للاجئ ا 

د على نحو خ ليه، أ جنبية أ و أ حداث تهد  طير النظام العام في جزء من بلده ال صلي أ و الذي ينتمي ا 

لى مكًن أ خر خارج موطنه ال ول أ و  لى اللجوء ا  قامته المعتاد سعيًا ا  أ و كله، على مغادرة مكًن ا 

ليه .(من اتفاقي ة الاتحاد ال فريقي 1-8المادة )” البلد الذي ينتمي ا 
1

 

الحرب أ و الاضطهاد الجماعي ككل، سواء قامت وهكذا يشمل التعريف ال شخاص الفارين من    

 .السلطات الوطنية بارتكًب ال عمال أ م لا

 تعريف القانون الا نساني للاجئ: ثالثا

مكًنهم الحصول على حماية حكوماتهم     وهكذا، يفسر القانون . اللاجئون هم مدنيون لم يعد با 

الاعتبار عمليات نزوح السكًن الناتجة الدولي الا نساني مفهوم اللاجئين على نطاق واسع ليأ خذ في 

عن النزاعات، ولا يعني هذا التعريف أ نه يجب منح اللاجئين بصورة تلقائية ذلك الوضع بموجب 

 .القوانين الوطنية، ولكنه يثبت حقهم في الحصول على حماية ومساعدة دولية طالما اس تمر  النزاع

ز اعتبار اللاجئين أ عداء بسبب جنسيتهم وتشمل هذه الضمانات على سبيل المثال عدم جوا    

ن كانوا يحملون جنس ية الطرف الخصم في النزاع  (. 19المادة  1اتفاقي ة جنيف )فحسب، حتى وا 

                                                           
1
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وا أ صلًا منها، لا يحق لسلطة الاحتلال  ذا ما وجدوا أ نفسهم في أ رض احتل تها فجأ ة الدولة التي فر  وا 

بعاد هؤلاء دانة أ و ا  اللاجئين بسبب أ عمال ارتكبت قبل اندلاع العمليات  اعتقال، أ و محاكمة أ و ا 

البروتوكول ا )ويجب منحهم نفس الحماية التي يتمت ع بها المدنيون (. 19المادة  1اتفاقي ة جنيف )القتالية 

 .(1المادة  1، البروتوكول ا 11المادة  8

يؤكد القانون الدولي الا نساني    
1

سعيًا للحصول على  [مغادرة بلاده]أ ن لكل  شخص الحق  في  

 .(من الا علان العالمي لحقوق الا نسان 81المادة )اللجوء والتمتع به في بلدان أ خرى نتيجة الاضطهاد 

ولا تلزم الدول بمنح اللجوء لكًفة ال شخاص الذين يطلبونه، ولكن يحق لكًفة ال شخاص    

هكذا هناك فجوة بين حقوق و . المعرضين للتهديد في بلدانهم مغادرتها وطلب اللجوء في مكًن أ خر

لى الحصول على لجوء  .ال فراد وحقوق الدول وهي فجوة يملؤها ال شخاص الساعون ا 

ولا يفي الكثير من اللاجئين بالمتطلبات التي تؤهلهم للحصول على وضع لاجئ بموجب الات فاقي ة    

مة للاجئين بموجب وبالتالي لا يحصلون على الضمانات المقد 8098الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

وبالنس بة لهؤلاء اللاجئين الذين لا يفون بالمعايير القانونية، هناك حد أ دنى من المعاملة . الات فاقي ة

 .(، فيما بعد1-1راجع القسم )على الدول احترامه 

فراد   فأ ثناء الخطوات . وتكتسب التعريفات أ همية بسبب الحقوق التي تمنحها أ و التي تتاح لل 

الانتقالية التي يجب أ ن يمر  بها اللاجئ للحصول على وضع لاجئ رسمي، كما ورد في والمراحل 

 .الات فاقي ة الخاصة بوضع اللاجئين، يحق لكل  لاجئ رغم ذلك التمتع بحد أ دنى من الحقوق والضمانات

 متعلقة بالنزاع المسلح حقوق ال شخاص في أ وضاع مختلفة :الفرع الثاني

 يةال وضاع الانتقال : أ ولا

لى فئات قانونية أ خرى  :قبل الحصول على وضع لاجئ، ينقسم ال شخاص عادة ا 

وا من بلدانهم ولكنهم لم يتقدموا بعد : ال شخاص الباحثون عن لجوء—ـــــ وهم ال شخاص الذين فر 

 .بطلب الحصول على لجوء للسلطات المعنية في البلد الذي يتواجدون فيه

لى  وهم ال شخاص :اللجوء اطالبو ــــ — الذين تقدموا بطلب رسمي للحصول على وضع لاجئ ا 

 .السلطات الوطنية المختصة وبانتظار نتائج دراسة ملفاتهم

                                                           
1
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وهم ال شخاص الذين دخلوا أ راضي دولة أ خرى أ ثناء عملية تدفق واسعة : اللاجئون بحكم الواقع—ـــ

لا  أ نهم لا يس  . للسكًن من دولتهم ال صلية بسبب نزاع أ و كارثة أ خرى تطيعون تبرير هروبهم ا 

 .ل س باب تتعل ق بالاضطهاد الشخصي وبالتالي لا يندرجون مباشرة ضمن تعريف اللاجئ

لا  أ نهم يتمتعون بحد  أ دنى من     ورغم أ ن ال شخاص المذكورين هنا لا يتمتعون بوضع لاجئ رسمي، ا 

لى حماية الحق  وتهدف هذه . الضمانات التي تنص  عليها الات فاقي ة الخاصة بوضع اللاجئين  -الضمانات ا 

دارية  -وتمكين  ال شخاص من الهرب من بلدانهم وطلب اللجوء في بلد أ خر دون مواجهة معوقات ا 

لى موطن . يصعب التغلب عليها عادتهم ا  كما أ نها توف ر الحماية لحق ال شخاص في عدم طردهم أ و ا 

 .(الا عادة القسرية)الخطر 

دون داخل بلد    وا من أ وطانهم ولكنهم لم أ ما ال شخاص المشر  انهم فهم أ ولئك ال شخاص الذين فر 

. ولذلك يبقون تحت سلطة سلطاتهم الوطنية ولا يعدون من اللاجئين. يعبروا أ ي حدود دولية

 ..وتوف ر معاهدات حقوق الا نسان الحماية لهم، وفي حالة النزاع، يوف رها القانون الا نساني

شخاص الهاربين من بلدانهمالحقوق ال ساس ية الممنوحة : ثانيا  لل 

لى سلطات دولة أ جنبية، تعيد اتفاقي ة  مكًنية قيام شخص فر  من بلاده بتقديم طلب لجوء ا  لضمان ا 

شخاص الذين تتعرض حياتهم أ و  8098 المتعلقة باللاجئين التأ كيد على حقوق أ ساس ية معينة لل 

 .حريتهم للتهديد

 حق  طلب اللجوء في بلد أ خر. أ  

لى يعكس هذ    شخاص الحق  في مغادرة بلدانهم بأ ي وس يلة، والدخول ا  ا الحق  حقيقة أ ن لل 

ولا يجوز للدول ال طراف في الات فاقي ة . أ راضي دولة أ خرى، حتى ولو كانت بطريقة غير مشروعة

فرض عقوبات على اللاجئين بسبب دخولهم أ و وجودهم غير الشرعي، في حال قدومهم مباشرة من 

ياتهم أ و حريتهم للخطر، ويحق لهم الدخول أ و التواجد على أ راضي دولة أ خرى بلد تتعرض فيه ح 

دون تفويض، ويعتبر هذا النص  نافذ المفعول طالما قدم اللاجئون أ نفسهم دون تأ خير للسلطات 

من الات فاقي ة الخاصة بوضع  18المادة )وقدموا سببًا معقولًا لدخولهم أ و وجودهم غير المشروع 

 .(اللاجئين
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ليه    . ولا يعني حق  مغادرة الفرد لبلاده أ ن للاجئ الحق  في اختيار بلد اللجوء الذي يسعى ا 

وتفضل القوانين السارية حاليًا سلطة بلد اللجوء ال ول، وهو البلد الذي مر  به اللاجئ أ ول مرة، 

 .والذي كان يمكن له فيه أ ن يتقدم بطلب اللجوء

 المختصة حق  تقديم طلب لجوء أ مام السلطات. ب

لى السلطات الوطنية المختصة، وفي الحقيقة،     يعني هذا أ ن على الدول أ لا تعيق وصول اللاجئين ا 

لى ذلك، يجب السماح لمفوضية ال مم المتحدة لشؤون . يجب عليها أ ن تسه ل وصولهم بالا ضافة ا 

كمال هذه الا جراءات تلقون المساعدة وعليه، لم يعد اللاجئون ي . اللاجئين بمساعدة ال شخاص في ا 

ثبات حقوقهم، ولذلك تلزم الدول ال خرى بتوفير الخدمات الا دارية  الا دارية من دولتهم ال صلية لا 

ما بصورة مباشرة أ و من خلال سلطة دولية، أ ي، مفوضية ال مم المتحدة لشؤون  الضرورية، ا 

ولة التي يقيم اللاجئ اللاجئين، ونتيجة لذلك، تلتزم مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين أ و الد

لى ال جانب أ و من خلال  على أ راضيها بتوفير أ و ضمان توفير الوثائق أ و الشهادات التي تسلم  عادة ا 

 .(من الات فاقي ة الخاصة بوضع اللاجئين 19المادة )سلطاتهم الوطنية 

 حق  اللاجئين في دراسة طلباتهم من قبل السلطات الوطنية المختصة. جـ

حكًم التي تنص  عليها الات فاقي ة الخاصة بوضع اللاجئين ويجب تنفيذ يجب أ ن تدرس  ملفاتهم وفقًا لل 

شراف مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين  أ  من قانون مفوضية ال مم -1المادة )الدراسة تحت ا 

 (.المتحدة لشؤون اللاجئين

لى بلدانهم ال صلية طالما بق. د د سلامتهم الحق  في عدم الطرد أ و الا عادة ا  عدم )ي هناك خطر يهد 

 (الا عادة القسرية

لى حدود ال راضي التي يمكن أ ن    عادة لاجئ بأ ي طريقة كانت ا  لا يجوز ل ي دولة طرد أ و ا 

لى مجموعة  ض حياته أ و حريته فيها للتهديد بسبب عرقه، أ و ديانته، أ و جنسيته، أ و انتمائه ا  تتعر 

وعليه، يجوز أ ن (. من الات فاقي ة الخاصة بوضع اللاجئين 11المادة )اجتماعية معينة أ و رأ ي س ياسي 

لى بلدهم  عادتهم ا  يتمتع اللاجئون الذين رفضت طلبات لجوئهم بحق اللجوء المؤقت طالما لا يمكن ا 

ضون لها ويجب أ ن يس تفيدوا من الحد  ال دنى من مقاييس . ال صلي بسبب المخاطر التي قد يتعر 

ؤقتالحماية المرتبطة باللجوء الم
1
. 

                                                           
1
، 62أسعد اللصاصمة، حقوق اللاجئين في ضوء القانون الدولي الإنساني، مجلة الفنون و الأدب و علوم الانسانيات و الاجتماع، الأردن، العدد  - 

 .322. ، ص0203فيفري 
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 حقوق ال شخاص الذين حصلوا على وضع لاجئ رسمي: ثالثا

بعد دراسة حالتهم، يحصل ال شخاص الذين يشملهم تعريف الات فاقي ة الخاصة بوضع اللاجئين     

د القوانين . على صفة قانونية تمنحهم عادة حقوقاً مماثلة لحقوق مواطني الدولة المعنية 8098لعام  وتحد 

أ ي الاعتراف بوضع  -لمعني الصفة القانونية التي يتم  الحصول عليها بهذه الطريقة الوطنية للبلد ا

 .اللاجئ في بلد اللجوء

لا أ ن الات فاقي ة الخاصة بوضع اللاجئين تذكر الحقوق ال ساس ية التي يجب على القوانين الوطنية     ا 

:(11-81المواد  )في كل بلد منحها 
1

 

ال اللاجئ الشخصية على اعتراف القانون الوطني للدولة يجب أ ن تحصل أ حو : 81المادة — •

 .المانحة للجوء والا قرار بها

 .يحق للاجئين امتلاك أ موال منقولة وغير منقولة: 81المادة — •

 .(الفنية)يحق لهم التمتع بحماية الملكية الصناعية والفكرية : 81المادة — •

 .حق  الانتماء للجمعيات: 89المادة — •

لى المحاكم والتقاضي أ مامها: 82 المادة— •  .الحق  في الوصول ا 

لى  81المواد  — • يجابية كتلك التي تمنح لمواطني بلد : 80ا  تمنح الدول اللاجئين أ فضل معاملة ا 

 .أ جنبي، في ما يتعل ق بحق ممارسة عمل مأ جور، والعمل لحسابهم، أ و ال عمال الحرة

ق للاجئين الحصول على نفس المعاملة حيث يوجد نظام حصص غذائية، يح: 19المادة — •

 .التي يحظى بها المواطنون

 .في ما يتعل ق بالا سكًن، تعامل الدول اللاجئين بأ فضل معاملة حس نة ممكنة: 18المادة — •

أ ما في ما يخص  التعليم الرسمي والمساعدة العامة، تعامل الدول : 11و 11المادتان — •

 .ا المواطنوناللاجئين بنفس الطريقة التي يحظى به

بشأ ن قوانين العمل والضمان الاجتماعي، يتمتع اللاجئون بنفس المعاملة التي : 11المادة — •

 .يحظى بها المواطنون

لى (ب 1القسم )كما أ وضحنا سابقًا، : 19المادة — • ، يحق  للاجئين تقديم طلب لجوء ا 

صدار  وثائق أ و الشهادات التي ال“السلطات الوطنية المختصة، التي يجب أ ن تصدر أ و تضمن ا 
                                                           

1
 .و مايليها 321, أسعد اللصاصمة،مرجع سابق، ص  
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جنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية أ و بواسطتها صدارها لل  شراف مفوضية ال مم ” يجري ا  تحت ا 

تقوم الوثائق أ و الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك . المتحدة لشؤون اللاجئين

لى أ ن يثبت الرسمية التي تسلم لل جانب من قبل سلطاتهم الوطنية أ و بواسطتها، وت ظل  معتمدة ا 

 .دليل عدم صحتها

قامتهم والتنقل بحرية داخل ال راضي التي حصلوا : 12المادة — • يحق  للاجئين اختيار مكًن ا 

 .فيها على وضع لاجئ

قليمها لا : 11المادة — • صدار بطاقات هوية شخصية لكل  لاجئ موجود في ا  يجب على الدول ا 

 .يملك وثيقة سفر صالحة

لى خارج ال راضي للاجئين : 11 المادة— • صدار وثائق سفر لغرض السفر ا  يجب على الدول ا 

صدار وثائق السفر ل ي لاجئ أ خر . الذين يقيمون بصفة مشروعة على أ راضيها وعلى الدول كذلك ا 

يجد نفسه على أ راضيها، ممن لا يس تطيعون الحصول على وثائق سفر من البلد الذي يقيمون فيه 

 .بصورة شرعية

 .لا يجوز أ ن يخضع اللاجئون لضرائب أ على من تلك التي يخضع لها المواطنون: 10المادة — •

لي أ رضها من موجودات : 19المادة — • يجب على الدول أ ن تسمح للاجئين بنقل ما حملوه ا 

دون أ ي تمييز على أ ساس العرق، أ و الديانة، أ و الرأ ي الس ياسي أ و الجنس ية أ و البلد ال صلي أ و 

ليهالا عاقة ا لى أ ي بلد أ خر سمح لهم بالانتقال ا   .لبدنية، ونقلها ا 

لا يجوز للدول فرض عقوبات على اللاجئين الذين دخلوا أ و تواجدوا على : 18المادة — •

أ راضيها بصورة غير مشروعة في حال وصولهم مباشرة من أ راضٍ تتعرض فيها حياتهم وحرياتهم 

 .للتهديد

عادة لا يجوز للدو : 11و 11المادتان — • لى أ راضٍ يمكن أ ن ( بالقوة)ل طرد أ و ا  لاجئ ا 

ض فيها حياته أ و حريته للتهديد والشيء الوحيد المسموح به يخص  الشخص الذي يمثل خطرًا . تتعر 
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الذي س بق صدور حكم نهائي عليه لارتكًبه جرمًا اس تثنائي “على ال من القومي للدولة المعنية، أ و 

 .”الخطورة، خطر على مجتمع ذلك البلد

صول الا جرائية التي ينص   • لا  تطبيقًا لقرار متخذ وفقًا لل  لا ينف ذ طرد مثل هذا اللاجئ ا 

ويحق  للاجئ تقديم الدليل على براءته أ و اس تئناف القرار، وأ ن يمتثل أ مام السلطة . عليها القانون

قرار قرار الطرد، يمنح مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله ب. المختصة صورة قانونية في بلد وفي حال ا 

 .أ خر

 .يجب على الدول تسهيل استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها: 11المادة — •

شخاص الذين لم : رابعا حدود الحماية الدنيا التي حددتها مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين لل 

 يحصلوا على الوضع الرسمي للاجئ

لا  للدول منح وضع لاجئ     لا  . لا يحق  ا  أ ن مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين تس تطيع ا 

يجاد حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وقد حددت  اس تخدام مساعيها الحميدة لمساعدة الدول في ا 

اللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين الحدود الدنيا للحقوق التي يجب أ ن 

لى -تمنحها الدول  ل ا  للاجئين الذين يشملهم تعريف الات فاقي ة الخاصة بوضع  -حل  دائم  لحين التوص 

 .وعليه لا يمكنهم الاس تفادة من وضع اللاجئ الذي تنص  عليه 8098اللاجئين لعام 

 حماية طالبي اللجوء في مواقف التدفق على نطاق واسع-

نفيذية لمفوضية ال مم ، الذي اعتمدته اللجنة الت 8018أ بريل / نيسان 11في ( 11الجلسة ) 11قرار 

 .المتحدة لشؤون اللاجئين بشأ ن الحماية الدولية للاجئين

 :يجب معاملة ال شخاص الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ رسمي بما يتفق والمعايير الدنيا من الحماية

ن حق  الفرار من الاضطهاد حق  الحصول على اللجوء بصورة تلقائية— وفي حالة حدوث . لا يتضم 

 .عية، يجب أ ن تكون أ ولوية الدولة توفير لجوء مؤقت لهمهجرة جما

عادة — ضون فيها ( بالقوة)لا يجوز للدول طرد أ و ا  لى أ راضٍ قد يتعر  مثل هؤلاء ال شخاص ا 

 .للاضطهاد
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لى حلول دائمة، يجب على الدول احترام الحقوق الدنيا التالية— ل ا   :لحين التوص 

 التواجد غير المشروع في دولة ما؛ عدم فرض عقوبات جزائية بسبب الدخول أ و •

 احترام حقوقهم وضماناتهم ال ساس ية؛ •

لخ...طعام، ملجأ ، مساعدة طبية )تقديم المساعدة المادية  •  ؛(ا 

نسانية أ و المهينة؛ •  حظر المعاملة القاس ية، واللاا 

ل صلي عدم التمييز على أ ساس العرق أ و الديانة أ و الرأ ي الس ياسي، أ و الجنس ية أ و البلد ا •

 أ و الا عاقة الجسدية،

لى المحاكم والحقوق الا جرائية ال خرى؛ •  حق  الوصول ا 

سكًنهم في منطقة أ منة، أ ي، أ لا تكون قريبة جدًا من حدود دولة المنشأ ؛ •  يجب ا 

 احترام وحدة العائلة؛ •

 المساعدة في البحث عن أ فراد العائلة؛ •

 حد؛حماية القاصرين وال طفال الذين لا يصطحبهم أ   •

رسال واس تلام الرسائل؛ • مكًنية ا   توفير ا 

 تسجيل أ ي ولادات، أ و وفيات، أ و زيجات؛ •

 السماح بنقل ال صول؛ •

 توفير ظروف ملائمة للعودة الطوعية؛ •

لزام الدول بالبحث عن حل  دائم •  .ا 

 وسائل حماية اللاجئين :الفرع الثالث

 مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين: أ ولا

تأ سيس مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارها الجهاز الدولي المسؤول عن تنس يق  تم     

 .القوانين والا جراءات التي تتخذها الدول المختلفة في ما يتعل ق بحق  اللجوء وحماية اللاجئين
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كد من أ ن وقد تولت المفوضية مسؤولية محاولة تنس يق القوانين الوطنية المتعلقة بهذه القضية والتأ  

القوانين تحمي حق  اللجوء بفعالية، كما تقدم المساعدة في ضمان المسؤولية المشتركة والتضامن من 

خلال تنس يق جهود الدول لتحمل ال عباء المالية التي يجب تحملها لاس تقبال اللاجئين
1
. 

لواقع، تس تطيع وفي ا. كما توفر المساعدة المادية والحماية، بالتنس يق مع المنظمات غير الحكومية

مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين توقيع عقد شراكة رسمية مع المنظمات غير الحكومية ل غراض 

 .(من قانون مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين 89و 1المادتان )المساعدة والحماية 

 المنظمات غير الحكومية: ثانيا

مع جهود مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين في  ترتبط المنظمات غير الحكومية بطريقة رسمية  

لى حماية حقوق اللاجئين  .تقديم المساعدة، التي تهدف ا 

لى جانب اللاجئين، تكون المنظمات الحكومية في موقف متميز  يمكنها من    ومن خلال وجودها ا 

ط المختلفة التي يواجهونها تقييم سلامة اللاجئين البدنية مثلًا، ونوعية المساعدة التي يتلقونها والضغو 

بلاغ مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين  -في صنع قرارات معينة  أ ي، في حالات الا عادة، وا 

عن ذلك
2
. 

 الدول: ثالثا

دارة تدفق اللاجئين، وخاصة في حالات التدفق     تلتزم الدول بالتضامن والمسؤولية الدولية في ا 

وا على لجوء مؤقت ويجب على كافة الدول تقديم المساعدة الواسع للاجئين الذين يجب أ ن يحصل

مقدمة الات فاقي ة الخاصة بوضع )” لمبدأ  تقاسم ال عباء بالتساوي“الفورية للدول المضيفة، وفقًا 

، الخاص 89، قرار اللجنة التنفيذية لمفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين رقم 19اللاجئين، الفقرة 

 (.8010، 19لديهم صفة لجوء، الجلسة  باللاجئين الذين ليس

ل وحدها تكًليف    ليها ال شخاص بسبب قربها الجغرافي أ ن تتحم  ولا يمكن للدولة التي يفر  ا 

ن الدول التي يحتمل أ ن تس تضيف اللاجئين تقوم على . اس تضافة اللاجئين ذا كان ال مر كذلك، فا  وا 

                                                           
1
 .361. سابق، صبلمديوني محمد، مرجع  - 

 والأشخاص اللاجئون أنظر الأحمر، للصليب الدولية اللجنة خاصةدور و الشأن هذا في التفصيل من لمزيد - 4 
 للصليب الدولية المجلة الأحمر، للصليب الدولية اللجنة ودور الإنساني الدولي القانون لافواييه، فليب – جان:  المهجرون
: الرابط على متاح قالم ، 4444-01-304،30العدد الأحمر،

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5zxhvp.htm 
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لى اللجوء، غلاق حدودها بوجه أ ي شخص يسعى ا  وبذلك تتنكر لحق الشخص المضطهد  الفور با 

ل كافة الدول واجب المساهمة في مساعدة اللاجئين. في الفرار من بلاده ومن أ برز . وعليه، تتحم 

الطرق التي تس تطيع الدول من خلالها القيام بذلك هي تمويل مفوضية ال مم المتحدة لشؤون 

 .اللاجئين، التي توف ر الحماية والمساعدة لهم

يثار، بل ينبع من رغبة الدول ولا يق      وم هذا التضامن الدولي على أ ي أ ساس من أ سس الا 

ديباجة الات فاقي ة الخاصة بوضع )” لبذل كل ما بوسعها للحيلولة بين الدول“ال طراف في الات فاقي ة 

 .(9اللاجئين، فقرة 

قليمية لحماية اللاجئين : الفرع الرابع  مبادرات ا 

لى الحوافز التي أ تاحتها مفوضية ال مم يرجع ظهور المبادرات ا    قليمية في مسأ لة قانون اللاجئين ا  لا 

مم المتحدة في التسعينيات فاللجنة التنفيذية للمفوضية . المتحدة لشؤون اللاجئين والجمعية العامة لل 

على أ همية النهج الا قليمي العالمي عند التعامل مع  8001أ كدت في جلس تها الرابعة وال ربعين عام 

في تشرين 11/882وأ عربت الجمعية العامة عن اتفاقها في قرارها . مسائل منع اللاجئين وحمايتهم

وال هداف الرئيس ية لهذا النهج الا قليمي هي تشجيع الاس تقرار العالمي . 8001نوفمبر / الثاني

 .للمجتمعات واحترام حقوق مواطنيها بمن فيهم اللاجئون والعائدون

 8098الفلبين وكمبوديا هما الدولتان الوحيدتان الطرفان في اتفاقية وفي جنوب أ س يا، فا ن    

وحتى أ واخر التسعينيات، كانت منطقة جنوب . 8021المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لس نة 

لكن القبول . أ س يا تتعامل مع تدفقات اللاجئين في ال ساس كمسأ لة أ من دولة وعمليات س ياس ية

وٍأ سفرت المشاورات غير . تعاون الا قليمي عند التعامل مع حماية اللاجئينيتزايد مؤخرًا بضرورة ال 

، في تشرين 8001الرسمية عن اللاجئين وحركات الهجرة في جنوب أ س يا، وهي منتدى بدأ  عام 

عن الموافقة بالا جماع على قانون وطني نموذجي للاجئين، يحتوي على أ حكًم  8001نوفمبر / الثاني

يلاء رعاية خاصة للنساء وال طفال من اللاجئين، لحماية ال شخاص في و  ضع التدفق الجماعي، مع ا 

 .والترحيل الطوعي وعدم الا عادة القسرية

معاملة طالبي اللجوء  1991وفي الاتحاد ال وروبي، تنظم لائحة دبلن، التي صدرت عام    

ولة عن فحص طلبات ويحدد هذا القانون الدولة العضو في الاتحاد المسؤ . واللاجئين في المنطقة

لى اللجوء ممن يطلبون حماية دولية بموجب اتفاقية جنيف  وتعليمات الاتحاد  8098الساعين ا 

، داخل الاتحاد ال وروبي، وهو حجر الزاوية لنظام دبلن الذي يتأ لف من 1991ال وروبي التأ هيلية 
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 لتحديد طالبي لائحة دبلن ولائحة يوروداك، وهي قاعدة بيانات للبصمات على مس توى أ وروبا

لى الاتحاد ال وروبي وتعرضت س ياسة الهجرة بالاتحاد . اللجوء وعابري الحدود بطريقة غير مشروعة ا 

، اعتمد المجلس 1999ديسمبر / كانون ال ول 8وفي . ال وروبي لانتقادات بوصفها شديدة التقييد

جراءاتEC/1999/19ال وروبي التوجيه  الدول ال عضاء لمنح  الذي يحدد المعايير الدنيا بشأ ن ا 

ومن الواضح أ ن التوجيه يقيد حرية الانتقال لطالبي اللجوء وشروط منحهم . وضع لاجئ وسحبه

 .وضع لاجئ

ن الشرق ال وسط هو المنطقة التي تضم أ كبر عدد من اللاجئين      يران والجمهورية العربية )ا  في ا 

وما (. العراق والجمهورية العربية السورية من)ل كبر عدد من اللاجئين ” المنتجة“والمنطقة ( السورية

زالت مفوضية ال مم المتحدة لشؤون اللاجئين مصدر أ كبر قدر من الحماية في الشرق ال وسط 

سرائيل واليمن هي الدول الوحيدة التي وقعت على اتفاقية  ومنطقة الخليج العربية، لكن مصر وا 

ل مم المتحدة ولم تصدر تشريعات وطنية عن ولم توقع الدول ال خرى على صكوك ا. 8098اللاجئين 

ن المسائل المتعلقة باللجوء في المنطقة تحكمها في . قانون اللاجئين وكما تؤكد مفوضية اللاجئين فا 

غير أ ن اللاجئين يجدون ترحيبًا كبيًرا في . ال ساس قوانين وطنية عن ال جانب وتحركها مخاوف أ منية

 .فة والتضامن الدينيهذه المنطقة على أ ساس تقاليد الضيا

 مفهوم الهجرة المختلطة :الفرع الخامس

بأ نها تضافر تدفقات الهجرة المؤلفة من، ” الهجرة المختلطة“تعرف منظمة الهجرة الدولية ظاهرة     

ضمن عناصر أ خرى، مهاجرين ل س باب اقتصادية ولاجئين وضحايا الاتجار في البشر ومهاجرين يتم 

م أ حد من البالغين ومهاجرين تقطعت بهم الس بل ومهاجرين ل س باب تهريبهم وأ حداث لا يصاحبه

فقد أ صبحت الهجرة غير نظامية . وهذه الظاهرة هي نتاج زيادة التعقيد في ديناميات الهجرة. بيئية

جرامية بسبب الس ياسات الحكومية المقيدة فيما يتعلق  على نحوٍ متزايد وتس يطر عليها ش بكًت ا 

وتمثل الهجرة المختلطة مخاوف في ال ساس في حوض البحر . لعمال ال جانببطالبي اللجوء وكذلك ا

لى اليمن)المتوسط، وخليج عدن  ثيوبيون ينتقلون ا  ريتريون وا  ، وأ مريكً الوسطى والبحر الكًريبي، (ا 

 .وجنوب شرق أ س يا، والبلقان

ع، لا يبدو أ غلبية وفي الواق. وتشكل حركات الهجرة المختلطة تحديًا من حيث الحماية والمساعدة   

. المهاجرين في التدفقات المختلطة للوهلة ال ولى مؤهلين لوضع لاجئ ولا ل ي تصنيف قانوني محدد
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ولذلك، فا نهم يخاطرون بحرمانهم من أ ي وضع حمائي بموجب القانون الدولي أ و بوضعهم من جانب 

 .الحكومات تحت تصنيف المجرمين

ركات الهجرة المختلطة بأ سلوب يراعي حمايتهم، دشنت ولمساعدة الدول على التعامل مع ح    

عن حماية اللاجئين والهجرة ” خطة عمل من عشر نقاط“ 1992مفوضية شؤون اللاجئين في عام 

لى مقصدهم . المختلطة ويتزايد اس تخدام المهاجرين واللاجئين ذات الطرق ووسائل النقل للوصول ا 

ية حيث ترى الدول في هذه التحركات تهديدًا لس يادتها ويثير هذا مسائل تتعارض مع الحما. ال جنبي

ولذلك يجب دراسة مسأ لة الهجرة المختلطة في س ياق أ وسع من محاربة الجريمة . الوطنية وأ منها القومي

 .والحفاظ على حق اللجوء( أ ي الاتجار في البشر)الدولية 

فيها اللاجئون المختلطون مع وتحدد خطة العمل هذه عشر نقاط للاهتمام والعمل ل وضاع يواجه    

 :سكًن أ خرين مخاطر الا عادة القسرية وانتهاك حقوق الا نسان وحركات خطيرة

قليمية  .1 التعاون فيما بين الشركاء الرئيس يين، وهم الدول المتأ ثرة والهيئات الحكومية والمنظمات الا 

 .والدولية

وتسُجل المعلومات المتعلقة . تجميع البيانات وتحليلها عن خصائص حركة تلك الجماعات .2

 .بالظروف في دول المنشأ  ودوافع الانتقال ووسائل النقل والعبور ونقاط الدخول

جراءات وقائية عملية لتحديد ورعاية  .3 أ نظمة دخول تراعي الحماية لضمان مواصلة الدول ا 

لى حماية مع تدعيم الس يطرة على الحدود في مواجهة التهد يدات ال منية ال شخاص الذين يحتاجون ا 

 .وال نشطة الا جرامية مثل الاتجار في البشر

شخاص في حركات . ترتيبات الاس تقبال .4 نسانية ال ساس ية لل  لضمان الوفاء بالاحتياجات الا 

 .الهجرة المختلطة، بصرف النظر عن وضعهم، وتهيئة وقت مناسب لعملية التحديد

نبغي تسجيل الوافدين الجدد وتسجيلهم ي . أ ليات لا عداد ملفات لتحديد ال شخاص والا حالة .5

 .مؤقتاً قبل بدء عملية تحديد وضعهم المحتمل

شخاص ال خرين ممن لهم احتياجات  .6 جراءات مميزة لحالات اللجوء لل  ينبغي وضع عمليات وا 

لى الهجرة  .خاصة مثل الساعين ا 
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جابات ينبغي الاتفاق على اس تجابة تراعي اعتبارات الحماية بم. حلول للاجئين .7 ا في ذلك ا 

 .دائمة

معالجة وضع اللاجئين وطالبي اللجوء ممن انتقلوا من بلدان وجدوا . معالجة التحركات الثانوية .8

 .فيها بالفعل حماية ملائمة

بأ مان وكرامة بقرار من الدول ” السريعة“العودة . عودة غير اللاجئين وخيارات بديلة للهجرة .9

ومن شأ ن تدعيم . اللاجئين بموجب تفويضها للوساطةستس تفيد من خبرات مفوضية شؤون 

 .خيارات الهجرة المنتظمة أ يضًا أ ن يقيد من جاذبية ال نظمة غير المشروعة

حملات التوعية بشأ ن مخاطر الحركات غير النظامية في بلدان المنشأ  . استراتيجية المعلومات .10

 .والعبور والمقصد

مع قيام مفوضية شؤون  1991رة المختلطة في أ وائل وفي خليج عدن، تشكل فريق عمل للهج    

اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية كرئيسين مشتركين تحت رعاية اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات 

ويضم فريق العمل في عضويته مكتب ال مم المتحدة لتنس يق الشؤون الا نسانية، . للحماية العنقودية

الا نسان، وبرنامج ال مم المتحدة الا نمائي، واليونيس يف، والمجلس  ومفوضية ال مم المتحدة لحقوق

والغرض من فريق العمل هو استراتيجية تقوم على . الدنمركي للاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين

الحقوق لضمان الاس تجابة المنسقة الشاملة للحماية والاحتياجات الا نسانية للمهاجرين وطالبي 

 .1991وتشكل فريق عمل مماثل في اليمن عام . الصومالاللجوء الذين يعبرون 

علان برازيليا، أ قرت دول أ مريكً اللاتينية بنمو وتعقد حركات الهجرة المختلطة وكذلك أ همية      وفي ا 

شخاص داخل حركات الهجرة من أ جل الاس تجابة  الا قرار بالوضع الشخصي المختلف لل 

ئين وضحايا الا تجار في البشر وال طفال الذين لا يصاحبهم لاحتياجات الحماية المختلفة والخاصة للاج 

 .بالغون والمهاجرين الذين تعرضوا للعنف

لى الهجرة المختلطة من زاوية ال من القومي، وأ ولوية الدول ال وروبية هي      وفي أ وروبا، ينُظر ا 

ة ، اعتمد الاتحاد ال وروبي اللائح1991أ كتوبر / وفي تشرين ال ول. تأ مين حدودها

التي أ نشات الوكالة ال وروبية لا دارة التعاون في العمليات عند الحدود الخارجية 1991/1991

دارة الحدود ال وروبية لتنظيم  (FRONTEX معروفة باسم) لى تنس يق عمليات ا  والتي تهدف ا 

 .الهجرة
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ة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، الإنساني، رسالة لنيل شهاد
 .7041-7044تلمسان، 

رسالة مقدمة  –الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي الإنساني  -رشو خالد  .9
كلية الحقوق و العلوم   -جامعة ابي بكر بلقايد–لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام 

 . 7047/7043السنة الجامعية –ان تلمس –السياسية 
روابحي عمر، تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة غير  .3

المتكافئة، أطروحة دكتوراه في العلوم في العلوم في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم 
 .7041/7049، 7السياسية، جامعة وهران 

د الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية رسالة تنفيذ الجهو  –زرقين عبد القادر  .1
جامعة أبو  -كلية الحقوق والعلوم السياسية –مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام 

 .7041/7044 -بكر بلقايد تلمسان
دولي ناتوري كريم، مشروعية استخدام الأسلحة النووية في ضوء تحولات القانون ال .5

ص القانون، جامعة مولود معمري، تيوي وزو، كلية الحقوق اه، تخصالعام، أطروحة دكتور 
 .7049والعلوم السياسية، 

أطروحة دكتوراه في  -المواجهة الدولية أسلحة الدمار الشامل -نبيلة أحمد بومعزة .6

 .7041 -قسنطينة -جامعة الإخوة منتوري -يتخصص قانون جنائ –الحقوق 
 أحكام محكمة العدل الدولية: 
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في القضية المتعلقة بالأنشطة  4491جوان  71ة العدل الدولية في حكم محكم .4
العسكرية وشبع العسكرية في شيكاغو في موخير الأحمام والتساوي الصادرة عن محكمة 

 .5t/LEG/SERFالوثيقة رقم ( 4444-4419)العدل الدولية 
 المجلات : 
ني ،مقارنة قانونية العشعاش إسحاق، نظم الأسلحة الفتاكة في القانون الدولي الإنسا .0

 .، بدون سنة نشر30حول مشكلة حظرها دوليا ، مجلة جيل حقوق الإنسان ، العدد 
شرط مارتينز في القانون الدولي الإنساني دراسات و أبحاث  -آيات محمد سعود .9

  .7049سنة  -4940العدد  -الحوار المتمدن  -قانونية
لدولي الإنساني وحماية ومساعدة آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون ا)فنر، توني ي .3

، 911، العدد 44مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد ( ضحايا الحرب
 .7004حزيران / يونيو

، المجلة الأكاديمية للبحث (تينز في مواجهة السلاح النوويشرط مار )جعفور اسلام،  .1
 .7049، 04، العدد 41القانوني، المجلد 

، مجلة القانون والاقتصاد، (ة البيئة في المنازعات الدولية المسلحةحماي)رشاد السيد،  .5
 .17العدد 

مدخل الجديد  ة،سلحالأ ةاستعراض لمشروعي -و بيتر هيربي  ندلابروين م  كو  .6
 ،حمرللصليب الأ ةالدولي ةالمجل ،لام التي لا مبرر لهاو الآأ ةلمشروع الاصابات المفرط

 .4444ةسن 934 العدد
، (دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حظر الإنتشار النووي)زرقان وليد،  .1

 .7044، فيفري 30العددمجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، 
الحظر والقيود على الأسلحة الحديثة في إطار القانون الدولي )سعد الدين مراد،  .8

 ،71، مجلة جيل حقوق الإنسان، العدد (الإنساني
تحي، دور حظر استخدام الأسلحة وتقييده في رشاد محمد اللالفتلاوي،  صدام حسن .2

والسياسية، لعلوم القانونية الدولي العام، مجلة المحقق، الحلي ل حماية الأشخاص في القانون
 .7041، ، السنة الثامنة3العد 
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دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون  -صلاح جبير البصبيصي .01
 .7041القاهرة  -عهد العربي للدراسات و البحوث العلمية الم -الدولي الإنساني 

، أكاديمية (تطور قواعد القانون الدولي الإنساني)عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم،  .00
، سبتمبر 37شرطة دبي، مجلة جيل حقوق الإنسان، مركز جيل البحث العلمي، العدد 

7049. 
، (لقانون الدولي الإنسانيآليات تنفيذ وتطبيق قواعد ا)عبد الرحمن علي غنيم،  .09

 .7044، سنة 1307دراسات وأبحاث قانونية، الحور المتمدن، العدد 
، مجلة الدفاع (الحرب على الإرهاب والقانون الدولي الإنساني)عصام سليمان،  .03

 .7001، تموز 14الوطني اللبناني، العدد 
عة الشارقة للعلوم ، مجلة جام(القواعد الآمرة في القانون الدولي)عمار سعيد الطائي،  .01

 .م7049، يونيو 04، العدد 44القانونية، المجلد 
، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، قسم (القانون الدولي الإنساني)عمر نسيل،  .05

 .7044، 41الحقوق، المركز الجامعي غرداية، العدد 
حماية البيئة الطبيعية ضمن مبادئ القانون الدولي )علي، مبطوش الحاج،  عيسى .06
 . 7070، 7، العدد 4، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد (نسانيالإ
، تجمع العلماء المسلمين في (أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي)علي ناصر  .01

 .7041، شباط411لبنان، العدد 
 دراسة معاهدة تجارة –ار الأسلحة نتشحدة في مراقبة اجهود الأمم المت)غزال مفتاح،  .08

 .7044، جانفي 4، مجلة الدراسات القانونية، المجلد الخامس، ع (الأسلحة التقليدية
، مجلة اسلامية (مقصد التعارف وأثره في القانون الدولي الإسلامي)فريدة حايد،  .02

 .7049، سنة 49المعرفة، بحوث ودراسات، العدد 
دراسة –الحيوية مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في مجال الأخلاقيات )واز صالح، ف .91

 .7044، العدد الأول، 71مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ( مقارنة
دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على تنفيذ قواعد )عرورة، محمد ث .90

سية، ، مجلة اللوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السيا(القانون الدولي الإنساني
 .7041، جانفي 09العدد 



145 
 

مجلة معالم  -حدود الضرورة في القانون الدولي الانساني -مرسلي عبد الحق .99
سنة  -4العدد-3المجلد  -المركز الجامعي تمنراست -للدراسات القانونية و السياسية

7044. 
،مركز العمل (الفسفور الأبيض سلاح أطلقته إسرائيل لقتل البيئة في غزة)-معتز الشوا .93

 471لتنموي ، العددا
، (رانية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنسانيبالحرب السي)يحي ياسين سعود،  .91

 .tssn 2537-0758المجلة القانونية، مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، 
 المقالات: 

سلسلة القانون الدولي  -المبادئ الأساسية للقانون الدولي الانساني  -أكادميمقال  .1
 . 0223 -0قم ر 

حماية الأعيان المدنية في : ، بعنوان04ىسلسلة القانون الدولي الانساني رقم  - .2
 ،7009القانون الدولي الانساني، 

 المداخلات: 

المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة كضمانة لاحترام القانون )لعروسي أحمد،  .1
التربية على المواطنة وحقوق  ، مداخلة نشرت في كتاب أعمال ملتقى(الدولي الإنساني

 ،0233جويلية  01الإنسان، المركز الجامعي تيسمسيلت، 

 
 التقارير: 

صادر عن موقع خاص ( تقرير أسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي العام)  .3
 .0222 -للدراسات والأبحاث الإستراتيجية بالجامعة اللبنانية

( ن زيادة تهديدات أسلحة المار الشاملتقرير الأمين العام للأمم المتحدة يحذر م) .0
 .0233صادر عن الأمم المتحدة، موقع نمكة الصين، 

صادر عن المركز الفلسطيني ( تقرير بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا) .3
لحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية الدولية 

 .0230، يناير (آيلاك)
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، صادر عن (تقرير جهود اللجنة الدولية للحد من آثار ومخاطر التلوث في الأسلحة) .2
 .0231اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

الإقليمي  كز، صادر عن المر (حةلتقرير دعم عملية اتفاقية الحد من تجارة الأس) .1
رك الدولية بشأن وشبكة التح( UNREC)للسلام ونزع السلاح في افريقيا التابع للأمم المتحدة 

بالتعاون مع الاتحاد الافريقي بدعم من حكومة أستراليا، ( IANSA)الأسلحة الصغيرة 
0230. 

صادر عن ( حول حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ناي بيابنتقرير مجلس الأمن ين) .6
 .خدمات علمية –خدمات الوكالة  –وكالة الأنباء السعودية 

، صادر عن المرصد (لهجمات العشوائيةتقرير مدينو طرابلس في مرمى ا) .1
 .0202الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جنيف، سويسرا، كانون الثاني 

 .0222صادر في برنامج الأمم المتحدة سنة ( تقرير مكتب شؤون نزع السلاح) .3
 .0202، صادر عن برنامج الأمم المتحدة (تقرير مكتب شؤون نزع السلاح) .2

صادر عن ( تحديد الأسلحة ونزع السلاح: م الأمنتقرير نحو الاتفاق على مفاهي) .32
 .0221 –معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح 

مقال  - صادر عن برنامج الصليب الأحمر( الدولية للصليب الأحمر لجنةالتقرير ( .11
 .0233نوفمبر / تشرين الثاني 12مؤرخ ب 

تشرين  03لأحمر ،صادر عن اللجنة الدولية للصليب ا( تقرير الأسلحة التقليدية ) .12
 .0231نوفمبر/الثاني

ماي  21صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، (تقرير الاسلحة التقليدية) .13
3222. 

( تقرير التنظيم القانوني للأسلحة الدولية بين النهي و التطبيق في ظل النزاع السوري) .11
 0233يوليو/تموز/1صادر عن مركز حرمون للدراسات المعاصرة 

جمات العشوائية و الأسلحة العشوائية في القانون الدولي الإنساني للأمم تقرير اله .11
 .0236، صادر عن مكتب المفوض السامي، مارس آذار (المتحدة لحقوق الإنسان

 السور القرآنية: 

 .سورة الأنعام .1
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 .بقرةسورة ال .2
 .سورة الممتحنة .3
 تالاتفاقيا: 
 
 .3222آب أغسطس  30المؤرخة في  -اتفاقية جنيف الرابعة  .1

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض  .2
 .3216ديسمبر، كانون الأول،  32عدائية أخرى، المؤرخ في 

 .الرابعة المتعلقتين بقوانين وأعراف الحرب السريةو  3322اتفاقية لاهاي الثانية لسنة  .3

 .3211يف ي الملحق إلى اتفاقيات جنفالبروتوكول الأول الإضا .1

البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لعام  .1
 .بشأن أسلحة تقليدية معينة 3232

البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط  .6
 .3226آيار/مايو 1البروتوكول الثاني في صيغته المعدلة في و ، 3232الأخرى 
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